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 َعاٜير ايٓػس في المج١ً

 ي:التي تنشر في مجلة معارف ما يأت يشترط في البحوث والمقالات
 

  ـأن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا، ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه. 1
  ـأن تتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب. 2
 .، أو أرسل للنشر في مجلة أخرى ـألا يكون قد سبق نشره 3
 أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:  ـ 4

 ـالابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول ، والتعريض بالآخرين.  أ 
 ب  ـمراعاة البنية المنهجية.

ج ـ ترقيم الهوامش والإحالات تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة ، أو في آخر المقال، 
 ادر والمراجع.مستقلة عن قائمة المص

 ـإعداد قائمة بمصادر البحث ومراجعه.  د 
  ـأن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية. 5
6  ً  ا بأصله المترجم عنه. ـأن يكون البحث المترجم مصحوب
وسيلة من وسائل أو  CD /ة المجلة مسحوبا على ورق ومخزناً في قرص مدمجإدارـ أن يقدم ل 7

 له في جهاز الحاسوب.استقبا
  ـأن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث. 8
 كلمة. 3000 عنعدد الكلمات بالمقال  لا تقل  ـأن 9
 باللغات الثلاث (العربية، الفرنسية، الاتجليزية).وبكلمات مفتاحية  ـأن يرفق المقال بملخص  10

 مع ملاحظة أن البحوث والمقالات: 
، ولا ترجع  ويعلم الباحث بالنتيجة، كما أنها تخزن في أرشيف المجلة ،ويم العلمي واللغويـ تخضع للتق

 لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
ولا  هم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها،ووهي تعبر عن آراء كتابها وحدهم، ـ 
 ة أي مسؤولية في ذلك.إدارتتحمل ال
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 كلمة التحرير

 

 

َ  مما قاله  .«يا بني: استراح من لا عقل له »بن العاص لابنه:  ومرع

 )المناوي، فيض القدير(

صمعيو نى  قال الأ لا»قولهم  إنّ مع نَْ  ستراحَ م له ا ْلَ  ير » ،«عقَ قل كث أن العا
 .«الهموم والفكر في الأمور ولا يكاد يتهنأ بشيء. والأحمق لا يفكر في شيء فيهتم له

 (الفاخر، المفضل بن سلمة)

 ، سادة لهم ولو كانوا هما لشعوبهمواّدً رُ  يبقى أهل العلم وأصحاب الفكر
ن على ورمشمّ  في النهارهم فن لمشاغلهم ومشاكلهم، وحاملأنهم هم ال المـسَوُديِن؛ ذلك
ن لأنوار أفكارهم ؤومضيفي الليل ، والمجد والحضاراتيبنوا بها صروح سواعد عقولهم ل

 أولوا الألباب. هم، لا لشيء إلا لأنّ غيرهم ممن لم يسعفه الحظ ليبلغ شأْوهم ليبصر بها
 : فكما قال المتنبي

 م  ع  ن  ي   ة  او  ق  ي الش   ف   ة  ال  ه  و الج  خ  أ  و      ه  ل  ق  ع  م ب  ي  ع  ي الن   ى ف  ق ش  ي   ل  ق  و الع  ذ  

مجلة معارف، التي نتمنى أن  أعداد ها نحن نصل إلى العدد الثامن عشر من
ة الفكري والمعرفي، من بناء صرح هذه الأمّ تكون من بين الخطى التي تهدف إلى 

 ُ      عطاء.عدّون من أصحاب العقول، متمنين لهم رقُيَِّّ الأداء ودوام الخلال بحوث من ي

 

 / سمير شيهانيبقلم: د
 رئيس تحرير قسم العلوم القانونية
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بين الحعس  ٚايكإْٛ المكازٕ الحٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ
 ٚالإباس١

يفي بقلم: د/  الصادق ضر
 المًخص

تتمحور دراستنا هذه حول مسألة ثار بشأنها خلاف كبير في الفقه الإسلاميّ 
 La)رالمعاصر، وكذا في الفقه والقانون المقارن، تتمثلّ في مسألة الحمل لحساب الغي

gestation pour Autrui) باعتبارها من التقّنياّت العلميةّ الحديثة في مجال ،
ّ اللّجوء إليها رغبة في معالجة حالات العقم، وتحقيق حلم الأبوة  الإنجاب، والتيّ تم
والأمومة الذي كان أمرا مستعصيا إلى وقت قريب بالنسبة للـكثير من الأزواج 

يضة الزوجة لتلقح هذه الأخيرة بالسبيل الطبيعي، حيث يتم فيه ا أخذ مني الزوج وبو
في أنبوب اختبار، ثم يتم زرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. وقد انقسم الفقهاء 
المسلمون المعاصرون بين محرمّ لها في كافة صورها، ومبيح لها بشروط وضوابط 

ا بدورهم إلى معينّة، وهو شأن الفقه القانوني والتشريعات المقارنة الذيّن انقسمو
مؤيدّ ومعارض. أماّ المشرعّ الجزائري فقد حسم الأمر بحظره استخدام تقنيةّ الحمل 

 مكرر من تقنين الأسرة. 45لحساب الغير في نص المادة 
Résumé: 
Notre étude traite la question de la gestation pour autrui (G.P.A)  

qui a soulevé plusieurs altitudes  entre le droit musulman  et le droit 
comparé, en effet la (G.P.A) est une technique scientifique procréation 
qui se pratique en cas d’infertilité féminine, elle consiste à implanter 
un ovule dans l’utérus d’une autre femme (dite mère porteuse) ainsi 
elle peut combler le désir d’avoir un enfant pour les couple stériles.    

Cependant les juristes musulmans contemporains se sont divisés 
en deux groupes, l’un a prohibe la (G.P.A) en toutes ses formes, l’autre 
l’a autorisé avec des conditions, la même position a été prise par la 
doctrine juridique et les législateurs comparées, tant dis que le 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البويرة.-أستاذ محاضر قسم "ب" بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج 
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législateur algérien a explicitement interdit la (G.P.A) selon l’article 45 
bis du code de la famille.        

Abstract: 
our study focuses on the issue which raised great controversy in 

the contemporary Islamic jurisprudence, comparative law and 
jurisprudence, is the surrogate mother, which is one of the modern 
technologies that has been resorted to a desire to address the cases of 
infertility, and realize the dream of fatherhood and motherhood, which 
was difficult by natural tract for many couples. The contemporaries 
Muslims jurists didn’t agree about this issue, a team has forbidden it in 
all its forms and another team that has permitted it under certain 
conditions and controls. Juristes and laws comparison olso have been 
devided into two teams Between supporters and opponents, but the 
Algerian legislator didn’t permit this operation in article 46 bis for 
legalization of the family.  

 َكد١َّ

أدى التطور الهائل في مجال العلوم الطبية إلى ظهور ما يعرف بتقنية التلقيح 
الصناعي، الذي تتم فيه عملية التناسل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، التي لجأ إليها 
الأطباء رغبة منهم في معالجة حالات العقم، وتحقيق حلم الأبوة والأمومة الذي لم 

 الأزواج بالسبيل الطبيعي.يكن متاحا للـكثير من 
والتلقيح الصناعي نوعان: داخلي وخارجي، ولكل من هذين النوعين صور 

يهمنّا في بحثنا هذا إحدى صور التلقيح الصناعي الخارجي، والتي يتم  متعددة، وما
يضة الزوجة لتلقح هذه الأخيرة في أنبوب اختبار، ثم يتم  فيها أخذ مني الزوج وبو

يطلق على هذه الصورة مسميّات عدّة منها: زرع اللقيحة في رح م امرأة أخرى، و
، الأم بالإنابة، المضيفة، الأم الكاذبة، شتل الجنين الحاضنة، الرحّم (1)الرحم الظئر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر والأنثى في الظئر في اللغة: ظأر: الظئر، مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناّس والإبل، ال -)1(

ذلك سواء، والجمع أظؤر وأظآر وظؤور وظؤار على فعاّل بالضم. انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط، باب الظاء، 
= 



  الحٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ ٚايكإْٛ المكازٕ بين الحعس ٚالإباس١ 3
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المستعار، الأم المستأجرة، الرحّم البديل، الأمّ البديلة، الحمل لحساب الغير، 
يعدّ المصطلحان الأخيران الأك ثر تداولا واستعمالا من قبل واستئجار الرحّم، و

الكتاّب والفقهاء والباحثين، ونعتقد أنّ مصطلح الحمل لحساب الغير أكثر دقةّ؛ لأنّ 
ا، والحقيقة أنّ نسب  مصطلح الأم البديلة فيه تقرير بأنّ صاحبة الرحم تعدّ أمًّّ

أنّ  الأولاد الناتجين عن استعمال هذه التقّنية العلمية محلّ خلاف بين العلماء، كما
مصطلح تأجير الأرحام يوحي بأنّ العملية تكون دائما بمقابل، وهذا قول عارٍ عن 

 الصحةّ، إذ أنّها قد تكون تفضلا وتكرمّا من صاحبة الرحم.
وثمةّ أسباب ومبررّات متعدّدة قد تدفع الأزواج إلى اللجوء إلى تقنية الحمل 

 لحساب الغير منها:
 يب أو لتشوهّات في رحمها.عدم قدرة الزوجة على الإنجاب لع -
معاناتها من أمراض تؤدي إلى وفاة الجنين قبل الوضع، أو إصابتها بأمراض  -

 وراثيةّ تخشى انتقالها إليه.
يل بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو ولُدت بلا  - أن يكون رحمها قد أز

 رحم أصلا.
ه - ُّّ ا، وحتىّ يتجنبّن قد لا تكون لدىّ بعض النسّاء الرغّبة في الإنجاب ترف

 متاعب الحمل، الوضع، والنفّاس، يستأجرن نساءً ينَبُنْ عنهنّ في هذه المهمةّ. 
أن يكون ذلك لدواع جمالية تتمثلّ في المحافظة على رشاقة الجسم، و نظارة  -
 الوجه.
قد يكون ذلك لدواع اقتصادية، كأن تكون المرأة تشغل منصباً راقياً وتخشى  -

 نتها فتلجأ إلى هذه الوسيلة.على منصبها ومكا
أماّ بالنسّبة لمن تحمل لحساب غيرها فلعلّ الدافع الاقتصادي هو الداّفع  - 

 الرئيسي لقيامها بهذه المهمةّ. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. قال ابن فارس: الظاء والهمزة والراء أصل صحيح واحد 2741ص  2010طبعة خاصة، دار النوادر، الـكويت، 

أبو الحسين أحمد ابن فارس ابن سميت بذلك لعطفها على من تربيه.  يدلّ على العطف والدنوّ ومن ذلك الظئر، وإنمّا
يا: مقاييس اللغّة، ج  .473، دار الفكر، دون بلد ولا سنة نشر، ص3زكر
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ويتوجّس العلماء في الدوّل الإسلامية خصوصا خِيفةً من مسألة الحمل لحساب 
 الغير لسبين اثنين: 

ي إلى مجال التطّبيق، فلم تبق حبيسة : أنّها خرجت من النطاق النظّرالأو ل
المختبرات بل أصبحت واقعاً معيشاً، حيث فتحت العيادات والمستشفيات 

أبوابها لمن يرغب في  -خاصة الغربية منها-والوكالات في الـكثير من البلدان 
) في الولايات المتحدة الأمريكية، Strokesاستخدام هذه التقّنيةّ مثل: شركة (

بديلة هي (ريتا باركر) التي حملت لحساب (بولين وهاري تايلر)، وكانت أول أم 
يضة  مقابل أجر متفق عليه، غير أنّ (ريتا باركر) رفضت تسليم المولود لصاحبة البو
(هاري تايلر)، فرفعت هذه الأخيرة دعوى قضائية، ووجد القاضي الذي عرض 

 .(1)عليه النزاع نفسه في حيرة من نفسه
ة في هذا الصدد يمكن ذكر مثال الجدة الأم، حيث حملت ومن الأمثلة العجيب

يقيا تبلغ  عاما لصالح ابنتها التي عجزت عن الحمل بسبب  48جدة من جنوب إفر
استئصال رحمها، وكانت النتيجة ولادة ثلاثة توائم، فأصبحت هذه المرأة أول جدة 

 .(2)أم في العالم
خاصة الميسورين - عربية والإسلاميةأنهّ لا سبيل لمنع الناّس في بلادنا الالثاني: 

من اللّجوء إلى البلدان غير الإسلامية التي تبيح قوانينها استخدام هذه الوسيلة  -منهم
 .(3)العلمية، لتحقيق حلم الأبوة والأمومة من خلال استئجار رحم امرأة معينّة

ا مدى سنحاول في بحثنا هذا الإجابة عن الإشكالية الآتية: مإشكالية الد راسة: 
 مشروعية الحمل لحساب الغير في الفقه الإسلامي المعاصر والقانون المقارن؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براهيم المرزوقي: إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية  -)1( د/ عائشة سلطان إ

  .239، ص2000دار العلوم، القاهرة، مصر، 
ية للعلوم  -)2( انظر د/ ماروك نصر الدين: الأم البديلة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، المجلة الجزائر

 . 20، ص1999، 4القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد
براهيم المرزوقي: المرجع السابق، ص -)3(  .240د/ عائشة سلطان إ
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 المبشح الأٍٚ: الماْعٕٛ يًشٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ ٚايكإْٛ المكازٕ

ذهب جمهور الفقه الإسلامي المعاصر إلى تحريم الحمل لحساب الغير في كافة  
ريع المقارن استخدام هذه التقّنيةّ العلمية في صوره، كما عارض كثير من الفقه والتش

 مجال الإنجاب الصناعي.
المطًب الأٍّٚ: ايسأٟ ايرٟ يحعس الحٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ 

 المعاصس

، حيث (1)يمثل هذا الاتّجاه الغالبيةّ العظمى من علماء الفقه الإسلامي المعاصر 
ر؛ لما يشكّله من خرق بينّ لأحكام يقول هؤلاء بعدم إجازة الحمل لحساب الغي

يعة الإسلامية الغراّء، مستندين إلى أدلةّ من المنقول والمعقول.  الشر
 ايفسع الأٍٚ: أدي١ الحعس َٔ المٓكٍٛ

يق المنكر لهذه التقّنية العلمية لأدلةّ من الكتاب والسنةّ من أهمهّا   .استند الفر
 أٚلا/ َٔ ايهتاب:

ن الـكريم تبيح هذه الوسيلة، بل على النقيض عدم وجود نصوص في القرآ -01
ے ے ۓ ۓ ﮲ پ من ذلك نجد فيها ما يدل على حرمتها، منها قوله تعالى: 

، (2)پ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

) وفي هذا دليل على ﮳ ﮴ ﮵ ففي هذه الآية ورد استثناء في قوله عز وجلّ (
 كن زوجة شرعية له. حرمة وضع ماء الرجل في رحم امرأة ما لم ت

ۅ ۉ ۉ  ۅۋ ۇٴ ۋ ۈۆ ۈۇ ۆ پ كذلك قوله تعالى: -02
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمجمع الفقهي 1986وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة  -)1(
. وهو رأي جمهور 2001، ومجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 1985الإسلامي بمكة في دورته الثامنة سنة 

/ سيد وفا، الشيخ محمد سيد طنطاوي، د/ مصطفى د العلماء المعاصرين منهم: د/ جاد الحق على جاد الحــق،
الزرقاء، د/ عبلة الـكحلاوي، د/ سعاد صالح، د/ بدر المتولي عبد الباسط، د/محمد الأشقر وغيرهم. أشارت إليهم 

، 27د/هند الخولي: تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد
 .282، ص2011، 3العدد

 ).31-30-29ورة المعارج: الآيات (س -)2(
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ئۈ ئۈ  ئۆئو ئۇ ئۇ ئۆ ئوې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

من هذه الآية أنّ بعض الناّس يكون عقيما، وفي التمسّك  . يستفاد)1(پئې ئې
ّ ه عزّ وجلّ، فمن  ّ ه بالعقم فما عليه إلاّ  ابتلاهبالحمل لحساب الغير تحدّ لمشيئة الل الل

يق كفالة  التسّليم ّ ه وقدره، وممارسة الأبوةّ والأمومة عن طر والرضّا بقضاء الل
ّ ه عليه  اليتامى، ورعاية اللقّطاء، وفي هذا ثواب عظيم، وقد حثّ الرسّول صلىّ الل

وأشار بإصبعه إلى « أنا وكافل اليتيم في الجنةّ كهاتين»وسلمّ على ذلك في قوله: 
 .(2)السباّبة والوسطى

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى پ وله تعالى:كما احتجوا بق -03

ثج ثم ثى ثي جح  تيبي تج تح تخ تم تى

ّ ه عزّ ، (3)پجمحج وجلّ خلق الزوجين بعضهما من  فقد دلتّ الآية على أنّ الل
يةّ، وصاحبة الرحم البديل  بعض، وشرع بينهما علاقة زوجية يكون من نتاجها الذر

 لا دور لها في هذا النتاج.
 ثاْٝا/ الأدي١ّ َٔ ايط١ّٓ:

01-  ُ ّ ه »يفع بن ثابت الأنصاري قال: و ما رواه ر كنت مع النبي صلى الل
ّ ه  عليه وسلمّ حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمـن بالل

، ويستنتج من هذا الحديث عدم مشروعية (4)«واليوم الآخـر أن يسقـي ماءه غيره
بعل، وباشرها الحمل لحساب الغير؛ لأن المرأة ذات الرحم البديل إذا كانت ذات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 50-49سورة الشورى: الآيتان( -)1(
، دمشق، 1دار ابن كثير، ط، 5304أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطّلاق، باب للعّان، حديث رقم -)2(

يا،  رملة والمسكين ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقّائق، باب الإحسان إلى الأ 1352، ص2002سور
ياض، السعودية، 2983واليتيم، حديث رقم   . 1360م، ص2006، دار طيبة، الر

 . 72سورة النحّل: الآية -)3(
، سنن أبي داود، دار الرسّالة 2158رواه أبو داوود في كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا، رقم الحديث  - )4(

يا،  والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل  .487، ص2009العالمية، طبعة خاصة، دمشق، سور
ية وهي حامل، رقم الحديث  ، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط2. سنن الترمذي، المجلد1131يشتري الجار

 . 424، ص1996لبنان، 
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زوجها بعد زرع اللقّيحة فإنّ الجنين سيتغذى بماء زوجها كما يتغذى منها عبر 
ّ ه عليه وسلمّ عن ذلك بصريح النصّ السّابق  .(1)المشيمة، وقد نهى الرسول صلى الل

وقد اعترض المجيزون للحمل لحساب الغير على هذا الاستدلال بأنهّ يشترط في  
البديل عن زوجها إذا كانت متزوّجة، وألاّ تعقد على العقد امتناع صاحبة الرحم 

 زوج إذا كانت خليةّ، فنخرج بالتالي عن النهي الوارد في الحديث.
وردّ على هذا الاعتراض بأنهّ لا يمكن التسّليم بصحةّ العقد فضلا عن صحةّ  

ن الشرّط، ومع التسّليم بصحةّ العقد فإنّ الشرط باطل؛ لأنهّ لا يجوز منع الزوج م
إتيان زوجته، بل قد يصبح هذا واجبا في حقّه إذا لم يأمن على نفسه الوقوع في 

 .(2)محرمّ، والمنع من الواجب حرام
ّ ه  -02  الولد للفراش وللعاهر »وسلمّ:  عليهكما استدلوا بقول ّالرسّول صلى الل
الغير كونه يعني إدخال . يستفاد من هذا الحديث تحريم الحمل لحساب (3)«الحجر
 .(4)صر ثالث في عملية الإنجاب وهذا محرمّ قطعاعن

 ايفسع ايجاْٞ: أدي١ّ الحعس َٔ المعكٍٛ

معنى الأمومة كما  إنّ القول بجواز الحمل لحساب الغير يؤدي إلى إفساد أٚلا:
ّ ه جلّ شأنه، والمتمثلة في  مشقة الحمل وآلام الوضع، حيث تتعضّد  تحملّفطرها الل

 ل هذا الألم الذّي تتكبده. قال اللهّ عزّ وجل:الوشائج بين الأم وولدها بفع

ڃ چ چ چ ، ومعنى ((5)پڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثة د/ عبد المجيد مطلوب: التلقيح الصناعي وحكمه شرعا، تقرير مقدم إلى ندوة الأساليب الطبية الحدي -)1(

والقانون الجنائي المنعقد بمركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .162، ص1993نوفمبر 

 . 292د/ هند الخولي: المرجع السّابق، ص -)2(
 . 2053رواه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهّات، رقم الحديث  -)3(
محمد كاظم ووآخرون: مشروعية الحمل لحساب الغير وأحكامه في القانون والشريعة الإسلامية، د/ حسن  - )4(

 . 97، ص2010مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، السنة الثانية، العدد الأول، 
 .14سورة لقمان: من الآية  - )5(
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، ويجعل القول (1)) أنّها حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعفچ
ا، في  يضة التي لم تتحملّ أي مشقة أمًّّ بمشروعية الحمل لحساب الغير من صاحبة البو

حملت وتحملّت مشقة الحمل، وأوجاع الوحم، وآلام  حين تنتفي صفة الأمومة عمنّ
 . (2)المخاض، ومتاعب النفاس

الحمل لحساب الغير يفضي إلى اختلاط الأنساب إذا كانت الأمهات  ثاْٝا:
البديلات متزوّجات؛ فالحمل لحساب الغير يمكن عدّه صورة من صور الزنا المحرمّ 

 .(3)شرعا لأمور كثيرة منها اختلاط الأنساب
أنّ المولود الناشئ عن هذه العملية يجد نفسه في رحلة شاقة للبحث عن  :ايجاث 

أمهّ الحقيقية وأبيه ونسبه، وقد يتعرض لهزةّ نفسية، فلمن يكون ولاؤه لأمهّ 
يضة، أم لأمهّ التي حملته ووضعته؟  !البيولوجية صاحبة البو

خلت في رحمها ماءً لا يترتب على الزنا نسب، وبالتالي فإن المرأة التي أد :زابعا
ّ ه عز وجل عليها الجنةّ؛ لأنّها أدخلت على فراش زوجها  غير ماء زوجها فقد حرمّ الل

يطّلع على عورات المحارم بدون سند شرعي.  أجنبيا عنه يرثه بغير حق، و
أنّ في إجازة الحمل لحساب الغير مفسدة عظيمة، حيث يمكن للنساء  :خاَطا

ولاد دون تحملّ مشقة الحمل لأسباب واهية كالمحافظة اللواتي يرغبن في الحصول على أ
على الرشاقة، القد الممشوق، ونظارة الوجه؛ أن يحصلن على ما شئن منهم، وباعتبار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الأجنة البشرية بين الحظر والإباحة، دار الفكر الجامعي،  د/ أيمن مصطفى الجمل: إجراء التجارب العلمية -)1(

ية، مصر،   . 159، ص2010الإسكندر
، 2003، دار الفكر العربي، القاهرة، 1د/ يوسف عبد الرحمان الفرت: التطّبيقات المعاصرة لسدّ الذرّائع، ط -)2(

 .104ص
وفرضيات التلقيح الصناعي، دراسة مقارنة انظر حسين كاظم الشمرّي: إشكاليات إثبات النسب في صور  -)3(

في القانون والشريعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة الثانية، العدد 
، 1؛ رابحي فاطمة الزهراء: إثبات النسب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر142، ص2010الثاني

خالد محمد منصور: الأحكام الطبية المتعلقة بالنسّاء في الفقه الإسلامي، دار النفّائس عماّن،  ؛ د/244، ص2012
 . 151، ص1999الأردن، 
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يضات في الشهر فيمكن أن تجد المرأة نفسها  أن مبيض المرأة يفرز ما معدّله ثماني بو
ا لستة وتسعين ولداً في السنة  .(1)أمًّّ

ية، حيث تعاني تؤدي هذه  ضادضا: العملية إلى اصطباغ الأمومة بالصبغة التجار
المجتمعات الغربية من ذلك، فقد انتشرت المراكز الطبية المختصّة بتأجير الأرحام 

 .(2)حتى باتت المرأة آلة تستأجر، وتأجير الأرحام تجارة رائجة
يفة لها وسيلة شريفة، ضابعا: وليس من  أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية الشر

المستساغ البحث عن الإنجاب بأيّ ثمن، وبأيّ وسيلة ممكنة وإن كانت مخالفة للقيم 
 .(3)الأخلاقية والآداب الرفيعة

يعة الإسلامية حرمّت كلّ أمر قد يفضي إلى الشقاق والنزّاع بين  ثآَا: أن الشر
مل لحساب ، ولا شك أنّ الح«ما أدى إلى محرمّ فهو محرمّ»الأفراد تطبيقا لقاعدة: 

يضة وصاحبة الرحم البديل  .(4)الغير يؤدي إلى حدوث نزاع بين صاحبة البو
يعة الإسلامية تحرمّ التعامل بالأعضاء البشرية عموما والتناسلية  تاضعا: أنّ الشر

خصوصا، فلا يجوز إجارة الأرحام للغير أو إعارتها؛ لأنّ ذلك يعدّ امتهانا لـكرامة 
ل المرأة ممتهنة مبتذلة بعرض رحمها للإيجار؛ ذلك أنّ الإنسان وشرفه وسمعته، ويجع

الرحّم في الإسلام له حرمة كبيرة، ولا ينبغي أن يكون موضع امتهان أو ابتذال 
حتى يستأجر، والمرأة لا تملك حق تأجير رحمها؛ لأنّ إثبات النسّب ووسائل 

فروج، الإنجاب من حق الشرّع وحده، ولأنّ تأجير الأرحام يدخل في مسائل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 98د/ حسن محمد كاظم ووآخرون: المرجع السّابق، ص -)1(
عة ماهر حامد الحولي: الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الأرحام، مجلة جامعة الأزهر، كلية الشري - )2(

؛ د/عارف علي عارف: 363، ص2009، 02، العدد02والقانون، الجامعة الإسلامية، غزّة، فلسطين، المجلد 
الأم البديلة أو الرحّم المستأجر، مجلة إسلامية المعرفة، تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كلية الشريعة، 

 . 88، ص1999، 19جامعة بيروت الإسلامية، لبنان، العدد
د/ أسماء سعيدان: الإطار القانوني لعمليتي نقل وزرع الأعضاء البشرية والتلقيح الصناعي، أطروحة  -)3(

 .230، ص2013، 1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
د/ كريمة عبدو جبر: استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه، مجلة أبحاث، كليةّ التربية الأساسية، جامعة  - )4(

 . 247، ص2010، 3، العدد9، العراق، المجلدالموصل
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، فلا يباح البضع إلا بعقد زواج صحيح، ومعلوم أن (1)والأصل في الفروج الحرمة
، فكما أنّ البضع لا يحلّ إلا «التابع تابع»الرحّم تابع للبضع، والقاعدة الفقهية تقول: 

بعقد زواج شرعي، فكذلك الرحّم يحرم شغله بحملٍ غير الحمل الناتج عن عقد زواج 
، وإن كان رحم الأجنبية محرما فإن منفعته (2)أصل التحّريمشرعي، فهو باقٍ على 
بطال إجارته كلّ منفعة كانت لشيء محرمّ »محرمّة. قال ابن رشد:  فمماّ اجتمعوا على إ

 .(3)«العين، كذلك كلّ منفعة كانت محرمّة بالشرّع، مثل أجر النوائح والمغنيّات
درء »ا الخصوص كقاعدة أن هناك عدة قواعد فقهية يمكن إعمالها بهذ عاغسا:

، والمفسدة المتحققة من تأجير الأرحام هي شبهة «المفاسد مقدم على جلب المصالح
اختلاط الأنساب، إذ إنّ حفظ الأنساب هو من الضرورات الخمس التيّ رعاها 

، ذلك أن تأجير الأرحام يلحق ضررا «لا ضرر ولا ضرار»الإسلام، وكذا قاعدة 
 ير.كبيرا بالحامل لحساب الغ

يق المبيح للرحم الظئر على استدلال الجمهور بهذه القاعدة بأنّ  وقد ردّ الفر
، بل هو مجردّ وعاء حاضن (4)الرحّم لا ينقل الصفات الوراثية كما يقررّه الأطباء
 للجنين، فتكون مفسدة اختلاط الأنساب متوهمّة.

به الـكثير من  وردّ الجمهور على هذا الاعتراض بالقول إنّ هذا الطرح لا يسلمّ 
، بل إنّ الدراسات الطبيةّ الحديثة أثبتت بأنّ الحمض النوّوي الموجود في (5)الأطباء

النوّاة موجود أيضا في سيتوبلازم الخليةّ، وهذا الجزء من الحمض شديد التأّثرّ بمحيطه 
(الرحّم)، وبالتاّلي يمكن للمرأة صاحبة الرحّم البديل أن تعطي بعض الصفات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 91د/ عارف علي عارف: المرجع السّابق، ص -)1(
 .286د/ هند الخولي: المرجع السّابق، ص -)2(
، القاهرة، مصر، 1ابن رشد (الحفيد): شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الرابع، دار السّلام، ط -)3(

 .1797م، ص1995
 .www. islam onlineن تمام: استئجار الأرحام بين الطّب والسياسة، مقال منشور على الموقع: انظر حس -)4(

Net 11 nov. 2007 . 
 . 292د/ هند الخولي: المرجع السّابق، ص -)5(
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 .(1)جنينوراثية لل
 المطًب ايجاْٞ: المعازضٕٛ يتك١ٝٓ الحٌُ لحطاب ايػير في ايكإْٛ المكازٕ

يق كبير من فقهاء القانون بشدّة استخدام تقنيةّ الحمل لحساب   يعارض فر
الغير، وفي نفس الاتجاه سارت الـكثير من التشريعات المقارنة في الدول الغربيةّ 

 والإسلامية على حدّ السواء.
 ٍٚ: ايفك٘ ايكاْْٛٞ المعازض يتك١ٝٓ الحٌُ لحطاب ايػيرايفسع الأ

يذهب أغلب فقهاء القانون إلى معارضة تقنيةّ الحمل لحساب الغير جملة  
 وتفصيلا، مستندين إلى جملة من الأدلةّ والأسانيد لعلّ من أهمهّا: 

ا من التي تعتبر مصدر أٚلا/ لرايف١ الحٌُ لحطاب ايػير أسهاَّ ايػّسٜع١ الإضلا١َّٝ: ا مهمًّّ
مصادر القانون في الدول الإسلامية، حيث نصّت الفقرة الثانية من المادة الأولى 

وإذا لم يوجد نصّ تشريعيّ حكم القاضي »على أنهّ:  (2)من التقّنين المدني الجزائري
يعة الإسلاميةّ...  «.بمقتضى مبادئ الشرّ

حيث لا يجيز القانون : (3)إثاْٝا/ تعازض الحٌُ لحطاب ايػير َع َبدأ سس١َ دطِ الإْط
ًّّ للتعامل القانوني، ومحل التعامل في الفرض الذي نحن  أن يكون هذا الأخير محلا
بصدده رحم المرأة الحامل، فلا يجوز لها أن تجعل جسدها محلا للتعّامل؛ لأنّ ذلك 
متعارض مع النظّام العام، كما أنّ تحديد النسّب من الأمور التي ينفرد القانون 

ع شروطها، ولا يجوز الاتفّاق على خلاف ذلك، وهو ما قضت به المادة بوض
دعاوى الحالة والبنوةّ لا »من القانون المدني الفرنسي التيّ نصّت على أنهّ:  311/9

 .(4)«يجوز التنّازل عنها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 231د/ أسماء سعيدان: المرجع السّابق، ص - )1(
 لمعدّل والمتمم.، يتضمن القانون المدني ا1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58أمر  - )2(

(3)- Marie Xavière Catto: La gestation pour autrui d’un problème d’ordre public au 
conflit d’intérêt, Revue de droit de l’homme, n3,juinn2013, p117 et suite.  
(4) - code civil Français, 115éd. Dalloz, 2015.  
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أنّ الحامل لحساب غيرها عندما تضع رحمها في خدمة الراغبين في ثايجا: 
محدد، يكون تصرفها هذا أشبه ما يكون بالدعّارة،  بلغالحصول على مولود مقابل م

حيث تقوم من تمارس هذا الفعل الأخير بوضع جسدها في خدمة من يرغب فيه 
يمة نسبة ولد لامرأة لم  بمقابل لمدّة معينّة، أماّ بالنسبة للزوجين فإنهما قد ارتكبا جر

يعة الإسلاميةّ، وحتى بعض القوانين كتقنين العقوبات  تلده وهو ما تحظره الشرّ
يعاقب بالسّجن مع الأشغال ») التيّ تنص على أنهّ: 354/4المصري في مادته (

 .(1)«الشّاقة من خمس إلى عشر سنوات كلّ من ينسب ولداً إلى امرأة لم تلده
فالزوج قد  :زابعا/ الأضساز ايٓفط١ٝ الجط١ُٝ ايتي تًشكٗا ايع١ًُٝ بأطساف ايعلاق١

ء شعوره بالغيرة، لتدخل الغير في أخصّ خصوصياته، يتعرض لصدمات نفسية جرا
فضلا عن أنهّ قد يفقد الشّعور بالأبوةّ تجاه المولود الذيّ أنجبته غير زوجته، كما أنهّ 
قد يجد نفسه مدفوعا لإقامة علاقة غير مشروعة مع من حملت ولده، وهذا حصل 

ر) التيّ تعدّ أول امرأة بولين تايلر) الذيّ زنى بمن حملت ابنه (ريتا باركفعلا مع (
  تحمل لحساب الغير كما أشرنا إليه سابقا.

 ايفسع ايجّاْٞ: ايتّػسٜعات المكاز١ْ المعازض١ يتك١ٝٓ الحٌُ لحطاب ايػير

منعت الـكثير من التشّريعات المقارنة اللّجوء إلى تقنيةّ الحمل لحساب الغير بشكل 
على حرمة الإنسان وعدم جواز  صريح، ولعلّ من أبرزها المشرع الفرنسي الذيّ نصّ 

، كما نصّ على عدم (2)من التقّنين المدني 16التعرض له منذ ميلاده في نص المادة 
جواز جعل جسم الإنسان محلا للمعاملات المالية في الفقرة الأولى من نفس 

ثمّ حرمّ في الفقرة السابعة من ذات المادةّ الحمل لحساب الغير، حيث نصّ  ،(3)المادة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28د/ ماروك نصر الدين: المرجع السّابق، ص ؛88لمرجع السّابق، صد/ حسن محمد كاظم وآخرون: ا - )1(
(2)- Article16 du code civil Français: «La loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie». 
(3)- Article16/1 du c. civ: «Chacun a droit au respect de son corps. 
- Le corps humain est inviolable. 
- Le corps humain- Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet 
= 
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

 .(1)«كلّ اتفّاق يتعلق بالحمل لحساب الغير يكون باطلا»أنّ: على 
والذيّ منع بشكل  27/09/1994كما صدر في فرنسا القانون المؤرخ في  

صريح الحمل لحساب الغير، بل جرمّه، وهو ما يؤكدّ المنع المطلق لهذه التقنية في 
 التشريع الفرنسي.

 12نسي من خلال الفقرتين وهو ما أكده المشرع في تقنين العقوبات الفر 
؛ حيث نصت الأولى على معاقبة كل من يتخلى عن ولده لأغراض مادية، 14و

وهو حال الأم الحامل، وجرمّت الاتفّاق الذيّ يتم بين الزوجين والمرأة الأجنبية 
التي تتولى الحمل ولو كانت العملية تبرعا بلا مقابل، مع مضاعفة العقوبة إذا تمت 

 .(2)كانت بصورة متكررةنظير مقابل أو 
، حيث حدّ مما أسماه البعض بالعالم 2004لسنة  40والقانون الإيطالي رقم 

المضطرب لطب الخصوبة، الذي أدى إلى حالات مثيرة للجدل؛ كالأمهات 
الجدات، وإنجاب نساء تجاوزن سن الإنجاب؛ الذي منع بموجب المادة الرابعة منه 

 .(3)الحمل لحساب الغير
ريعات العربية يلاحظ أنّها في أغلبها لم تتعرض لتقنية الحمل لحساب وفي التشّ

الغير، ولعلّ أوّل قانون جرمّ التلّقيح الصناعي عموما والحمل لحساب الغير باعتبار أنهّ 
، وهو 1972لسنة  75رقم  الليبي إحدى صور التلقيح الصناعي الخارجي، القانون
ملية تلقيح صناعي مهما كانت صفته قديم نوعا ما، حيث يعاقب كل من يقوم بع

 سنوات. 10إلى  5بالسجن من 
وقد منع المشرع الجزائري تقنية الحمل لحساب الغير سواء كانت الحامل زوجة  

مكرر من قانون  45ثانية لصاحب النطفة أو كانت أجنبية عنه، بصريح نص المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

d’un droit patrimonial».  
(1)- Article16/7 du c. civ français : «toute convention portant sur la procréation ou la 
gestation pour le compte d’autrui est nulle».  
(2) - code pénal Français, 113 éd. Dalloz. Août2015. 

 .87د/ حسن محمد كاظم وآخرون: المرجع السّابق، صأشار إليه:  – )3(
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ح التلقيح الصناعي ، الذي أبا(1)09 -05الأسرة التي أضيفت بموجب القانون رقم 
 مع وجوب مراعاة الشروط الآتية:

 أن يكون الزواج شرعيا. -
 أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما. -
يضة رحم الزوجة دون غيرهما. -  أن يتم بمني الزوج وبو
 لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الصناعي باستعمال الأم البديلة. -
حسم الأمر بنصّه صراحة على عدم مشروعية هذه يظهر مما ذكرنا أنّ المشرع  

التقنية تمشّياً مع رأي جمهور العلماء المسلمين المعاصرين، وما ذهبت إليه فتاوى 
مجمعات الفقه الإسلامي التيّ أشرنا إليه سابقا، وفي اعتقادنا أنّ هذا هو عين 

 الصواب.
 في ايفك٘ المبشح ايجاْٞ: ايفسٜل المؤٜد لمػسٚع١ٝ الحٌُ لحطاب ايػير 

 الإضلاَٞ ٚايكإْٛ المكازٕ

ذهب قلة من العلماء المسلمين المعاصرين إلى إجازة الحمل لحساب الغير،  
وانقسم هؤلاء إلى طائفتين: الأولى تبيحه سواء كانت الأم البديلة أجنبية عن الزوج 

الرحم  أو زوجة ثانية له بشروط معينّة، والثانية: تجيز الحالة التي تكون فيها صاحبة
 البديل زوجة ثانية لذات الزوج صاحب النطفة(الحمل لحساب الضرة).

 المطًب الأٍٚ: المجٝصٕٚ يًشٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ المعاصس

لعلّ من أبرز من قال بهذا الرأّي: د/ عبد المعطي بيومي، د/ محمد سعد الدين  
لخميني، اليزدي، االإمامية: كثير من مراجع الشيعة حافظ، د/ إسماعيل برادة؛ والـ

ّ أنّ الـكثير  الحسيني، السيستاني، جواد التبريزي، محمدّ سعيد الحكيم، وغيرهم. إلا
 من هؤلاء قيدّوا ذلك بضرورة توافر الشرّوط الآتية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتضمن الموافقة على 2005يونيو  22صادرة بتاريخ  43ج.ر  2005 مايو 4مؤرخ في  09-05قانون  - )1(

المتضمن قانون  1984يونيو  9مؤرخ في  11-84يعدل ويتمم القانون  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر 
 الأسرة.
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يضة ذات زوج. -  أن تكون المرأة صاحبة البو
يضة والرجّل صاحب الحويمن زوجان  - أن يكون كل من المرأة صاحبة البو

ّ العملية بين غير الزوجين وإلا كانت في حكم شر عيان، فمن غير الجائز أن تتم
 الزنّا.

 أن يتمّ التلقيح برضا زوج صاحبة الرحّم. -
يضة المخصّبة إلى رحمها للتأّكدّ من خلو رحمها من ماء  - أن تعتدّ قبل نقل البو

 زوجها.
 أن تكون لها الـكفاءة والقدرة الجسدية على الحمل والولادة. -
 .(1)تكون نفقتها واجبة طول مدّة الحمل على الزوج صاحب النطفةأن  -
 أن تكون هذه العملية تطوعا حتى لا تصبح بمثابة عمل تجاري. -
أن تكون هذه العملية هي السبيل الوحيد للحصول على الأولاد بعد استنفاذ  -

 . (2)جميع الوسائل الممكنة
 ت إشراف الطبيب المعالج.أن توضع المرأة الحامل تحت الملاحظة المستمرةّ تح -

 ايفسع الأٍٚ: أدي١ المجٝصٜٔ يًشٌُ لحطاب ايػير في صٛزٙ المختًف١
يق بعدّة أدلةّ وحجج وأسانيد لتأييد وجهة نظرهم منها:   استدلّ هذا الفر

حيث قالوا بجواز الحمل لحساب الغير  أٚلا/ الاضتدلاٍ بايكٝاع ع٢ً الإزضاع:
ّ ه عزّ وجلّ قرن بين الحمل والرضّاعة في قياسا على الإرضاع، وعللوا ذلك ب أنّ الل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ پ  آيات كثيرة منها قوله تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پوقوله تعالى:  )3(پڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٹ ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀپ پ پ پ ڀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 229، 228د/ أسماء سعيدان: المرجع السّابق، ص.ص -)1(
استخدام الرحم الظئر( الأم البديلة) دراسة قانونية، مجلة كلية العلوم  م. م. مهند بنيان صالح: مدى مشروعية -)2(

؛ د/مروك نصر الدين: الأم 11، ص2009القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الأنبار، العدد الأول، 
ية للعلوم القانونية والاقتصادي ة، كلية الحقوق، جامعة البديلة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، المجلة الجزائر

 . 61، ص1999، 4الجزائر، العدد
 . 14سورة لقمان: الآية -)3(
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 ، وقوله جلّ وعلا:)1(پڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڦ ڤٹ ڤ

ڀ ڀ ٺ  ڀپ پ پ پ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻپ

 .)2(پٺٺ

  ّ ري ه عزّ وجلّ وحدّ الحكم فيهما، وجعل الحكم الذيّ يسري على الحمل يسفالل
على الرضّاعة، باعتبارهما مصدر الغذاء اللاّزم لحياة الجنين، ومنه فإن استئجار 
الرحّم لتغذية الجنين خلال فترة الحمل جائز شرعا قياسا على استئجار الثدّي لإرضاع 

و بشري في كلّ منهما، ولوجود صلة وثيقة ، بجامع استئجار منفعة عض(3)الرضّيع
 .(4)بين عملية الرضاعة والرحم المستأجر

، ومعلوم «الحاجة تنزلّ منزلة الضرورة»كما استندوا إلى القاعدة الفقهية:  :ثاْٝا
ًّّ للـكثير من الأزواج  أنّ الضرورات تبيح المحظورات، والحمل لحساب الغير يعدّ حلا

ويمنع تفكّك الأسر، وبما أنّ الإسلام يبيح بعض  الذين لا يستطيعون الإنجاب،
المحرمّات على خلاف الأصل كشرب الخمر لإزالة الغصّة، فكذلك للمرأة التي لا 

 .(5)تستطيع الإنجاب لخلل في رحمها أن تستعين بامرأة أخرى لقيام حالة الضرورة
وذلك من اختلاف الحمل في حالة الزنا عنه في حالة الحمل لحساب الغير  :ثايجا
 وجهين:

يضة خارج الوجه الأو ل:  في حالة الحمل لحمل لحساب الغير يكون تخصيب البو
ّ يتم زرعها مرّة ثانية في رحم الأمّ البديلة، بخلاف  الرحّم في أنبوب اختبار، ثم
يةّ للزاني مباشرة في رحم  يق الزنّا الذيّ يتمّ فيه قذف الحيوانات المنو الحمل عن طر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 6سورة الطلاق: الآية -)1(
 . 15سورة الأحقاف: من الآية - )2(
د/ سليمان النحوي: التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية والقانون المقارن، أطروحة  -)3(

  .180ص، 2011-2010، 1لحقوق، جامعة الجزائردكتوراه، كلية ا
نشوان زكي سليمان: التصرف بالنطف والأجنة البشرية، مجلة الرافدين، كلية الحقوق، جامعة الموصل،  - )4(

؛ بغدالي الجيلالي: الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على الإنجاب في 34ص2011، 52، العدد15العراق، المجلد 
 .58، ص2014، 2013زائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، قانون الأسرة الج

 . 289د/ هند الخولي: المرجع نفسه، ص -)5(
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يضة تنزل إليها الزانية، وتكون  هذه الحيوانات على أهبة الاستعداد لتخصيب أيّ بو
 من المبيض.

عدم وجود شبهة اختلاط الأنساب، حيث يكون معلوما أنّ هذا الوجه الث اني: 
يضة  الجنين ابن فلان من الناّحية العملية؛ ذلك أنّ نسبته إلى الأمّ صاحبة البو

م صاحبة الرحم البديل بخلاف ولد والأب صاحب النطّفة أولى من نسبته إلى الأ
 الزنا.

، فما «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدلّيل على التحّريم»قاعدة  زابعا:
 دام أنهّ لا دليل على تحريم الحمل لحساب الغير فإنه يبقى على أصل الإباحة.

 ايفسع ايجاْٞ: َٓاقػ١ أدي١ّ المجٝصٜٔ يًشٌُ لحطاب ايػير في صٛزٙ المختًف١

نوقش دليلهم الأول من قبل القائلين بالتحّريم بالقول إنّ قياس الأم  أٚلا: 
البديلة بالأم من الرضّاعة بجامع أنّ دور كلّ منهما قاصر على التغّذية، قياس مع 

 الفارق للأمور الآتية:
ّ ه عزّ وجلّ: - ٹ پ  عقد الرضاعة عقد إجارة شرعي بنصّ الكتاب، قال الل

، أماّ )1(پڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ڤ
هو عقد إجارة غير شرعي، والإجارة على المحرمّ استئجار الرحّم لأجل الحمل ف

 محرمّة.
أنّ الحليب معدّ بطبعه للخروج، ذلك أنهّ من إفرازات الجسم، وهو فضلة  -

طاهرة، خلقت في الجسم لقذفها إلى الخارج، فينتفع بها الغير أو يتخلصّ منها الجسم، 
يؤدي وظيفة الحمل، وهذا الأخير يؤثرّ أماّ الرحّم فه و عضو خلق ثابتا في الجسم، و

يولوجية أثناء الحمل وبعد  تأثيرا بالغا على الأم، حيث يلحق بها تغيرّات نفسيةّ وفيز
 .(2)المخاض، ويختلف هذا تماما عماّ يحدث بعد عملية الإرضاع

لولد ثابت لا يترتبّ على الإرضاع مفسدة اختلاط الأنساب؛ لأنّ نسب ا -
يه ابتداءً بلا ريب، أما في الحمل لحساب الغير فالشبهة في اختلاط النسب قائمة،  لأبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 6سورة الطّلاق: الآية -)1(
 . 94د/ عارف علي عارف: المرجع السّابق، ص - )2(
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 محتملة، فلا تسُوىّ بها.
الرضيع إنسان كامل تثبت له كافة حقوق الآدمي، فيجب القصاص أو الديةّ  -

 .(1)بقتله، أماّ الجنين فلا يثبت له ذلك، وإنمّا تجب الغرةّ في إسقاطه
ر الثدي للإرضاع أبيح للضرّورة وهي المحافظة على حياة الرضّيع، وحفظ تأجي -

النفّس من الضرّورات الشرّعية الخمس، بخلاف الحمل لحساب الغير فهو لإنشاء 
حياة جديدة، ولا نكون هنا أمام حالة ضرورة، أماّ رغبة الزوجين في الإنجاب 

ل، فضلا عن ذلك فإنّ فليست من الضرورات الشرّعية التي تبيح مخالفة الأص
ًّّ غير محلّ النكّاح، فلا يفوتّ الاستمتاع على الزوّج،  الرضاع يتناول أمراً ظاهرا ومحلا
ّ متصّلا بمحلّ النكاح فيفوتّ  بخلاف الحمل لحساب الغير فإنهّ يتناول محلا

 .(2)الاستمتاع
الحمل  وقد نوقش دليلهم الثاني بالقول إنّ حالة الضرورة غير متوافرة في ثاْٝا:

لحساب الغير؛ لأن هذه الحالة تقوم بعد مجيء الولد لحفظه وبقائه حيا، أماّ قبل 
ذلك فليس ثمةّ ضرورة؛ لأنّ ضرورة حفظ النفّس أو النسّل إنمّا تكون لمن كان 
موجودا، أما من كان غير موجود فلا ضرورة تدعو للإتيان به من طرق غير معتبرة 

 .(3)شرعا
يقهم بين الحمل لحساب الغير والزنا بأنهّ  وقد ردّ عليهم ثايجا: في استدلالهم تفر

 لا يمكن التسّليم بوجود فرق بينهما للأسباب الآتية:
أنّ الحمل لحساب الغير وإن لم يكن فيه ما يوجب الحدّ، بيد أنّ فيه معنى  -

يعة  الزنا؛ لأن ثمةّ تدخلّا لطرف أجنبي في عملية الإنجاب وهذا لا تجيزه الشرّ
ّ ه تعالى:الإس ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ پ  لاميةّ، قال الل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 290د/ هند الخولي: المرجع السّابق، ص -)1(
؛ د/ إقروفة زبيدة: الاكتشافات الطبيةّ والبيولوجية وأثرها 163مرجع السّابق، صد/ أيمن مصطفى الجمل: ال -)2(

على النسّب في قانون الأسرة الجزائري (التلقيح الصناعي والبصمة الوراثية نموذجا) أطروحة دكتوراه، كليةّ العلوم 
 . 132، ص2009، 2008الإسلامية، جامعة الجزائر، 

 . 99المرجع السّابق، ص د/ حسن محمد كاظم وآخرون: -)3(
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يةّ لا تكون إلا بين الزوجين، وعليه ليس من الجائز أن تتكفّل )1(پھ ، فالذر
 امرأة بحمل جنين لامرأة أخرى.

باحة الرحّم لغير الزوج، وقد حرمّ  - أنّ المحافظة على الأنساب تقتضي عدم إ
في رحم امرأة أجنبية سواء لوحده أو الزنا لهذا، ولا فرق بين إدخال حيوان لرجل 

يضة لقّحت به  .(2)مصاحبا لبو
وقد نوقشوا في استدلالهم بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة بالقول إنّ  زابعا:

أفعال الناّس وتصرفاتهم محكومة بقواعد ونصوص كليةّ، وأنّ المستجدات والنوّازل 
والجزئيات، وأنّ تطبيق كثيرة، ولا يمكن أن تتعرضّ النصوص لكافة الفروع 

 .(3)القواعد العامة يؤديّ إلى القول بعدم جواز الحمل لحساب الغير
 ايفسع ايجايح: ايفسٜل المجٝص يًشٌُ لحطاب ايػير بين ايطسائس

يضة الزوّجة بماء زوجها بعد استخراجها بعمليةّ  في هذه الصّورة يتم تلقيح بو
ى للزوج نفسه، برضا هذه الأخيرة التيّ دقيقة، ثمّ تعاد اللقّيحة إلى رحم زوجة أخر

 تقبل أن تحمل عن ضرتّها عند الحاجة. 
يق من العلماء المعاصرين إلى إجازة الحمل لحساب الغير في هذه   وقد ذهب فر

الصّورة، ومن هؤلاء نذكر: الأستاذ محمد علي التسّخيري، والدكّتور علي محمدّ يوسف 
يران علي المحمدّي، والأستاذ عبد القادر العما ري، والمرجع الديني الأعلى في إ

 الحسيني الخميني، ومحمدّ رضا السيستاني وغيرهم.
ويشترط أصحاب هذا الرأّي رضا الزوّج وزوجتيه، وأن يكون الرضا صحيحا لا 

يه لبس ، وأنّ الإباحة لا تكون إلا عند الحاجة والضرورة. (4)تشوبه شائبة ولا يعتر
يضة الملقّحة بماء الزوّجين وإدخالها في رحم زوجة وحجتهم في ذلك أنّ زراعة ال بو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 74سورة الفرقان: من الآية  - )1(
 . 165 -164د/ أيمن مصطفى الجمل: المرجع السابق، ص -)2(
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1د/ رضا عبد الحليم عبد المجيد: النظّام القانوني للإنجاب الصناعي، ط -)3(

 . 99اظم وآخرون: المرجع السّابق، ص. أشار إليه د/ حسن محمد ك135-134، ص1996
براهيم المرزوقي: المرجع السّابق، ص -)4(  . 233د/ عائشة سلطان إ
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أخرى لذات الزوّج لا تعد سقيا لزرع الغير المنهي عنه في الحديث السابق ذكره؛ 
 لأنّ الزوجة التيّ تبرعّت بالحمل عن ضرتّها هي زوجة أيضا لصاحب المنيّ. 

ان كما يجب على الزوج أن يحتاط من اختلاط الأنساب بأن يمتنع عن إتي 
، (1)زوجته الثانية التيّ زرعت اللقّيحة في رحمها مدّة معينة حتى يتبينّ أنّها حامل

وفي هذه الحالة تكون وحدة الأبوةّ متحققة، وليس ثمةّ ما يهدد تماسك الأسرة، 
 ولا يوجد اختلاط الأنساب بالنسّبة للزوج، ولا بالنسّبة للزوّجة. 

  ّ وج عقد على كلّ واحدة من زوجاته واعترض على هذا الرأّي بالقول إنّ الز
بعقد مستقلّ، وما يحدث لكلّ واحدة منهنّ من طلاق ونحوه لا يحدث للأخرى 
بصورة مباشرة، وليس للرجّل أن ينسب من شاء من أولاده إلى من شاء من 
نسائه تلاعبا منه بأنساب أولاده من أمهاتهم. ومع أنّ الرجل يباح له رحما زوجتيه 

 نّ كل رحم يبقى مستقلا في علاقته بالرحّم الآخر. بالعقد، إلاّ أ
أما عن اقتراح بعض أنصار هذا الرأّي بامتناع الزوج عن مباشرة زوجته  

يضة إلى حين ظهور الحمل فإنهّ رأي عقلي (أي استحسان الأمر بإعمال  صاحبة البو
الحسن » العقل لا بالنظر في النصّ واستنباط الحكم منه)، والقاعدة الأصولية تقول:

، (2)«ما حسنه الشرّع لا ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه الشرّع لا ما قبحه العقل
ّ ه بصريح النصّ، وهو جواز إتيان الرجّل  كما أنّ هذا يؤدي إلى تحريم ما أحلهّ الل

 . (3)پ ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ېپ  زوجته متى شاء
المكرمّة في وكانت هذه المسألة قد طرحت على مجمع الفقه الإسلامي بمكةّ 

إنّ »... الذي جاء فيه:  5دورته السابعة، حيث أجاز هذه الصّورة في القرار رقم 
يضة من زوجين وبعد تلقيحهما في  الأسلوب السّابع الذي تؤخذ فيه النطّفة والبو
وعاء اختبار تزرع اللقّيحة في رحم الزوّجة الأخرى للزوّج نفسه، حيث تتبرعّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعة، ط -)1( ياد أحمد سلامة: أطفال الأنابيب بين العلم والشرّ ، الداّر العربية للعلوم، دار البيارق، عمان، 1د/ ز

 . 103، ص1996الأردن، 
ياد أحمد سلامة: المرجع  - )2(  .104-103السّابق، ص. ص د/ ز
 .223سورة البقرة: الآية - )3(
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عن ضرتّها المنزوعة الرحّم، يظهر لمجلس المجمع أنهّ جائز  بمحض اختيارها بهذا الحمل
 .(1)«شرعا عند الحاجة، وبالشرّوط العاّمة المذكورة

غير أنهّ تراجع عن ذلك وسحب حالة الجواز في دورته الثامنة بعد الملاحظات  
إنّ الزوجة »التيّ قدّمها بعض أعضائه، حيث جاء في القرار الثاّني من هذه الدوّرة: 

يضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية، قبل انسداد ا لأخرى التيّ زرعت فيها لقيحة بو
رحمها على حمل من ولد معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقّيحة، ثمّ تلد 
توأما، ولا يعلم ولد اللقّيحة من ولد معاشرة الزوّج، كما لا نعلم أمّ ولد اللقّيحة التيّ 

يضة من أمّ ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد  أخذت منها البو
الحملين ولا تسقط إلاّ مع ولادة الآخر الذيّ لا يعلم أيضا أهو ولد اللقّيحة أم حمل 
يوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكلّ من  معاشرة ولد الزوج، و

لك كلهّ يوجب توقفّ الحملين، والتباس ما يترتبّ على ذلك من أحكام، وإنّ ذ
 .(2)«المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة

 المطًب ايجاْٞ: الاتّذاٙ المؤّٜد يتك١ٝٓ الحٌُ لحطاب ايػير في ايكإْٛ المكازٕ

على خلاف الفقه والتشريع المعارض لاستعمال تقنيةّ الحمل لحساب الغير؛ ثمة  
حلم الأبوة والأمومة، وفي من فقهاء القانون من أيدّها واعتبرها وسيلة لتحقيق 

 ذات الاتجاه سارت بعض التشّريعات خاصة في الدول الغربيةّ. 
 ايفسع الأٍٚ: ايفك٘ ايكاْْٛٞ المؤٜد يًشٌُ لحطاب ايػير

، حيث (3)يؤيدّ جانب قليل من فقهاء القانون اللجوء لتقنية الحمل لحساب الغير 
 ّ يةّ الفردي ة، التيّ يتعينّ أن تكفل لها يعتبرون ذلك شكلا من أشكال ممارسة الحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار الخامس الصادر عن الصادر عن الدوّرة السابعة لمجلس المجمعّ الفقهي بمكةّ المكرمّة المنعقد في الفترة  -)1(

فقهي بشأن التلّقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، منشور بمجلةّ المجمع ال 1403ربيع الأوّل  16إلى  11من إلى 
 . 161، ص2الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي ط

ھ بشأن التلقيح الصناعي 1405القرار الثاني الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقهي المنعقد عام  -)2(
، 10دوأطفال الأنابيب، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة الثامنة، العد

 . 320م، ص1996ھ، 1417سنة
يل كوين)، والفقيه الفرنسي (كراود)، ومن الفقهاء العرب الدكتور عزّ الدين  - )3( منهم المحامي الأمريكي ( نو

= 
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يقة قد يؤدي إلى  الحماية القانونية، ويرى البعض في هذا الصدد أنّ منع هذه الطر
انتشار رهيب للعلاقات الجنسية الحرة غير المشروعة، كما أنهّ يجب أن ينظر إلى هذه 

ًّّ لحالات العقم، وأنّها تحقق  للـكثير من التقّنيةّ من جوانبها الإيجابيةّ باعتبارها حلا
الأزواج حلم الأمومة والأبوة الذيّ لم يكن متاحا لهم. وقد انقسم أصحاب هذا 
الاتجاه إلى رأيين: الأول يضفي على الاتفّاق الحاصل بين الزوجين والأم البديلة 

 الصفة العقدية، أماّ الثاني فلا يعتبره عقدا. 
 ومن أهمّ الحجج التي استند إليها أنصار هذا الاتّجاه: 

لا يمكن اعتبار الحمل لحساب الغير تصرفا في حالة شخصٍ، باعتبار أنّ  أٚلا:
يضة، أما الحامل فهي بمثابة المرضعة،  الأم الحقيقية هي الأم البيولوجية صاحبة البو
مهمتها حمله ووضعه، وعندما تسلمه للزوجين فإنّها لا تعدّ متنازلة عن ولدها لأنّها 

ا له أصلا.  ليست أمًّّ
أنّ الدول الغربيةّ أباحت التبني فيكون الحمل لحساب الغير جائزا من  ثاْٝا:
 باب أولى.
أنّ ثمةّ استثناءات ترد على مبدأ حرمة الجسد الإنساني، وعدم جواز  ثايجا:

ية الذيّ يتمّ في مراكز طبيةّ متخصّصة، وهي في  التعامل به مثل زرع الأعضاء البشر
في الحمل لحساب غيرها، قياسا على حق الإنسان تزايد مستمر، مما يجعل للمرأة الحق 

 في التبرع بعضو من أعضائه.
أنّ حظر الحمل لحساب الغير أمر قد يفضي إلى انتشار العلاقات الجنسيةّ  زابعا:

غير الشرّعيةّ؛ لأنهّ قد يدفع الزوج إلى الزنا بمن ترغب في الحمل لحساب غيرها 
الغير فلا يرقى إلى عدم أخلاقية  بغرض الحصول على الولد، أما الحمل لحساب

 مواقعتها جنسيا للغرض ذاته.
أنّ تنازل الحامل لحساب غيرها عن المولود لا يقع تحت النص  خاَطا:

) من قانون العقوبات الفرنسي؛ لأنّ 2و352/1التجريمي المنصوص عليه بالمادة (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدنّشاري، ود/ محمود عبد الرحّيم.
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وهذه هذا النص يخص تجريم بعض الحالات الخاصة من التنّازل عن الأولاد، 
 1994لسنة  645الحالة ليست من بينها، فضلا عن أنّ المشرع الفرنسي في القانون 

حظر كافة أعمال الوساطة في الحمل لحساب الغير، واشترط أن تتم العملية تبرعا بلا 
 .(1)مقابل
يق ضرورة التزام الأطراف بجملة من الواجبات: حيث   وقد اشترط هذا الفر

لمصاريف كنفقات الفحوص الطبيةّ، وعملية التلقيح، يلتزم الزوج بتحمل كافة ا
والنفقات الخاصة بمعيشة الحامل خلال مدة الحمل، ونفقات الولادة ولوازمها، كما 
يلتزم بالاعتراف بالطفل المولود مهما كانت حالته الصحية أي سواء ولد سليما معافى 

صلبه، كما يلتزم أو مشوها أو معاقا، بشرط أن تثبت الفحوصات الطبية أنهّ من 
يتم الدفع حتى في حالة الإجهاض  بدفع المبلغ المتفّق عليه مع الأم الحامل، و
اللاإرادي بعد الشهر الراّبع، وعليه التأّمين على حياة الحامل وعلى حياته لصالح 

 المولود المنتظر ولادته.
ة الحمل، وفي المقابل تلتزم الحامل بالقيام بالفحوص الطبيةّ المطلوبة خلال فتر 

حتى يتم التحقق من أنّ الولد ليس ناتجا عن علاقة عادية بينها وبين زوجها إذا 
كانت متزوجة، كما يحظر عليها تناول المخدرات والـكحول وكل ما من شأنه التأّثير 
على صحتها وصحة الجنين، وتلتزم مسبقا بالتنازل هي وزوجها عن أي حقوق لهما على 

الأخطار التي قد تنجم عن العملية، وعليها إجهاض الجنين الطفل، كما تلتزم بقبول 
 . (2)متى طلب منها الأب البيولوجي ذلك

 ايفسع ايجاْٞ: ايتػسٜعات المجٝص٠ يًشٌُ لحطاب ايػير

باحة الحمل لحساب الغير، حيث   ذهبت الـكثير من التشريعات الغربية إلى إ
ها، ومثال الأولى: المشرع نظمته بعضها بنصوص قانونية خاصة ولم تنظمه البعض من

ّ عدل 1985سنة  )Surrogacy-act( "الأبدال"قانون الإنجليزي الذي أصدر  ، ثم
والمتعلق بالخصوبة البشرية، حيث أجاز اعتبار  01/11/1990بالقانون الصادر في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89د/ حسن محمد كاظم وآخرون: المرجع السّابق، ص - )1(
 .26،27بق، ص.صد/ ماروك نصر الدين: المرجع السّا - )2(
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يق العادي، كما حصر هذا  يق الرحم البديل كطفل مولود بالطر الولد المولود عن طر
 العلاقة في ثلاثة أطراف هي:القانون أطراف 

يضة التي أطلق عليها هذا القانون -  Commissioning(الأم صاحبة البو
mother( يض يضة وتفو ، أو الأم المفوضة باعتبار أنّ دورها يكمن في تقديم البو

 الأم البديلة مهمة الحمل والوضع.
 Commissioning(الأب صاحب المني الذيّ أطلق عليه هذا القانون  -
father(  يضة زوجته في أو الأب المفوض؛ لأنهّ يقدم منيهّ من أجل تلقيح بو

 أنبوب اختبار ثم يوضع في رحم الأم البديلة.
 .Surrogate mother((1)(من تحمل لحساب غيرها وأطلق عليها هذا القانون  -
ومن الدول التي نظمت مسألة تأجير الأرحام الولايات المتحدة الأمريكية،  

)، وبالرغم من أهميةّ هذا 620212ها ولاية فلوريدا بالقانون رقم (حيث نظمت
 ؛عقدا كسائر العقودبه ره ااعتبب عقدهذا الالطبيعة القانونية لالقانون إلاّ أنهّ لم يحدّد 

 أهو عقد وديعة، أم عقد إيجار، أم عقد وكالة؟
 وقد أوجب هذا القانون أن يحدد فيه كافة الاحتمالات الممكنة الحدوث،
كحالة وفاة أحد الزوجين أو انفصالهما بالطلاق، وحقوق الأولاد والأبوين، والمرأة 

 الأجنبية التي حملت ووضعت.
 أماّ بالنسبة لشروط هذا العقد فقد ميز هذا القانون بين حالتين: 

 الحاي١ الأٚلى: إٔ تؤدس المسأ٠ زحمٗا دٕٚ تكدِٜ ايبٜٛط١
 ّ  روط: وهذه الحالة تستوجب توافر جملة من الش

قيام علاقة الزوجية بين الراغبين في الحصول على طفل، فلا يجوز اللجوء إلى  -
 هذه التقنية خارج العلاقة الزوجية.

 سنة كاملة. 18توافر الأهلية الكاملة لدى الزوجين والمحددة بـ  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .166المرجع السّابق، صد/ سليمان النحوي:  - )1(
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يجب على الزوجين تقديم شهادة طبية من طبيب مختص في فلوريدا تثبت  -
على حمل الجنين في رحمها، أو أنّ حملها يعرضها أو يعرض جنينها عدم قدرة الزوجة 

 للخطر.
 .عاما) 18أن تكون المرأة التي تتولى الحمل بالغة سن الرشد (  -
 .أن تقبل هذه المرأة الخضوع للفحص الطبي والمراقبة خلال مدة الحمل -
في  أن توافق على التخلي عن حقوقها كأم، وتسلمه للزوجين، وتساعدهما -

 استخراج شهادة ميلاد له باسمهما.
 يجب أن يلتزم الزوجان بكافة التزاماتهما تجاه المولود، وألاّ يرفضا حضانته. -
يف والنفقات خلال مدة الحمل. -  أن يتحمل الزوجان كلفة المصار

 إٔ تؤدس المسأ٠ زحمٗا َع تكدِٜ ايبٜٛط١: الحاي١ ايجّا١ْٝ

انتقال الحضانة إلى الزوجين بموافقة قسم وفي هذه الحالة قيد هذا القانون  
 Department of health and rehabilitativeخدمات الصحة والإنعاش

services)(  من جهة، واستصدار إذن قضائي من جهة أخرى، مع ضرورة عدم
تعارض العملية مع قانون التبني المطبق في ولاية فلوريدا، وتتطلب هذه الحالة توفر 

 في العقد:جملة من الشروط 
يق التلقيح الصناعي كما هو  - موافقة المرأة الأجنبية على أن يتم الحمل عن طر

 محدد في العقد.
موافقتها على التنازل عن حقوقها تجاه الطفل فور الولادة على أن تكون  -

 الموافقة كتابية في العقد.
اء العقد أن تتعهد بأخذ الطفل على عاتقها في حالة عدم رغبة الزوجين في إنه -

 قبل انتقال الحضانة إليهما، أو في حالة عدم إذن القاضي بذلك.
للمرأة الأجنبية الحق في أخذ الطفل والامتناع عن تسليمه خلال السبعة أيام  -

 الموالية للولادة، وإنهاء العقد.
يتحمل الزوجان كافة النفقات الطبية ويتكفلان بمصاريف معيشة الحامل  -

 خلال فترة الحمل. 
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 . (1)يجب أن يتضمن العقد النصّ على حق كل طرف في إنهاء العقد -
والمتعلق بالإنجاب  1988لسنة  35كذلك نجد أن القانون الإسباني رقم 

المساعد، لم يجرمّ الحمل لحساب الغير، بل إنهّ أباح جميع أنواع التلّقيح الصناعي 
 وبأيّ شكل، ولأيّ شخص كان.

تقنية الحمل  27/11/1989) الصادر في 39رقم ( كما أباح القانون الألماني 
لحساب الغير، غير أنهّ جرمّ أعمال الوساطة سواء كانت بمقابل أو بغير مقابل، 
يضة التي لقحت.  واعترف بالأمومة لصاحبة الرحم التي حملت لا لصاحبة البو

يضة الملقحة  2009/ 13/12وحسب قانون حديث صدر في  المتعلق بحماية البو
يضة ملقحة وزرعها في رحم الزوجة أو في رحم امرأة يجوز ل لزوجين تلقي بو

أخرى، بل ذهب إلى جواز ذلك حتى خارج إطار العلاقة الزوجية (بين 
 الأصدقاء) شريطة الحصول على ترخيص من لجنة مكلفة بذلك.

، والقانون 14/07/1988) الصادر في 117وفي السويد أجاز القانون ( 
يضة الملقحة، الحمل لحساب  24/03/1991) الصادر في 115( والخاص بحماية البو

الغير، وهذا بصفة مطلقة سواء كان بين الأزواج أم بين الأصدقاء، بشرط أن 
 .(2)يكون بدون مقابل، وبرضا الزوجين أو الصديقين الكتابي

يقة الحمل لحساب الغير رواجاً كبيرا في بعض الدول على الرغم   وقد لقيت طر
يرلندا،من عدم تنظي يا، فنلندا، اليونان، إ يران، بلغار  مها قانونا، كما هو الحال في إ

يقيا، الأرجنتين، والهند، خاصة في هذه الأخيرة حيث  روسيا، كندا، جنوب إفر
ينتشر الفقر المدقع الذيّ يدفع الـكثير من النسّاء إلى العمل كمؤجّرات للرحم، 

ات الخاصة الوضع المعيشي السيئ مقابل ما يسد رمقهنّ، وقد استغلت بعض العياد
 لهنّ لاستغلالهن بشكل فيه الـكثير من الامتهان للـكرامة الإنسانية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23-22د/ ماروك نصر الدين: المرجع السّابق، ص.ص - )1(
 .87د/ حسن محمد كاظم وآخرون: المرجع السّابق، ص -)2(



  الحٌُ لحطاب ايػير في ايفك٘ الإضلاَٞ ٚايكإْٛ المكازٕ بين الحعس ٚالإباس١ 27
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 خاتم١  

وفي ختام هذه الدرّاسة المقتضبة لهذا الموضوع الشائك، الذي يمكن عدّه من  
المواضيع التي أفرزها التطور الهائل في المجال الطبي، نصل إلى جملة من النتائج لعلّ 

 أهمهّا:  من
الحمل لحساب الغير تقنية طبيةّ حديثة في مجال الإخصاب الصناعي، تهدف  - 

يعبر عنها بمصطلحات كثيرة منها  إلى معالجة مشكل العقم لدى بعض الأزواج، و
 تأجير الأرحام، الأم البديلة، المضيفة، مؤجرات البطون، الأم بالإنابة...الخ.

ن لاستعمال تقنيةّ الحمل لحساب الغير بعد عرض آراء المؤيدين والمعارضي -
سواء في الفقه الإسلامي أو الفقه القانوني يظهر لنا أنّ الرأي القائل بعدم إجازة 
الحمل لحساب الغير أقرب إلى الصواب، إذ لا يجوز في كل الحالات استخدام 
طرف ثالث في الإنجاب، وهذا ما قررته أيضا المجامع الفقهية الإسلامية، بالنظر 
لقوةّ أدلتّهم، وعدم قيام معارض قوي يقوى على ردهّا، فضلا عن ضعف أدلةّ 

يق حمل الضرة لصالح ضرتّها –القائلين بالجواز كما  -سواء بصورة مطلقة، أو عن طر
 يتبينّ أنّ سلبيات ومثالب الحمل لحساب الغير تستغرق إيجابياته. 

الأمومة بالصبغة أنهّ يؤدي إلى اصطباغ من مفاسد الحمل لحساب الغير  -
ية، وأنهّ قد يتّخذ وسيلة للاسترزاق من قبل النساء اللوّاتي تعانين الفاقة، كما أنهّ  التجار
يؤدي إلى استغلالهنّ وامتهان كرامتهنّ، وقد يفضي في أحيان كثيرة إلى نشوب نزاع 
يضة وصاحبة الرحّم البديل، مما يزيد من حالات اللّجوء إلى القضاء  بين صاحبة البو
من أجل فضّ النزّاعات التي تثار بين الطرفين، فضلا عن شبهة الزنا؛ لذا منعه 

درء »جمهور العلماء المسلمين، فمفاسده كثيرة، والقاعدة الفقهية المشهورة تقضي بأنّ: 
 «.المفاسد مقدم على جلب المصالح

ا للم - ولود إنّ الحمل لحساب الغير يثير إشكالات قانونية كثيرة: فمن تكون أمًّّ
يضة؟ ومن هو والده  يقة؟ أهي التي حملته ووضعته؟ أم هي صاحبة البو بهذه الطّر
أهو صاحب النطفة؟ أم هو زوج الحامل لحساب غيرها؟ ألا يمكن اعتبار الأمهات 
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يةّ؟ وكم من قضية رفُعت أمام القضاء بشأن التنازع  البديلات مجردّ مفارخ بشر
يقة؟ وما الحلّ إذا تخلتّ كلّ منهما  حول من هي أحق بالمولود الناتج عن هذه الطّر

 عن المولود إذا كان مريضا أو مصابا بتشوهّات خلَقية أو كان معُاقا؟ 
وختام دراستنا هذه نقول بأنّ ثمةّ سُبلا أخرى غير استعمال تقنية الحمل  -

لحساب الغير لتحقيق حلم الأبوة والأمومة بالنسبة للأزواج الذين يعانون من العقم، 
يل. م  نها كفالة الأيتام واللقطاء، وفي ذلك أجر عظيم، وثواب جز

 قائمة المراجع
 أولا: كتب اللغة

لسان العرب المحيط، طبعة خاصة، دار  أبٛ ايفطٌ جماٍ ايدّٜٔ(:ابٔ َٓعٛز ) -10
 م.2010النوادر، الـكويت، 

ر، ، دار الفك3معجم مقاييس اللغّة، ج )أبٛ الحطين أحمد ابٔ شنسٜا(: ابٔ فازع /10
 دون بلد ولا سنة نشر.

 ثانيا: كتب الحديث
سنن أبي داود، دار الرسّالة أبٛ داٚد )ضًُٝإ بٔ الأغعح الأشدٟ ايطذطتاْٞ(: -01

يا،   م.2009العالمية، طبعة خاصة، دمشق، سور
صحيح البخاري، دار ابن كثير، ايبخازٟ )أبٛ عبد الله لذُّد بٔ إسماعٌٝ ايبخازٟ (:  -02
يا، 1ط  م.2002، دمشق، سور
، دار الغرب 2سنن الترمذي، المجلد): ايترَرٟ) أبٛ عٝط٢ لذُد بٔ عٝط٢ ايترَرٟ -03

 م.1996، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ط
صحيح مسلم، دار طيبة، َطًِ) أبٛ الحطين َطًِ بٔ الحذاز ايكػيرٟ ايٓٝطابٛزٟ(:  -04
ياض، السعودية، 1ط  م.2006، الر

صة  ثالثا: ال كتب العامة والمتخص 
، 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الرابع، دار السّلام، ط ابٔ زغد )الحفٝد(: 01

 م.1995القاهرة، مصر، 
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ية بين الحظر د/ أيمٔ َصطف٢ الجٌُ -02 : إجراء التجارب العلمية على الأجنة البشر
دار الفكر  -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي –والإباحة 
ية، مصر، الجامعي  م.2010، الإسكندر

: الأحكام الطبية المتعلقة بالنسّاء في الفقه الإسلامي، دار د/ خايد لذُد َٓصٛز -03
 م.1999النفّائس، عماّن، الأردن، 

يعة، ط د/ شٜاد أحمد ضلا١َ: -04 ، الداّر العربية 1أطفال الأنابيب بين العلم والشرّ
 م.1996للعلوم، دار البيارق، عمان، الأردن، 

، دار الفكر 1التطّبيقات المعاصرة لسدّ الذرّائع، ط د/ ٜٛضف عبد ايسحمإ ايفست: -10
 م.2003العربي، القاهرة، مصر،

 رابعا: الرسائل والمذك رات الجامعي ة 
ية والتلقيح د/ أسماء ضعٝدإ -10 : الإطار القانوني لعمليتي نقل وزرع الأعضاء البشر

 م.2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر الصناعي، أطروحة دكتوراه، كلية
نسّب في قانون : الاكتشافات الطبيةّ والبيولوجية وأثرها على الشبٝد٠ د/ إقسٚف١ -10

التلقيح الصناعي والبصمة الوراثية نموذجا) أطروحة دكتوراه، الأسرة الجزائري (
 م.2009 -2008كليةّ العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 

الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على الإنجاب في قانون  :بػدايٞ الجٝلايٞ -03
 -2013الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

 م.2014
: إثبات النسب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة زابحٞ فاط١ُ ايصٖساء -10

 م.2012، 1الجزائر
يعة الإسلامية التلقيح الصد/ ضًُٝإ ايٓشٟٛ:  -05 ناعي في القانون الجزائري والشر

-2010، 1والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 م.2011
إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية د/ عائػ١ ضًطإ إبساِٖٝ المسشٚقٞ:  -06

 م.2000المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، القاهرة، مصر، 
 امسا: المقالات والمحاضراتخ
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: مشروعية الحمل لحساب د/ سطٔ لذُد ناظِ ٚد/ سٝدز سطين ناظِ ٚد/ عدْإ ٖاغِ دٛاد
يعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق،  الغير وأحكامه في القانون والشر

بلاء، العراق، السنة الثانية، العدد الأول،   م.2010جامعة كر
إشكاليات إثبات النسب في صور وفرضيات التلقيح  سٟ:سطين ناظِ ايػُّ -10

يعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، كلية  الصناعي، دراسة مقارنة في القانون والشر
بلاء، العراق، السنة الثانية، العدد الثاني  م.2010القانون، جامعة كر

ة المعرفة، تصدر الأم البديلة أو الرحّم المستأجر، مجلة إسلاميد/ عازف عًٞ عازف:  -03
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة بيروت الإسلامية، لبنان، 

 م.1999، 19العدد

: استئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه، مجلة أبحاث، كليةّ د/ نسيم١ عبدٚ دبر -04
بية الأساسية، جامعة الموصل، العراق، المجلد  م.2010، 3، العدد9التر

: الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الأرحام، مجلة جامعة َاٖس ساَد الحٛيٞ -05
يعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزّة، فلسطين، المجلد  ، 02الأزهر، كلية الشر

 م.2009، 02العدد
يعة الإسلامية، المجلة د/ َازٚى ْصس ايدٜٔ -06 : الأم البديلة بين القانون المقارن و الشر

ية  ، 4للعلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العددالجزائر
 م.1999
مدى مشروعية استخدام الرحم الظئر( الأم البديلة)  ّ. ّ. َٗٓد بٓٝإ صالح: -07

دراسة قانونية، مجلة كلية العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الأنبار، 
 م.2009العدد الأول، 

تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي: مجلة جامعة دمشق للعلوم  ٓد الخٛيٞ:د/ٖ -08 
 م.2011، 3، العدد27الاقتصادية والقانونية، المجلد

ية، مجلة الرافدين، كلية ْػٛإ شنٞ ضًُٝإ -09 : التصرف بالنطف والأجنة البشر
 م.2011، 52، العدد15الحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 

 تمرات والندواتسادسا: المؤ
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التلقيح الصناعي وحكمه شرعا، تقرير مقدم إلى ندوة  د/ عبد المجٝد َطًٛب: -01
الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي المنعقد بمركز بحوث ودراسات مكافحة 

 م.1993الجريمة ومعاملة المجرمين، كلية الحقوق، جامعة القاهرة في نوفمبر 
 إسلاميسابعا: قرارات مجمع الفقه ال

القرار الثاني الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقهي المنعقد عام  -01
ھ بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، منشور بمجلة مجمع الفقه 1405

، سنة 10الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة الثامنة، العدد
 م.1996ھ، 1417
لصادر عن الدوّرة السابعة لمجلس المجمعّ الفقهي بمكةّ المكرمّة، القرار الخامس ا -02

ھ بشأن التلّقيح الصناعي 1403ربيع الأوّل  16إلى  11المنعقد في الفترة من 
وأطفال الأنابيب، منشور بمجلةّ المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي 

 .2ط
 ثامنا: النصوص القانونية

يونيو  22صادرة بتاريخ  43م ج.ر 2005مايو  4 مؤرخ في 05/09قانون  -10
م يعدل 2005فبراير  27المؤرخ في  05/02، يتضمن الموافقة على الأمر 2005

 م المتضمن قانون الأسرة.1984يونيو  9مؤرخ في  84/11ويتمم القانون 
  يةإل كترونتاسعا: المواقع ال

شور على الموقع: استئجار الأرحام بين الطّب والسياسة، مقال من حسن تمام: -01
www. Islam online. Net 11 nov. 2007 . 

 عاشرا: المراجع باللغة الفرنسية
  - Marie Xavière Catto: La gestation pour autrui d’un problème 
d’ordre public au conflit d’intérêt, Revue de droit de l’homme, n3, 
juinn2013. 
02-code civil Français, 115éd. Dalloz,2015.  
03-code pénal Français, 113 éd. Dalloz. Août2015. 
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سل المدخٔ ايطًبي في َكاضا٠ المدخٔ الإيجابٞ يًُطايب١ بايتعٜٛض عٔ 
 الأضساز ايٓاجم١ عٔ تعسٜط٘ يدخإ ايطذائس

 -الجصء ايجاْٞ  -

 *زيد محمود العقايلة /دبقلم: 

 َكد١َ

حث مفهوم البيئة والاهتمام بقضاياها وحق ناقشنا في الجزء الأول من هذا الب
الإنسان في العيش في بيئة سليمة وخالية من التلوث، كما ناقشنا ماهية التدخين 

 سنناقش الجزء هذا وفي .وأضراره والجهود الدولية والمحلية في مكافحته وحظره
 نينالمدخ غير من بغيره أضرار من يحدثه عما الإيجابي للمدخن المدنية المسؤولية

ولية وذلك في ؤالقضائية في مجال إعمال هذه المسوسنعرض لأبرز التطبيقات 
 وفي النهاية سنعرض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات. ،مبحثين مستقلين

ٍٚ: المطؤٚي١ٝ المد١ْٝ يًُدخٔ الإيجابٞ عُا يحدث٘ َٔ أضساز المبشح الأ
 دخٓينالم ٙ َٔ غيربػير

 ً ً على مخالفة الشخص لأحد  نَّّ إ القول من بد لا بداية المسؤولية تمثل جزاء
الواجبات الملقاة على عاتقه والتي تكون إما واجبات مصدرها القانون (واجبات 

وما يعنينا  .(واجبات اجتماعية) أو واجبات فرضها المجتمع على الشخص ،قانونية)
لمسؤولية القانونية لها هي الأولى أي تلك التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، لـكن ا

ية والمسؤولية المدنية إدار عدة صور فهي تشمل المسؤولية الجنائية والمسؤولية ال
يض عن الأضرار  )1(وغيرها على أن المسؤولية المدنية التي تعني إلزام شخص بالتعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأردن. -جامعة مؤته  -كلية الحقوق  -قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني المشارك  *
ية العامة للالتزامات: مصادر الالتزام، . د )1( ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001أمجد محمد منصور، النظر
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

هي ما سنناقشه  )1(التي ألحقها بالغير والتي نجمت عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمته
 ذا المبحث.في ه

 عام بشكل قانوني منظا لأي الأساسية الأركان أحد المدنية المسؤولية وتعد هذا
 ً  بأنه وصفه يمكن الحالي فالعصر ،)2(خاص بشكل المدني القانون في ارئيسً  ومحورا
 أن من الإنسان مكّن التكنولوجيا مجال في الهائل طورالت إنّ  إذْ  ،المسؤولية عصر
 لموارد استنزافي استخدام من ذلك إليه أدى ما مع صنعه من بيئة في يعيش
 البيئية الأنظمة بإمكان يعد لم نحو على الملوثات من الـكثير عنه نجم ،الطبيعة
 من وجود لها يكن لم أمراض وظهرت ،وتنهار تتدهور فبدأت ،تتحمله أن الطبيعية

 ،للبيئة المناصرة والجمعيات المنظمات وتدخل ،المؤتمرات عقد استدعى مما ؛قبل
 وسن ،المناسبة الحلول إيجاد خلال من الحكومات تدخل ضرورة إلى دعت والتي

 . القانون حكم وتغليب ،الصارمة التشريعات

 وعدم المتعاقدين أحد إخلال عند تنشأ عقدية إلى المدنية المسؤولية وتنقسم
ية ،العقد عن الناشئة لالتزاماته تنفيذه  لتزاماتبا الشخص إخلال عند تنشأ وتقصير
يترتب عليه القانون فرضها يض عليها و ومن هنا فإن الفعل  .)3(الضرر عن التعو

ية تؤدّ  ّ  ي إلىالضار تبنى عليه مسؤولية مدنية تقصير  الفعل مرتكب الشخص لتحم
ً  - الضار ً  أو قصدا هي بالتالي جزاء ف عنه، الصادر التقصير وعواقب لنتائج - إهمالا

 .)4(لإضرار بالآخرينا لمفروض على كل شخص بعدمعلى الإخلال بالواجب العام ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  )1( د. السيد خلف محمد، دعوى التعويض عن المسؤولية التقصير
 .6، ص2008

في القانون مصطلح الضمان في الفقه الإسلامي، حيث يقابل ضمان العدوان يقابل مصطلح المسؤولية المدنية  )2(
يقابل ضمان العقد مصطلح المسؤولية العقدية (د. محمد أحمد سراج، ضمان العدوان  ية، و مصطلح المسؤولية التقصير

ية في القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسؤولية التقصير
: دراسة مقارنة في الفقه الأردني القانون المدني في أنور سلطان، مصادر الالتزامد. ؛ 73، ص 1990القاهرة، 

يع، عمان، الإسلامي،   ).  296، ص2002دار الثقافة للنشر والتوز
ية الالتزام بوجهعبد الرزاق السنهوريانظر:  )3( عام، الجزء الأول، مصادر  ، الوسيط في شرح القانون المدني، نظر

 .285أنور سلطان، مرجع سابق، ص؛ د. 656، ص2004الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
؛ 12، ص 2002د. ممدوح محمد علي مبروك، التعويض عن أضرار التدخين، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4(

= 



 ُٛد ايعكا١ًٜد/ شٜد لذ 34
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 نفسه يضر لا بحضورهم وأ الآخرين وجه في دخانه ينفث الذي والمدخن
 ضرر من أحدثه ما أساس على مسؤوليته تقوم ثم ومن ،حوله من يضر بل فحسب
ية المسؤولية أركان دراسة من بد لا فإنه وعليه تدخينه، عن نجم بالغير عن  التقصير

 .وأثر قيام مسؤولية المدخن الإيجابي في مطلب ثانٍ  ،التدخين في مطلب أولأضرار 

 المطًب الأٍٚ: أزنإ المطؤٚي١ٝ عٔ أضساز ايتدخين
 :على أن 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  256نصت المادة 

بحسب هذا النص فإن ، و «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»
ية تفترض لقيامها فعلاً ضارً المسؤولية الت ًّّ قصير يلحق الغير نتيجة  اوضررً  ،ا)ا (تعدي
ي والضرر، وهذه هي عينها أركان المسؤولية عن ورابطة سببية بين التعدّ  ،هذا الفعل

 أضرار التدخين في القانون المدني، وسندرسها بالتفصيل فيما يلي:

 ايفسع الأٍٚ: ايتعدٟ )الإضساز(

 َفّٗٛ ايتعدٟ َٚعٝازٙ أٚلًا: 

ً نقول  أقام المسؤولية على أساس الضرر وليس على المشرع الأردني  إنَّّ بداية
، حيث )1(واللبناني كالمشرع المصريعين العرب أساس الخطأ كما فعل بعض المشرّ 

لفظ الإضرار بشكل المشرع استعاض عن لفظ "الخطأ" بلفظ "الإضرار"، وقد أورد 
جاء في . وعليه، فقد )2(في مجرد الإضرار لترتب الضماننه يكمما يعني أ مطلق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزامات والحقوق الشخصية، الطبعة الأولى، الشركة د. عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني: 

؛ د. محمد سعيد خليفه، نحو نظام قانوني لتعويض ضحايا التدخين، دار 45، ص 1993الجديدة للطباعة، عمان، 
وما بعدها؛ د. حسام الدين الأهواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء  14، ص 2004النهضة العربية، القاهرة، 

كويت، الـكويتي في مج ال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع، مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الـ
 .153، ص 1978العدد الأول، السنة الثانية، يناير 

"كل خطأ سبب ضرراً للغير على أن  1948لسنة  131قم من القانون المدني المصري ر 163المادة نصت  )1(
آذار  9الصادر في من قانون الموجبات والعقود اللبناني  122المادة  يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت

على أن "كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا  1932سنة (مارس) 
 كان مميزاً على التعويض".

لنشر والتوزيع، عمان، د. عدنان السرحان & د. نوري خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة ل )2(
= 
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أن الإضرار هو مناط المسؤولية المدنية للقانون المدني الأردني المذكرة الإيضاحية 
وأن لفظ الإضرار يغني عن سائر النعوت التي يمكن أن ترد  ،ولو صدر عن غير مميز

مخالف للقانون أو في معرض التعبير كاصطلاح العمل غير المشروع أو العمل ال
 .)1(الفعل الذي يحرمه القانون

أو التقصير عن الحد  ،فالإضرار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده
الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع عما يترتب عليه ضرر. والإضرار قد 

وقد  ،يكون بصورة فعل إيجابي وهو سلوك مسلك ما كان على الشخص أن يسلـكه
رة موقف سلبي وهو امتناع عن القيام بفعل كان على الشخص أن يقوم يكون بصو

يعبر عنه التعدّ أما . )2(به في الفقه  -ي فيعني لغةً مجاوزة الحقوق والظلم والعدوان، و
 .)3(بالخطأ -القانوني 

بأنه يقابل العمد وأن  يلأن الخطأ قد يوح ؛وباعتقادنا فإن التعبير بالتعدي أولى
ي يتفق أكثر يقتصر على التقصير والإهمال، فضلاً عن أن التعدّ  -من ثم  -معناه 

مع توجه الفقه الإسلامي للأخذ بالمفهوم الموضوعي للخطأ الذي لا يتطلب إدراك 
وتمييز المخطئ إذْ يكفي الإضرار بالغير حتى يلزم فاعله بضمان الضرر ولو كان غير 

يضهم سواءً أكان ملزمً  خص الذي أضر بالآخرين يكون. وعليه فإن الش)4(مميز ا بتعو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .376، ص 2015
، 1992المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة التوفيق، عمان،  )1(

 .276ص
د. محمد المرسي زهرة، المصادر غير الإرادية للالتزام: الفعل الضار والفعل النافع، منشورات جامعة الامارات  )2(

 .220؛ د. وهبه الزحيلي، مرجع سابق، ص35، ص 2002المتحدة، العين، العربية 
العادي  المعيب؛ أي السلوك الذي ينحرف به صاحبه عن السلوك السلوك معنى المفهوم العام للخطأ يحمل )3(

 صورة في الانحراف يتمثل أن ذلك في وتبصر حتى لا يلحق الضرر بغيره، ويستوي من يقظة يقتضيه وما المألوف
يعرف الخطأ بأنه الإخلال بواجب قانوني من قبل شخص مميز لهذا الواجب دراية. و  عدم أو تقصير أو إهمال

ية العامة للالتزامات: مصادر الالتزام،  القانوني الذي يتمثل في الالتزام ببذل عناية (عبد الودود يحيى، الموجز في النظر
 ).231، ص1992دار النهضة العربية، القاهرة، 

؛ د. عدنان 262أمجد محمد منصور، مرجع سابق، صد. ؛ 311 مرجع سابق، ص سلطان، أنور .د )4(
ية للمسؤولية المشروع (الإضرار) كأساس غير الفعل السرحان،  المدني الإسلامي والقانون الفقه في التقصير

= 
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 ً  .)1(أم غير مدرك اا أم غير مخطئ وسواء أكان مدركً مخطئ
يجابي أو سلبي) يجب أن يكون من إ عني أن الإضرار أو الفعل الضار (وهذا ي

الجواز الشرعي » :أن -مدني 61بنص المادة -التعدي، غير أن المشرع قد قرر  قبيل
ً فمن استعمل حقه استعينافي الضمان،  ً مشروع لا يضمن ما ينشأ عن ذلك  امالا

ولاً عن الضمان إذا ؤهذه القاعدة أن الشخص لا يكون مس. ومقتضى «من ضرر
 ً ً  اكان فعله أو عدم فعله جائز ؛ لأن إجازة الشارع ذلك الفعل أو الترك تقتضي اشرع

أل إذا كان استعماله لحقه رفع المسؤولية عنه، وهذا يعني أن مباشر الفعل لا يس
ً م . وقد نص المشرع على ثلاث حالات يكون فيها الاستعمال للحق )2(اشروع

 .)3(تنفيذ أوامر الرئيسو الإكراه الملجئمشروعاً وهي الدفاع الشرعي و
 ثاْٝاً: تكطُٝات ايتعدٟ

عل ذاته دون واسطة يقسم التعدي بحسب ما إذا كان الضرر قد ترتب على الف
 لتسبب:با بالمباشرة وتعدٍّ أم لا إلى تعدٍّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلية)  الثاني، المجلد البيت، آل جامعة - المنارة مجلة الأردني، د. منذر الفضل،  ؛103، ص1997تموز  (جو

يع، عمان،  ّ ه، المسؤولية المدنية ؛ 365، ص1996مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوز المحامي بسام محتسب بالل
ية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الإيمان، دمشق،   .79، ص1984والجزائية بين النظر

لا أننا نجد أن محكمة التمييز الأردنية في العديد من مع أن المشرع الأردني أقام المسؤولية على أساس الضرر إو )1(
ية، أحكامها ما زالت  ففي أحد أحكامها تقول: "يعتبر الخطأ هو تتحدث عن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصير

ية". (قرار تمييز حقوق رقم  ، 21/7/2002تاريخ  1720/2002الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية التقصير
مركز عدالة). وفي حكم آخر يتضح فيه التناقض تقول: "إن المباشر ضامن وإن لم يتعمد، كما أن الخطأ هو  منشورات

انظر ، منشورات مركز عدالة). 25/10/2001تاريخ  2706/2001أحد أركان المسؤولية". (قرار تمييز حقوق رقم 
 ز عدالة.، منشورات مرك13/7/2010تاريخ  263/2010كذلك: قرار تمييز حقوق رقم 

د. محمد يوسف الزعبي، مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني، مجلة مؤته للبحوث والدراسات،  )2(
السيد محمد الصدر، ما وراء الفقه، الجزء الرابع، دار الأضواء، ؛ 175ص ،1987العدد الأول، المجلد الثاني، 

 .324دمشق، ص 
؛ 305مرجع سابق، ص سلطان، أنور د.القانون المدني الأردني. للمزيد انظر:  من 263والمادة  262المادة  )3(

د. حسن علي الذنون & د. محمد سعيد الرحو، مصادر الالتزام: دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، دار وائل للنشر 
يع، عمان،   .280، ص2002والتوز
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 :التعدي بالمباشرة -)أ( 
المباشرة تعني إتلاف الشيء دون أن تكون هناك واسطة تحول دون ترتب 

ً النتيجة  فالمباشرة تعني اتصال الآلة بمحل التلف أو إيجاد علة  ؛على الفعل مباشرة
. فالمباشر إذن هو من باشر الفعل الذي أدى إلى الضرر )1(التلف كالإحراق وغيره

. ولا تعني )2(أي بدون تدخل أمر بين الفعل والضرر الناتج عنهدون واسطة 
المباشرة بهذا المعنى حتمية اتصال فعل المباشر بالشيء محل الإتلاف اتصالاً مباشراً. 

من ف ؛الذي جلب الضرر بذاته دون واسطة فالمهم في المباشرة أن يكون الفعل هو
ً مرأةً حاملايطلق رصاصاً في الهواء فيفزع  يعتبر مباشراً للضرر رغم  ،قط جنينهافتس ا

 عدم وجود اتصال مباشر بين الفعل والضرر.
شيء والضرر لاعتبار الشخص لا يشترط التلامس بين الوعلى ضوء ذلك فإنه 

في إحداث الضرر، فقد حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  امباشرً 
ّ ه عنه) أنَّّ امرأةً ذكرت عنده بسوء فأرسل إ ليها رسولاً ففزعت، وضربها (رضي الل

ً فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر  يقها إليه، فألقت ولدا الطلق وهي في طر
ًّّ  لٍ ضهم ليس عليك شيء، فإنما أنت واالصحابة، فقال بع بن أبي  اومؤدبِّ، لـكن علي

ّ ه وجهه) قال: إن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت، فكان أن  طالب (كرم الل
. صفوة القول أنه يشترط لقيام مسؤولية )3(ة على أمير المؤمنين عمرقضى علي بالدي

المباشر صدور فعل منه وقيام علاقة السببية بين فعله والضرر؛ أي أن يكون فعل 
 المباشر هو الذي أحدث الضرر فعلاً وأن يكون الضرر قد ترتب على فعل المباشر. 

 :التعدي بالتسبب -)ب(
، وعرفته المادة )4(الهلاك عنده بعلةّ أخرىيعرف التسبب بأنه ما يحصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .249، ص1998الـكبرى، حمص، طبعة  الإمام محمد خالد الأتاسي، شرح المجلة، مطبعة حمصانظر:  )1(
سليم رستم باز، ؛ 453، ص1989، دمشق، دار القلم، 2، طالشيخ مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية )2(

كتب العلمية، بيروت،   .59، ص1988شرح المجلة، دار الـ
افعي الـكبير، الجزء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر)3(

كتب العلمية، ط  .102، ص1989، بيروت، 1الرابع، دار الـ
كي، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، الجزء الرابع،  )4( القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالـ

= 
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إحداث أمر في شيء يفضي إلى » :من مجلة الأحكام العدلية العثمانية بأنه 888
على أنها العادة  "جري العادة"، وقد فسرت عبارة «تلف شيء آخر في جري العادة

ته وبهذا فإن الذي يتصل بمحل الضرر ليس هو الفعل ذا. )1(المطردة التي لا تتخلف
كما في المباشرة وإنما أثر الفعل فيحدث الضرر أو التلف؛ أي أن الفعل لا يحدث 

 . )2(خر هو الذي يحدث الضررآي لفعل فالفعل يفض ،الضرر بذاته بل بواسطته
وبهذا المفهوم فإنه يشترط في التسبب أن يكون الفعل الأول من شأنه أن 

ر، إذْ يكون الضرر عندئذٍ نتيجة يؤدي إلى وقوع الضرر بحسب المجرى العادي للأمو
ً والتسبب إما أن يكون عمدً عادية متوقعة من ذلك الفعل.  ففي  ؛اا أو إهمالاً وتقصير

وهذه تتطلب وجود  ،العمد لا بد من وجود إرادة متجهة إلى إحداث النتيجة
هو قيام  )3(الإدراك والتمييز، أما في الإهمال أو التقصير فإن الراجح في الفقه

ً مسؤول  وبهذا أخذ المشرع الأردني. اية الفاعل ولو لم يكن مميز

ً يجابإ د يتخذ طابعاً سلبياً أو طابعاً والتعدي في هذا الصدد ق  .يا

 :الطابع السلبي للتعدي -)أ(
المدخن ذكرنا أعلاه أنه لا بد من صدور فعل إيجابي من جانب المباشر (

حصول ضرر لا يتصور  مسؤوليته إذْ  لقيامهنا) وهذا أمر ضروري  الإيجابي
 بهذا الفعل (ممارسة التدخين). للمدخن السلبي دون قيام المدخن الإيجابي 

يه، لـكن يثور التساؤل عن صانع التبغ وكيف يتحقق الطابع السلبي لتعدّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب العلمية، بيروت،   .27، ص1998دار الـ
براهيم الدسوقي أبو الليل، ا )1( لمقصود بمباشر الضرر في حوادث السيارات، مجلة الحقوق جامعة انظر: د. إ

 .21، ص1984الـكويت، العدد الثالث، السنة الثامنة، سبتمبر 
، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 1991لسنة  453/1990انظر: قرار تمييز حقوق رقم  )2(

www.lob.gov.jo. 
؛ د. أبو 75، ص2000ه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، الضمان في الفقانظر: الشيخ علي الخفيف،  )3(

مجلة الحقوق جامعة الـكويت، العدد الرابع، السنة زيد عبد الباقي، مدى مسؤولية عديم التمييز في القانون المقارن، 
 .106، ص1982السادسة، ديسمبر 
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نه يمكن أن يتحقق الطابع السلبي للتعدي عندما يمتنع إذلك نقول  نوللإجابة ع
يراد البيانات وا لمعلومات التي توضح حقيقة منتجات التبغ وتحذر صانع التبغ عن إ

من خطورتها رغم علمه بهذه البيانات وتلك المعلومات ومدى أهميتها بالنسبة 
يراد  ً للمستهلك. ويستوي أن يكون الامتناع عن إ ا هذه المعلومات أو كتمانها كتمان

 ًّّ لمواد الداخلة يشمل جميع البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة منتج التبغ وا اكلي
 ،والتحذير من خطورة التدخين ،اوخواصها السامة ومقاديره ،في تكوينه

حتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب أضراره، أو أن يكون كتمان هذه اوال
ً بحيث يقتصر على بعض البيانات المتعلقة بمنتج التبغ أو  ً جزئيا البيانات كتمانا

إذْ  ،قول بأن ما حصل لم يكن بسوء نيةولا يبرر ذلك ال. )1(التحذير من أضراره
 .)2(إنه لا اعتبار هنا لسوء النية أو حسنها وإنما الاعتبار لمجرد الامتناع أو الترك

وعلى ذلك فإن إخلال صانع التبغ بالتزامه بالإعلام والتحذير من خطورة 
فات التدخين أو عدم مطابقة منتجاته للمواصفات والمعايير المحددة من دائرة المواص

 ً ً والمقاييس يعتبر تعدي كونه يمثل إخلالاً بالواجب الذي فرضه القانون على  ؛اا سلبي
عاتقه باتباع مواصفات معينة في انتاج السجائر وإعلام المشتري بحقيقة التبغ الخطرة 

 وإغراء )4(تقوم بأعمال الدعاية الصانعة للتبغ بأنواعه والتي. فالشركة )3(ومضاره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية والتطبيق، )1( كتب المصرية، القاهرة،  انظر: د. حسن عبد المعز، مكافحة التدخين بين النظر ، 2001دار الـ
 Elien Hey, Internationalوما بعدها؛ 11؛ د. عبد الغني عرفه، مرجع سابق، ص 60ص

Environmental Law, Edward Elgar Publishing Ltd, London, 2015, p.27. 
تاريخ  176/1999& قرار تمييز حقوق رقم  15/2/1994تاريخ  1198/1993انظر: قرار تمييز حقوق رقم  )2(

 ، منشورات مركز عدالة.24/8/1999
على أن: "على كل من ينتج أو يستورد أو  2008لسنة  47الصحة العامة رقم  من قانون 56نصت المادة  )3(

يسوق ضمن أراضي المملـكة أياً من منتجات التبغ أن يضع في مكان ظاهر على العلب أو الأغلفة أو الأوعية التي 
ت التبغ، الشكل أو العبارة أو كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الأردنية أو بموجب قرار يسوق فيها منتجا

 1997لسنة  64نظام وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين رقم  6يصدره الوزير لهذه الغاية". كما نصت المادة 
ورد إليها أي نوع من أنواع التبغ أن يلصق طبيعي أو معنوي ينتج في المملـكة أو يست  على أنه: "يترتب على أي شخص

والأوعية التي يوضع فيها التبغ المعروض للبيع بطاقة تحمل الشكل والعبارة   ظاهر من العلب أو الأغلفة على مكان
 الصحة". التي يقررها وزير

 =فسير العقود تقول محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها: "تستقل محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع بت )4(
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هذه  من تحذير توجيه ودون الصحة بمخاطره على علمها رغم ،تدخينه على الناس
ية عما يصيب المدخنين من أضرار صحية المدنية المسؤولية تتحمل ،المخاطر  .)1(التقصير

المعدلة بالمواصفة رقم  )2(446/2004 لمواصفة القياسية رقمفبحسب ا
ه لا بد فإن ،س الأردنيةوالتي وضعتها مؤسسة المواصفات والمقايي ،446/2012

ية على علبة الدخان بحيث لا تقل مساحة العبارة  من وضع عبارة أو صورة التحذير
ية عن  ،٪ من مساحة لوحة العرض الأساسية لعبوة السجائر30 أو الصورة التحذير

للحافة السفلى للعبوة، وأن يتم وضع التحذير  أن يكون موقع التحذير الصحي موازٍ على 
يقة تضمن عدم إخفاء أية معلومات مدونةالصحي على لوحة العرض الأس  اسية بطر

ومن هنا فإن عدم وضع عبارة أو  .خاصة بالتحذير الصحي عند فتح عبوة السجائر
ية حسب هذه المواصفة يعد تعديا سلبيايصورة تحذ  من جانب صانع التبغ. ر

 الإدلاء عن المحترف سكوت اعتبار إلى وقد ذهبت بعض المحاكم في فرنسا
یة ولیتهؤمس به تقوم خطأ في العقد، لشریكه المطلوبة تبالمعلوما  بحسب التقصیر
 بالتعویض علیه لها بالقضاء یسمح الذي الأمر الفرنسي،  القانون من 1832المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدني. وحيث  239مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وما قصده طرفا التعاقد وفق أحكام المادة 

إنّ المحكمة توصلت من خلال البينة المقدمة من المميزة ومنها شهادة الشاهدين أنّ محل التعاقد بين طرفي الدعوى 
يق الدخان وأنّ المم يزة كانت تعلم بأنّ الدعاية عن الدخان مخالفة للقانون، وحيث إنّ عمل ملصقات دعائية لتسو

مدني منع التعامل في شيء مخالف للنظام والآداب العامة ورتب على ذلك البطلان وأنّ  163الشارع في المادة 
ن نظام م 4مدني نصت على أنّ العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة، وأنّ نص المادة  168المادة 

وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين تضمن أنه لا يجوز لأي شخص طبع أو عرض أو نشر أي إعلان 
لأغراض الدعاية لأي نوع من أنواع التبغ أو توزيع أية نشرة للتعريف به أو أنه معروض للبيع فيكون محل العقد 

ً بنص تشريعي آمر لا يجوز مخالفته وأنّ ما ينبني على ذل (قرار تمييز حقوق رقم  ك بطلان العقد".ممنوعا
لسنة  3266، منشورات مركز عدالة). انظر كذلك: قرار تمييز حقوق رقم 27/3/2007تاريخ  2691/2006
 . qistas.com/Jordanمنشورات القسطاس 19/3/2007تاريخ  2006

ضار، مرجع سابق،  فعلك التدخين أضرار من والقضاء والقانون الإسلام موقفد. غالب علي الداوودي،  )1(
 .199ص
قرت هذه المواصفة من قبل  )2( بتاريخ  7/2004بجلسته رقم  والمقاييس المواصفات مؤسسة إدارة مجلسأُّ

التطبيق. انظر: موقع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية  إلزامية فنية وتم اعتمادها كقاعدة 26/12/2004
.www.jsmo.gov.jo 
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بطال في لحقه بالإضافة المناسب، بموجب المادة  والغلط التدلیس لعیبي العقد إ
 لا عندما المنتج إلى لتزاماال هذا الفرنسي القضاء مد مدني فرنسي. وقد 1116
 البضاعة یلحق أن إذن فعلیه للمستهلك، یبیعه الذي صنع الشيء من هو البائع یكون

 ولیتهؤمس قامت الالتزام یفِ بهذا لم وإن ،المنتجات تلك عن تفصیلیة ببیانات
لهذا الالتزام حكم القضاء الفرنسي  ا. وتطبيقً )1(النهائي المشتري تجاه مباشر بشكل
لأنه لم يوضح للمستهلك أن هذا المبيد لا  ؛ؤولية صانع مبيد للطفيليات النباتيةبمس

ية)2(يناسب بعض أنواع النباتات لأنها لم تحذر  ؛، وكذلك حكم بمسؤولية شركة أدو
ية التي تنتجها من إمكانية إصابة من يتعاطاه بالحساسية  .)3(مستهلـكي أحد الأدو

يلة، ولا أدل على نجليزي قد سار على لإالقضاء اكان و  هذا النهج منذ فترة طو
ْ مُ  -ذلك من حكم مجلس اللوردات الذي قرر فيه   -ا بمبادئ العدالة والإنصاف مً هَ ل

لـكن في حالة  ،مغلقة اتفي زجاج الزنجبيلأن الصانع أو المنتج الذي أنتج شراب 
ً ؤت البيئية يكون مسمؤذية ودون مراعاة الاشتراطا ئي الذي تجاه المستهلك النها ولا

 . )4(رابطة عقدية بينهما بغض النظر عن عدم وجود أي ،عانى من المرض
ً على ذلك نه يجب على صانع التبغ والبائع المهني أن يبين إيمكن القول  وبناء

للمشتري كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والواضحة التي تبين خطورة منتجاته 
ع أن يقوم بهذا حيث يجب على الصانوتحذر من أضرارها وإلا ترتبت مسؤوليته، 

يعتبر الإخلال بهذا الالتزام إالالتزام لحظة ال نتاج وقبل طرح منتجه في الأسواق و
ً خطأً تقص فإذا نتج عنه ضرر أصاب المستهلك  ،على التعاقد مع المستهلك اا سابقً يري

يضه  .)5(فإن صانع التبغ يلتزم بتعو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة  د. عدناننقلاً عن:  )1( إ
&  14، ص 2012 ، نوفمبر8، العدد جامعة بسكرة -مجلة الحقوق والعلوم السياسية عن السلع والخدمات، 

 .20ص
)2( Cass – civ . 22-11-1979- Dalloz – RI – 1979 – p. 120. 

)3( Cass – civ – 5 mai – 1959 – J.C.P.- 1959. انظر حول ذلك) د. محمد شكري سرور، مسؤولية :
 .)20، ص1998المنتج عن أضرار منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

(4) Donoghue v. Stevenson (1932) AC, 562. 
يه المهديانظر:  )5( العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة ب، د. نز

= 



 ُٛد ايعكا١ًٜد/ شٜد لذ 42
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ً  ظموالحقيقة أن هذا ما أصبحت تقوم به مع  االشركات المصنعة للتبغ تحاشي
يضات مالية للمتضررين الذين قد يقومون بمقاضاتها، لـكننا نرى أنه يشترط  لدفع تعو

يل للهموم أو  في ذلك عدم الغش أو التقليل من أضرار التدخين أو الترويج له كمز
 وإلا فإن هذا الشرط يعد وكأنه لم يتحقق. ،أو غير ذلك لٍّ مس

ّ وعليه فإن البعض ير علومات من كافة البيانات والى أنه ما دام أن الصانع قد بي
عندما يقوم  المدخن إذْ إنّ  ،فإن مسؤوليته تنتفي ،المتعلقة بالتبغ وحذر من خطورته

ية على علبة  حرمانه فإنه يجب السجائر، بالتدخين بإرادته ورغم وجود عبارات تحذير
 مسؤولية التبغ أية شركة تحميل المنتجة وعدم الشركة على الضمان في له حق أي من

. )1(الانتحار يحاول من شأن ذلك في شأنه تجاهه لأنه أوقع الضرر بنفسه، مدنية
ونعتقد أنه إذا كانت لوجهة النظر هذه وجاهتها بالنسبة لما يحدثه المدخن من ضرر 

ّ  ،لنفسه جة لها بالنسبة لما يحدثه من ضرر للغير (المدخن السلبي) نتيفإنه لا يمكن تقب
قيام المدخن الإيجابي بالتدخين في مكان عام أو مكان مغلق، فهنا تقوم مسؤوليته 

ية  ااستنادً  ية الشخصية في  وانطلاقاإلى قواعد المسؤولية التقصير من مبدأ أن الحر
يذاء الآخرين وخاصةً إذا  ممارسة التدخين يجب أن تكون مضبوطة ومقيدة بعدم إ

 .)2(كانوا من فئة الأطفال
ً  ذا الصدد،وفي ه التدخين على المدخن السلبي وخاصة على لخطورة  اونظر
تعليمات المعايير والشروط الواجب  قامت الحكومة الأردنية بإصدار ؛الأطفال

التي منعت في  2015لسنة  1رقم  ،توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا وقد قررت محكمة النقض الفرنسية أن "البائع المهني يلتزم بتسليم المنتجات خالية من أي  .34، ص1982
عيب أو آفة أو نقيصة في الصنعة من طبيعةٍ تسبب خطراً للأشخاص أو الأموال وأنه يكون مسؤولاً عنها بالنسبة 

 صوص المشتري منه".للغير بقدر مسؤوليته بخ
Cass ler civ, 17 Jan 1995, D.1995, Juris P 350, note P. Jourdain, D 1996, somm P 15. 

 .16-15انظر: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان، مرجع سابق، ص )1(
 24/3/2013الموافق  يوم الأحد موقع فضائية العربيةانظر: حكم المحكمة العامة في جدة المنشور على  )2(

www.alarabiya.net. 
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ات التعليمية منها ترخيص بيع التبغ ومنتجاته بالقرب من المؤسس 3المادة 
ياض الأطفال والمدارس) متر  250والمؤسسات الصحية بمسافة تقل عن  ،(ر
 من الجدار الخارجي للمؤسسة. 

 :الطابع الإيجابي للتعدي -)ب( 
بالنسبة لصانع التبغ فإن الطابع الإبجابي لتعديه يتحقق عندما يضع بيانات 

مما قد ينجم عنه  ،ل التبغاتعمخاطئة أو محرفة أو غير كافية عن المخاطر المرتبطة باس
ضرار بالمستهلك، ومثال ذلك أن يقدم معلومات كاذبة ومخالفة لحقيقة منتج الإ

ية التي ت وضح المواد والعناصر الداخلة التبغ أو أن يغفل ذكر بعض البيانات الإجبار
ن أو أن يضع بيا ،كنسبة أو مقدار مادتي النيكوتين والقطران ؛نتاج التبغإفي 

بشكل غامض أو  -وهو أن التدخين ضار بالصحة  -ر الذي اشترطه القانون التحذي
يقة غير مفهومة أو أن يقوم بأعمال الإعلان والدعاية  ،بخط غير مقروء أو بطر

قانون الصحة العامة رقم من  54لمنتجات التبغ بالمخالفة للحظر الذي فرضته المادة 
ً التب ، ففي كل هذه الحالات يعتبر صانع2008لعام  47 لتعدٍّ إيجابي يرتب  اغ مرتكب
 .)1(وليتهؤمس

متطلبات فنية للحد الأعلى لنسبة أول أكسيد الـكربون هذا وقد تم تحديد 
المعدلة  446/2004 لمواصفة القياسية رقمبموجب ا والنيكوتين والقطران

س الأردنية، والتي وضعتها مؤسسـة المواصفات والمقايي 446/2012بالمواصفة رقم 
 د قاعدة إلزامية يجب التقيد بها.المواصفة تعوهذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي حكم صادر عن القضاء الفرنسي فقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية حكم محكمة الدرجة الأولى في  )1(

ً عن الإعلان غير المشروع لصالح   l’équipeقضية تتعلق بإدانة مدير الإعلان بجريدة ً مدنيا واعتباره مسؤولا
من القانون الجنائي  60الجريدة بالإضافة إلى اعتباره مسؤولاً جزائياً على أساس المادة  منتجات التبغ على صفحات

). كما Cass crim, 14 juin 1995, Gaz. Pal. 1996, p.30من قانون الاستهلاك ( 121/7الفرنسي والمادة 
لعدم مشروعية السبب  والمتعاقد معها tabacoleقضت محكمة استئناف فرساي ببطلان الاتفاق الموقع بين شركة 

من المطالبة بالتعويض  tabacoleالمتمثل في الدعاية غير المشروعة للتبغ واعتبار العقد كأن لم يكن مما يمنع شركة 
 ;C.R, obs sous cour d’appel de Versailles, 15 Nov 1999, D 2000, p.30لأن العقد أبطل بخطئها (

Cass crim, 29 juin 1999, D.1.R.P.222..( 
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وبخصوص الاشتراطات القياسية التي يجب توافرها في المنتج النهائي فهي ثمانية 
 ذكرتها المادة الرابعة من المواصفة أهمها: ااشتراطً  عشر

أن يخلو التبغ المستخدم في تجهيز المنتج النهائي من المواد الغريبة نباتيةً كانت  -1
 .ر نباتيةأو غي
 .أن يكون نظيفاً وخالياً من العفن والحشرات بأطوارها المختلفة -2
 .ا مكونات السجائربهأن يخلو من أية روائح غريبة غير تلك التي تتميز  -3
يمنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه  -4

 .عند تدخينهخصائصه  أية عمليات تؤدي إلى تردي نوعيته أو
يادة حجز المواد الضارة  -5 تزويده بمرشح ويمكن إضافة أية مواد مسموح بها لز

 .التبغ المنبعثة من احتراق
ورق أن يخلو من الثقوب ونقاط التنفيس الجانبية عدا المسامية الخاصة ب -6

 ً  .االلف والمرشح المعتمدة دولي
ً ومتجانسً تبغ في السجائر منتظأن يكون احتراق الورق وال -7  وأن لا  ،اما

 .خلال احتراقها تنفصل جمرة الاحتراق عـن الـسيجارة
 .٪15٪ ولا تزيد على 12أن لا تقل نسبة رطوبة التبغ في المنتج عن - 8
ً  ما على السجائر في نسب المواد تزيد لا أن -9 أول  كحد أقصى: اهو مبين تالي

٪ على 2ذائب في الحمض الرماد غير ال ملغرام/ للسيجارة، 15أكسيد الـكربون 
 10القطران  ٪ على أساس الوزن الجاف،25الرماد الكلي  أساس الوزن الجاف،

ملغرام/  1النيكوتين  ٪ على أساس الوزن الجاف،3النيتروجين  ملغرام/ للسيجارة،
 للسيجارة.

أما بخصوص التبغ المعسل فقد بينت الفقرة الرابعة من المواصفة القياسية رقم 
ُ أ ،787/2014 هو مبين  ما على المواد نسب لا تزيد أننكهّ يجب نه في المعسل الم
 ً . %10%، المواد المنكهة 45%، جلوكوز السكر 38كحد أقصى: الجليسرين النقي  اتالي

ً  ما علىأما في المعسل غير المنكهّ فإن النسب يجب ألا تزيد  كحد أقصى:  اهو مبين تالي
%. 25%، الرطوبة 5، الرماد غير الذائب %70%، مواد التعسيل 4الجليسرين النقي 
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وبينت المواصفة كذلك أن المعسل يجب أن يخلو من العفن ومن أية مواد أو روائح 
 غريبة.

 للمستهلك ضمانها جبي التي الحقوق أهم ولا بد من الإشارة هنا إلى أن من
 المستهلك والحقيقة أن حق ،)1(مضللة غیر معلومات حقیقیة على في الحصول حقه
 الذي هو بنفس الوقت التزام یقع على عاتق الصانع بما –الحقائق  على الحصول في

من  202/2المادة  يمكن تأصيله من خلال نص -ومنتجات  سلع من یتعامل به
ولا يقتصر العقد على إلزام » :أنه أورد ذيال 1976لسنة  34القانون المدني رقم 

للقانون والعرف  اهو من مستلزماته وفقً ل أيضاً ما المتعاقد بما ورد فيه ولـكن يتناو
وبما أنه لا يوجد قانون بشأن حماية المستهلك في الأردن فإنه  .«وطبيعة التصرف

ت يمكن الرجوع لهذا النص الذي قد نجد فيه ما يسعفنا عند الحديث عن التزاما
وضرورة إطلاع المستهلك على كافة  ،من الأضرار لٍ المنتجِ بتقديم منتجَ سليم خا

 . )2(بياناته
 السجائر بصناعة ولا يحول دون قيام المسؤولية القول بأن شركة التبغ تقوم

ي يمنع إداروذلك لأن الترخيص أمر  ؛الدولة في الجهة المختصة من قانونية بإجازة
وهذا يمكن  ،من المساءلة المدنية أو الجنائيةية فقط ولا يمنع إدار من المساءلة ال

وليس للجار » :الذي جاء على النحو التاليمدني  1027/2المادة استنتاجه من نص 
يطلب  أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن

ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال إزالة هذه المضار...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستهلك  حمایة بشأن 2012لسنة  35رقم  البحریني الحق عدة تشريعات عربية: فالقانون هذا نصت على )1(
 أو یستخدمها أو یشتریها التي المنتجات عن الصحیحة والبیانات المعلومات على الحصول في نص على: "حق المستهلك

 دولة في شأن حمایة المستهلك في 2006لسنة  24ادي رقم الاتح واللائحة التنفيذية للقانون )،2إلیه" (المادة  تقدم
حق المستهلك في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم" العربیة المتحدة نصت على: " الإمارات
 ).8/2(المادة 

يانات الصحيحة عن د. عدنان إبراهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق والمعلومات والب: انظر )2(
؛ قرار تمييز 20، ص2012، ، نوفمبر8، العدد جامعة بسكره -مجلة الحقوق والعلوم السياسية السلع والخدمات، 

 ، منشورات مركز عدالة.27/3/2007تاريخ  2691/2006حقوق رقم 
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 .«هذا الحق
ق عندما يقوم بالتدخين في وفيما يتعلق بالمدخن الإيجابي فإن تعديه يتحق

كأماكن العمل ودور العبادة والمستشفيات والمطاعم  ؛الأماكن العامة والمغلقة
 بذلك الضرر بالآخرين ومنتهكاً الحظر املحقً  ،والسجون ووسائل النقل العام وغيرها

 3والمادة  ،2008لعام  47من قانون الصحة العامة رقم  53المادة الذي فرضته 
ومن ثم . 1977لسنة  64ية الصحة العامة من أضرار التدخين رقم من نظام وقا

إلى حظر التدخين  هالعام بوضع إشارات ظاهرة للتنبي تلتزم هيئة تنظيم قطاع النقل
في الأماكن المغلقة والأماكن العامة كالحافلات ومحطات نقل الركاب، وكذلك 

العامة أو المخصصة ة جهة العمل بتطبيق حظر التدخين في الأماكن إدارتلتزم 
وليتها عما يصيب ؤوإلا قامت مس ،صيص أماكن للمدخنينللاستعمال المشترك وتخ
 الآخرين من أضرار.

هذا وقد يقوم البعض بتدخين السجائر في المكان العام بحجة ممارسة حريته 
ية الشخصية يجب أن  الشخصية وحقه في القيام بما يرغب، لـكن الحقيقة أن الحر

يذاء الآخرين، وعليهتكون مضبوطة  وبالرغم من أنه ليس لأحد أن  ومقيدة بعدم إ
إلا أنه بالمقابل ليس لأحد  -شأنه شأن باقي عناصر البيئة  -ملـكيته للهواء  ييدع

ذلك أن حق  ؛لا قامت مسؤوليته بموجب نصوص القانونإو ،أن يؤذي الآخرين
وبعدم  ،نين والأنظمةالانتفاع مقيد بعدم الإضرار بالآخرين وبعدم مخالفة القوا

جرى » :. فقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز)1(التعسف في استعمال الحق
ً الاجتهاد القضائي على أن تصرف الم ا ا وتعسفً الك بشكل يضر بالغير يعتبر تعدي

 ً يض وأن تشغيل شركة مصانع الإسمنت لمصانعها وما  اباستعمال الحق وموجب للتعو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رار بالبيئة، دار انظر: د. نبيلة إسماعيل رسلان، الجوانب الأساسية للمسؤولية المدنية للشركات عن الأض )1(
؛ د. أحمد عبد الـكريم سلامه، مبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية 95، ص2003النهضة العربية، القاهرة، 

يل 17والشريعة الإسلامية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد  ، أبر
ر مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، ؛ د. أيمن إبراهيم عشماوي، تطو38، ص1995

 .95، ص1998القاهرة، 
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وينقص  االعقارات المجاورة يلحق بها ضررً نتي وسقوطه على يتطاير منها من غبار إسم
من القانون المدني، ولا يرد  256للمادة  اها وهذا الفعل يوجبه الضمان وفقً من قيمت

 ً ً  االقول بأن الشركة المميزة بإقامتها للمصنع تصرفت في ملـكها تصرف لأن  امشروع
يتها في التصرف مقيدة بعدم الإضرا ً حر للقوانين  اا أو مخالفً فاحشً ر بالغير ضررا

 . )1(«والأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة
ولذلك كله فقد قرر الفقه الإسلامي ضوابط شرعية على قدر كبير من الأهمية 

من قبيل قاعدة أن درء المفاسد أولى من  ،حتى في الملكيات الخاصة المقررة للأفراد
ً على )2(جلب المنافع كان غير مملوك  نْ إن الهواء وإك فإنه يمكن القول ذل. علاوة

بل إن الهواء وسائر عناصر  ،وليس هذا فحسب، )3(لأحد بعينه إلا أنه ملكٌ للجميع
والدليل على ذلك أن الأنشطة ، )4(الطبيعة ملك للأجيال الحاضرة والمستقبلة

شر إلى بلاد الضارة بالبيئة قد لا تقتصر على سماء وأجواء دولة بعينها بل قد تنت
ثقب من وليس أدل على ذلك  .وقد تؤثر على مناخ الأرض بأكمله ،بعيدة أخرى

وزون الذي سببته الأدخنة المتصاعدة من المنشآت الصناعية والأمطار أطبقة ال
 ،الحامضية التي تتشكل من خلال أبخرة المواد الـكيميائية المتصاعدة من المصانع

. وهذا يعني أن خلافة الإنسان )5(ن وغيرهاوظاهرة الاحتباس الحراري والتضبخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، منشورات مركز عدالة.31/8/2014(هيئة عادية) تاريخ  2277/2014قرار تمييز حقوق رقم  )1(
 م.1876ديسمبر  15هـ،  1293شعبان سنة  26من مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة في  30المادة  )2(
 ) يطلق البعض على عناصر الطبيعة مصطلح الذمة الجماعية للبشرية.3(

(Stephen Grove, The Concept of Common Heritage of Mankind: A Political, Moral or Legal 
Innovation, San Diego Review, Vol.9, 1972, p.390; Rudolph Preston, The Common Heritage 
of Mankind as a Legal Concept, International Lawyer, Vol.9, 1973, p.153). 

على أن: "على  1982تشرين الأول (أكتوبر) لعام  28من الميثاق العالمي للطبيعة الصادر في  1نصت المادة  )4(
 الإنسان واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلة".

كساسبة، ظاهرة الاحتباس الحراري، مجلة راية مؤته، جامعة مؤته، المجلد  انظر حول ذلك: د. جعفر )5( الـ
 Jonathan Verschuuren, 2015, Research Handbook on؛24، ص 2014السابع، العدد الثاني، 

Climate Change, Edward Elgar Publishing Ltd, London, pp.125-130; Elien Hey, Op.Cit, 
p.16. 
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في الأرض تقتضي حسن التصرف في موارد الطبيعة وعناصرها وعدم إلحاق الضرر 
 . )1(بالبيئة أو بصحة الإنسان

على أن التعدي الإيجابي لا يقتصر على قيام المدخن بتدخين السجائر فقط 
د بينت تقارير منظمة بل يمتد ليشمل كافة منتجات التبغ كالأرجيلة مثلاً، فق

 30إلى  20الصحة العالمية أن جلسة تدخين واحدة للأرجيلة تعادل تدخين 
كما أظهرت دراسة أجرتها جمعية الرئة الأمريكية أن كمية الدخان التي  .)2(سيجارة

يد بنحو يتم استنشاقها من  مما يتم استنشاقه عند تدخين  اضعفً  48خلال الأرجيلة تز
 .)3(السجائر العادية

وقد بينت الدراسات التي أجرتها وحدة الأبحاث للإدمان التابعة لمعهد لندن 
للطب النفسي أن غير المدخن (المدخن السلبي) إذا تواجد بين عشرة مدخنين في 

فإن ما يستنشقه من دخان لا يقل عن نصيب أي منهم بل قد يكون  ،مكان مغلق
ي لا يعلم عن مخاطر الإيجاب . ولا تثور هنا مسألة أن المدخن)4(أكثر من ذلك
 ً لأن  وذلك ؛أو أنه لا يدرك مضار التدخين على صحته أو صحة الغير االتدخين شيئ

ي تقوم على أساس حصول الضرر ولا تهتم بالخطأ الذي يقوم على  ةالمسؤولية التقصير
 .)5(الإدراك والتمييز

أحد أن لا يمكن ل ة عناصر الطبيعة كالهواء وإن كانصفوة القول أن ملـكي
إذْ إنها ملكٌ للبشرية جمعاء، ومن هنا  ،يختص بها إلا أنها تسمو على الملكيات الخاصة

فإن واجب المحافظة عليها أكبر من واجب المحافظة على الملكيات الخاصة، وفي هذا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـكريم سلامه، مبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، أحمد عبد ا )1(
 .40ص
 .7ص مرجع سابق،أطلس التبغ،  )2(

(3)American Lung Association, An Emerging Deadly Trend: Water-pipe Tobacco Use, A 
Special Report, California, February 2007, p. 6. 

 .17لاً عن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان، مرجع سابق، صنق )4(
تاريخ  176/1999& قرار تمييز حقوق رقم  15/2/1994تاريخ  1198/1993قرار تمييز حقوق رقم  )5(

 ، منشورات مركز عدالة.24/8/1999
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ً إذا كان »يقول الفقيه الشيخ محمود شلتوت:  ّ ه وكان الناس جميع عباد  االمال مال الل
ّ ه ّ هوكانت الح ،الل ّ ه وهي لل يعمرونها بمال الل كان من  ،ياة التي يعملون فيها و

ّ ه يحافظ عليه الجميع وينتفع به الجميع  .)1(«الضروري أن يكون المال لجميع عباد الل
وقد أفتى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في دائرة الإفتاء العام 

 ،25/9/2014تاريخ ب ،206/16/2014في المملـكة الأردنية الهاشمية بقراره رقم 
ً أكان الشخص بمفرده أم أنه يدخن بوجود الآخرين ً  ،بحرمة التدخين سواء  امبين

أضراره كثيرة على الصحة والبيئة والمجتمع والاقتصاد وبأن ضرره التدخين » :أن
يتعدى إلى غير المدخنين المتواجدين في المكان والذين يستنشقون الدخان ويتأذون 

  .)2(«منه...

 ايطسز: ايفسع ايجاْٞ

الضرر هو الركن الأساسي والجوهري في المسؤولية المدنية التي لا يتصور 
أو تقصير، فإذا انتفى الضرر لا تقوم  ودها بدونه حتى وإن كان هناك تعدٍّوج

يض يعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب )3(المسؤولية ولا يثبت الحق في التعو . و
يعد الحديث الشريف الشخص في حق من حقوقه أو في  :مصلحة مشروعة له، و

بمثابة الركيزة الأساسية التي انطلق منها الفقهاء المسلمون في  «لا ضرر ولا ضرار»
لخطأ أو عما إذا كان ا للضمان بصرف النظر عن اهذا الصدد وجعلوه مناطً 

 ً  .)4(أم غير مميز االشخص مميز

 :يةآتوالضرر بهذا المفهوم يتطلب توافر الشروط ال

صلحة مالية أو أدبية أن يصيب المضرور في حق من حقوقه أو في م -(0)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .257، ص1983الشروق، بيروت، الشيخ د. محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، الطبعة الثانية، دار  )1(
 .http://aliftaa.jo/Decision.aspx?Decisionهذا القرار منشور على موقع دائرة الإفتاء العام:  )2(
د. عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه من القانون المدني الأردني. للمزيد انظر:  256انظر نص المادة  )3(

ية ال  .334، ص1999عامة للعقد، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، القانون المدني الأردني، النظر
 .283أمجد محمد منصور، مرجع سابق، صد.  )4(
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فالضرر قد يصيب المضرور في أمواله وممتلكاته وقد يمس حياته أو  مشروعة له: 
الأضرار قد تكون جسمانية وعليه، فإن  .)1(جسده أو حريته أو سمعته أو عاطفته

ة التي يسببها التدخين كثيرة أو مالية أو أدبية. فالأضرار الجسمانية أو الجسدي
ومتنوعة، حيث أثبتت الدراسات والبحوث المتخصصة وجود صلة وثيقة بين 

كسرطان الرئة والكلى وسرطان الحنجرة  ؛التدخين وبعض الأمراض الفتاكة
والبلعوم والمريء وأمراض القلب والشرايين وغيرها. وقد بينت الدراسات العلمية 

 المدخن السلبي يستنشقه دخان السجائر الذي ناتمكو من كبير عدد تراكيز أن
 .)2(نفسه المدخن يستنشقه الذي الدخان في المواد تراكيز من مرات بعدة أكبر

أما الأضرار المالية فهي تلك التي تصيب الشخص في ذمته المالية وتشمل ما 
لحقه من خسارة وما فاته من كسب. ويدخل في حساب الخسارة التي تلحق 

كأجور  ؛ن التدخين ما تكبده من نفقات علاج ومصاريف طبية أخرىالمضرور م
يف التحاليل الطبية وأجور الإقامة في المستشفيات. أما الـكسب  الأطباء ومصار
 ،الفائت فيشمل مقابل الدخل الذي يفوت عليه بسبب مرضه وعجزه عن العمل

. أما )3(ه وعجزهوذلك بالإضافه إلى فوات الفرص المالية المختلفة عليه بسبب إصابت
ياته  الأضرار الأدبية التي يعوض عنها ضحية التدخين فتشمل كل ما يصيبه في معنو

ويدخل في ذلك الآلام الجسدية والنفسية التي عاناها بسبب  ،وشعوره وعاطفته
 .)4(الإصابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية العامة للالتزامات، الكتاب الأول: مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1( د. جميل الشرقاوي، النظر

حسن علي الذنون & د. محمد سعيد الرحو، د. ؛ 328مرجع سابق، ص  سلطان، أنور د.؛ 522، ص 1995
 .264مرجع سابق، ص

ضار، مرجع  كفعل التدخين أضرار من والقضاء والقانون الإسلام موقفانظر: د. غالب علي الداوودي،  )2(
 ، والدراسات التي يشير لها.199سابق، ص

تعويض لا يكون إلا في الـكسب الفائت كعنصر من عناصر الجاء في أحد قرارات محكمة التمييز أن: " )3(
ية" (قرار تمييز حقوق رقم  ، منشورات مركز 8/10/2013(هيئة خماسية) تاريخ  857/2013المسؤولية التقصير

 عدالة).
تاريخ  748/2010؛ قرار تمييز حقوق رقم 3/11/2013تاريخ  1865/2013قرار تمييز حقوق رقم  )4(

 810/2008؛ قرار تمييز حقوق رقم 10/6/2014تاريخ  328/2014قرار تمييز حقوق رقم ؛ 18/8/2010
= 
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 ُ يض  ،التدخين وإذا توفي ضحية ثبت لورثته الحق في مطالبة المسؤول بتعو
تي حاقت بمورثهم بما في ذلك نفقات تجهيزه ودفنه وإقامة مأتم الأضرار المادية ال

يقسم مع أعيان وأموال  عليه، ويدخل مقدار التعويض في هذه الحالة تركة المتوفى و
يفاء الديون . كما يستطيع الورثة )1(التركة بين الورثة بحسب أنصبائهم في الإرث بعد إ

يض الأضرار المادية التي وغيرهم ممن كان المتوفى يتولى إعالتهم أن يطا لبوا بتعو
يض في هذا الفرض بقدر الضرر  يقدر التعو أصابتهم من جراء فقدهم العائل، و

 الذي أصاب كلاً منهم. 
ففي جميع الأحوال يجب أن يكون الضرر  :اأن يكون الضرر محققً  -(0) 

وذلك بأن يكون قد وقع  ،محقق الوقوع اذي لحق بالمضرور من التدخين ضررً ال
غير المحقق الوقوع  الاحتمالي، أما الضرر مؤكدٌ  اً أو أن وقوعه في المستقبل أمرٌ علف

يض عنه لا يستحق، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز ومن  ،فإن التعو
إن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز (قرار الهيئة » :ذلك ما جاء في أحد أحكامها

) أن المطالبة بأضرار خط الغاز 10/4/2014 بتاريخ 3748/2013العامة رقم 
المار من قطعة الأرض التي تتمثل في خطورة الوصول إلى أجزاء من القطعة 
وحرمان المالـكين من استغلال الجزء المتضرر على الوجه الأمثل وعدم تمكينهم من 

فإن مثل هذه الأضرار هي مطالبة  ،بيعها بالسعر الأمثل ومخاطر العبث والتسريب
ضرار احتمالية وليست مطالبة بالضرر الحال بالأرض المجاورة، وعليه فإن مطالبة بأ

 .)2(«المدعين والحالة هذه غير قائمة على أساس قانوني
 ً وفي  -لم تكتمل معالمه بعد بحيث يتعذر على القاضي  افإذا كان الضرر مستقبلي
 ،ي مقدار التعويضد مقداره لـكي يحدد بالتالأن يحدّ  -ضوء تقارير الخبرة الطبية 

يض  بيفإنه قد ينتظر حتى يصدر تقرير ط نهائي بحالة المضرور، وقد يقضي بتعو
يراد دوري مع الاحتفاظ للمضرور بالحق في طلب إعادة  مقسط أو على شكل إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .153. انظر: د. حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص، منشورات مركز عدالة22/9/2008تاريخ 

يع، عمان،  )1(  . 114، ص2015د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر والتوز
 ، منشورات مركز عدالة.15/10/2014) تاريخ (هيئة عادية 120/2014تمييز حقوق رقم قرار  )2(
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 . )1(النظر في هذا التعويض حسب الظروف

يقصد بذلك الضرر الذي ينشأ عن الفعل  :اأن يكون الضرر مباشرً  -(3)  و
لحدوث الضرر  ن وقوع هذا الفعل يعد شرطا لازماإبحيث  ،ي)لضار (التعدّ ا

 ً ؛ بمعنى أنه ذلك الضرر الذي لا يتوسط بينه وبين الفعل الضار )2(لإحداثه اوكافي
. )3(أي أمر آخر بحيث يعتبر نتيجة طبيعية ومؤكدة للفعل ويرتبط معه بعلاقة سببية

أو  ،االمضرور (المدخن السلبي) محققً ب ومفاد ذلك أنه إذا كان الضرر الذي أصا
 ،كان نتيجة طبيعية مباشرة لاستنشاقه الدخان المنبعث من تدخين المدخن الإيجابي

 ّ فإن هذا  ،ى هذا الضرر بجهد معقولولم يكن في استطاعة المدخن السلبي أن يتوق
يض عنه  .)4(الضرر يجب التعو
وهو  ،ة بينه وبين الفعل الضارهو الذي تتوفر العلاقة السببيفهذا الضرر المباشر 
يض عنه ً  ،الذي يتم التعو . وقد )5(أم غير متوقع ابغض النظر عن كونه متوقع

التعويض عن الفعل الضار » :منها أن ،ت ذلك محكمة التمييز في عدة أحكامأكدّ 
يقدر بقدر الضرر المباشر الذي أحدثه الفعل الضار، والضرر المباشر يشتمل على 

ة بالمضرور والـكسب الفائت بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية الخسارة اللاحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعييناً نهائياً فلها أن من القانون المدني على أنه: " 268نصت المادة  )1(
من ذات  269/1تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير"، كما نصت المادة 

نون على أنه: "يصح أن يكون الضمان مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام القا
 المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة".

ية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  )2( الخطأ والضرر، الطبعة الثانية، دار  –د. عاطف النقيب، النظر
؛ د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للنشر 297، ص1999ت، صادر، بيرو

يع، عمان،   .207، ص2005والتوز
ية والتطبيق: دراسة مقارنة بين القانون المدني الفرنسي  )3( د. علي سيد حسن، فكرة الضرر المباشر بين النظر

 .482، ص1982، 52، السنة 1العدد  والقانون المدني المصري، مجلة القانون والاقتصاد،
أمجد محمد منصور، مرجع ؛ د. 296انظر: المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص )4(

 .402، ص1997د. محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الالتزام، الدار الجامعية، القاهرة، ؛ 354سابق، ص
 .337؛ د. أنور سلطان، مرجع سابق، ص90، صجع سابقعبد الرزاق السنهوري، مرانظر: د.  )5(
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 .)1(«من القانون المدني 266للفعل الضار عملاً بأحكام المادة 
 علاق١ ايطبب١ٝ: ايفسع ايجايح

يض  وهي ركن ثالث في المسؤولية لا بد من تحققه لثبوت الحق في التعو
يقصد بها أن توجد علاقة مباشرة بين التعدي  الذي ارتكبه المسؤول للمضرور، و

؛ بمعنى أنه )2((المدخن الإيجابي) والضرر الذي أصاب المضرور (المدخن السلبي)
الضرر. ومن ثم فلا من أن يكون التعدي هو السبب الذي أدى إلى وقوع  بدلا

يض ؤيكفي لقيام مس ولية صانع التبغ أو المدخن الإيجابي وثبوت الحق في التعو
ً  أن ،للمضرور من أضرار التدخين ً في  ايكون صانع التبغ قد ارتكب تعدي متمثلا

ية المتعلقة  تقديم بيانات ناقصة أو تحذيرات غامضة أو كتم بعض المعلومات الجوهر
بخطورة التدخين، أو أن يكون المدخن الإيجابي قد مارس التدخين في مكان عام 

ي لتعدّ بل يجب أن يكون ا ،أو مغلق، وأن يكون هناك ضرر أصاب ضحية التدخين
ن هذا الضرر يرجع إبحيث يمكن القول  ،هو السبب المباشر في حدوث الضرر

ذا لم يكن تعدي إالتبغ أو المدخن الإيجابي. أما  بصفة أساسية إلى تعدي صانع
فلا  ،الصانع أو المدخن الإيجابي هو السبب في حدوث الضرر الذي لحق بالمضرور

لانتفاء رابطة السببية بين  ؛بي بالتعويضمجال للرجوع على الصانع أو المدخن الإيجا
 .)3(التعدي والضرر

فإن  ،والغالب أنَّّ المضرور إنْ استطاع أن يثبت التعدي وما أصابه من ضرر
ثبات العلاقة بينهما والقول بأن الضرر كان نتيجة للتعدي لا يثير صعوبة، لـكن إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، منشورات مركز عدالة. انظر كذلك: قرار تمييز حقوق 9/2/1987تاريخ  827/1986قرار تمييز حقوق رقم  )1(

، منشورات 13/7/2004تاريخ  703/2004& قرار تمييز حقوق رقم  28/2/2000تاريخ  877/1999رقم 
 مركز عدالة.

 .990السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاقد.  )2(
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب من القانون المدني الأردني على أنه: " 261نصت المادة  )3(

ية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان  أجنبي لا يد له فيه كآفة سماو
 بغير ذلك". ما لم يقض القانون أو الاتفاق



 ُٛد ايعكا١ًٜد/ شٜد لذ 54
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 ّ ت مجموعة من أي إذا ساهم ،د الضرر عن أكثر من سببالصعوبة تثور إذا تول
الأسباب المتداخلة في إحداث ضرر واحد. إذْ يثور التساؤل عن تحديد أي من 

، ومن هنا )1(تلك الأسباب المتعددة يعتبر هو سبب الضرر والمسؤول عن الضمان
 فقد برزت نظريتان في تحديد معيار السببية المباشرة:

ية تعادل الأسباب: -)أ(  ية أنه إذا ت نظر عددت الأسباب ومؤدى هذه النظر
يعتبر كل واحد منها  ،فإنها تكون متعادلة ومتكافئة فيما بينها ،التي أحدثت الضرر و

يكون للسبب دخل في إحداث الضرر إذا تبين أنه لولاه لما وقع  .اثهسبباً في إحد و
ِ  ،الضرر يض الكلي ق . ويمكن تصور )2(بل المضرورومن ثم يلتزم كل متسبب بالتعو

أو عندما  ،يكون هناك عدة مدخنين في الأماكن المغلقة تعدد الأسباب عندما
 لبي لدخان السجائر في عدة أماكن.يتعرض المدخن الس

ية بأنها تسهل مهمة الإثبات بالنسبة للمضرور لأن كل  ؛وتتميز هذه النظر
عتداد بها. وقد أخذ بهذه االالأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر يجب 

ية بعض الفقه الفرنسي واعتبر أن إخلال صانع التبغ بالتزامه بالإعلام والتحذير  النظر
من خطورة التدخين يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى الإضرار بضحية التدخين 

يض في مواجهة المضرور  .)3(ومن ثم يلتزم بالتعو
ية السبب المنتج: -)ب( ية أنه إذا ساهم نظر ت عدة أسباب ومؤدى هذه النظر

تبار يكون الاع ،للوضع العادي للأمور وحسب المألوف افي إحداث الضرر وفقً 
 ً يض ،في إحداث الضرر اللسبب الذي كان أكثر تأثير ومن  ،فيلتزم مرتكبه بالتعو

للمجرى  ايؤدي تدخله إلى إحداث الضرر وفقً ثم يستبعد السبب العارض الذي لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية العامة للالتزام، كلية شرطة دبي، دبي،  )1( ؛ د. محمد المرسي زهرة، 78، ص1994د. علي نجيدة، النظر
 .214مرجع سابق، ص

-11، ص2002د. عبد الرشيد مأمون، علاقة السببية في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(
 .334مرجع سابق، ص سلطان، أنور د.؛ 501؛ د. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص12
ية في مواجهة المضرور، دار النهضة العربية،  )3( د. أحمد شوقي عبد الرحمن، الالتزام التضامني للمسؤولية التقصير

 .19-18، ص1980القاهرة، 
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ية )1(العادي للأمور إلى هي أقرب  -حسبما يرى معظم الفقه  -. وهذه النظر
هذا وقد أخذ . )2(تحقيق العدالة عندما تتعدد الأسباب التي أدت إلى الضرر

ية ومما يؤيد ذلك أن القانون المدني نص على أنه إذا  ،المشرع الأردني بهذه النظر
 :)، كما أنه نص على أنه258اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر (م 

ر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من يقدر الضمان في جميع الأحوال بقد»
)، فعبارة "نتيجة 266(م  «ركسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضا

ية السبب المنتج. ةطبيعي  للفعل الضار" تدل على أن المشرع أخذ بنظر
ن تقديم صانع التبغ لمنتجات ذات خواص خطرة إوعليه، فإنه يمكن القول 
أو قيام  ،قدم التحذيرات اللازمة لتجنب خطورتهاوتركيبات سامة دون أن ي

ليس فقط أحد الأسباب  ،التدخين فيه المدخن الإيجابي بالتدخين في مكان محظورٌ 
الذي  التي أدت إلى إحداث الضرر بضحية التدخين بل يعتبر السبب المنتج والفعال

التي  للوضع العادي للأمور؛ وذلك لأن الأضرار ايؤدي إلى إحداث الضرر وفقً 
تصيب ضحية التدخين إنما تنتج من المواد والعناصر السامة الداخلة في إنتاج السجائر 

في حين كان في استطاعة صانع  ،أو من الدخان المنبعث منها ،وسائر منتجات التبغ
 ّ يق االتبغ أن يتوق لتغيير في تركيبة ى وصول هذه الأضرار إلى الآخرين عن طر

اصر السامة بعناصر أخرى غير سامة، كما كان باستطاعة ستبدال العنامنتجات التبغ ب
المدخن الإيجابي ألا يدخن في المكان المحظور التدخين فيه، مما يدل على أن السبب 

وبذلك توجد علاقة  ،المنتج والفعال في حدوث الضرر هو تركيبة منتج التبغ السامة
لضرر الذي يصيب يجابي واسببية مباشرة بين تعدي صانع التبغ أو المدخن الإ 

 المضرور.
واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر يعد من مسائل الواقع التي 

ولا رقابة عليه في ذلك من قبل محكمة التمييز إلا بالقدر  ،يقدرها قاضي الموضوع
 الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93، ص1998انظر: د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مركز التميز، القاهرة،  )1(
د. محمد المرسي ؛ 335مرجع سابق، ص سلطان، أنور د.؛ 296، مرجع سابق، صأمجد محمد منصورد.  )2(

 .221زهرة، مرجع سابق، ص
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لا بد من أن  ،ونشير إلى أنه حتى تتوافر العلاقة السببية بين التعدي والضرر
 ويثور التساؤل هنا عن .ان مغلقيكون التدخين قد حصل في مكان عام أو مك

بائي و الأجرة مدى اعتبار سيارة ً المصعد الـكهر هل يعد لهذه الغاية، و اا عامً مكان
 ً   ؟اا عامً الشارع مكان

 2008قانون الصحة العامة لسنة من  52ن المادة إذلك نقول  عنللإجابة 
المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما » :العام بأنهعرفت المكان 

والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة 
ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة 

ً ن آخر يقرر الوزير اعتبوقاعات المحاضرات وأي مكا ا على أن ينشر عامً  ااره مكان
يف ناقص حيث يجب أن نضيف «قراره في الجريدة الرسمية ، وبرأينا فإن هذا التعر

 ،المطاعم والفنادق والمقاهي والصالات على اختلاف أنواعها وأغراضها :له
ياضية المغلقة  ،وأي مكان معد لاستقبال العامة أو فئة من الناس ،والمنشآت الر

له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال وأي مكان مغلق 
 لذلك كالخيم وبيوت الشعر وغيرها.فتحات معدة 

بائي أماكن مغلقة لا يصلها  أجرةوبالتالي وبما أن سيارة ال والمصعد الـكهر
وبما أنها مخصصة للاستعمال المشترك  ،الهواء إلا من خلال فتحات محددة

ً  ؛العامةويتناوب على استخدامها   .اا عامً فإنها تعد مكان
على وصف الشارع الذي هو مكان وباعتقادنا فإن هذا القول ينسحب 

غير ويمر فيه المدخن و ،يستخدمه الناس للمرور فيه أو للتسوق أو للنزهة أو غير ذلك
ومن شأن التدخين فيه أن يؤذي المارة خاصةً  ،المدخن، وعليه فهو يعد مكانا عاما

لمزدحمة، وليس أدل على ذلك من حظر التدخين في الشوارع في في الشوارع ا
يطانيا مثلاً. فقد أصدر عمدة مدينة   اسومً ستوني سـتراتفورد مربعض الدول كبر

وذلك على اعتبار أن  ،1/07/2011من  اوجبه التدخين في الشوارع اعتبارً حظر بم
ذا الوصف يمكن . ونرى أن ه)1(على المخالفين الشارع مكان عام وتم فرض غرامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطانيا تتجه لمنع التدخين في الشوارع، مقال منشور في صحيفة القدس العربي، العدد انظر:  )1( ، السنة 6859بر

= 
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عمدة ولا أدل على ذلك من قيام  ،أن ينسحب على الحدائق والساحات العامة
 better health forاستجابةً لتوصيات تقرير "صحة أحسن للندن  ،مدينة لندن
London"،  بإعداد مشروع مرسوم لحظر التدخين في معظم ساحات وحدائق

وحديقة هايد  ،البرلمانوساحة  ،ساحة الطرف الأغرلندن التي من أشهرها 
لتصبح هذه الساحات  ؛والحدائق الملـكية ،وحديقة ريجنت بارك ،بارك

ومن جانبنا فإننا نؤيد حظر التدخين في . )1(والحدائق أماكن خالية من التدخين
نبعث من ي الذيالمارة بالدخان  يكونه يؤذ ؛الشوارع والساحات والحدائق العامة

بالإضافة إلى ما قد يسببه من تلوث للمدن  ،غير اللائقعلاوةً على المظهر  ،السجائر
 .)2(والبيئة المحيطة بسبب إلقاء أعقاب السجائر على الأرض في بعض الحالات

 المطًب ايجاْٞ: أثس قٝاّ َطؤٚي١ٝ المدخٔ الإيجابٞ

يض عما أصاب المضرور من  يترتب على قيام المسؤولية الضمان أو التعو
يكون ذلك من خلال دعوى قضائية يرفعها المضرور لدى  التدخين من ضرر و

المحكمة المختصة. وعليه فإن أطراف الدعوى هما المضرور من التدخين بصفته مدعياً، 
والمسؤول عن الفعل الضار (المدخن الإيجابي أو صانع التبغ) بصفته مدعى عليه. 
يض من حيث الأشخاص وفي إثبات الحق ف ي وسنبحث هنا في نطاق الحق في التعو

يض ومقداره.  التعو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6، ص1/7/2011، الجمعة 23
جريدة ندن تتجه إلى حظر التدخين في الحدائق والساحات العامة، مقال منشور في رحمن، لعادل عبد ال )1(

 .3، لندن، ص7/4/2015الصادر يوم الثلاثاء  13279الشرق الأوسط، العدد 
يماَنُ بضِْعٌ وسََبعْوُنَ  )2( ّ ه عليه وسلم): "الإِْ وْ أ   -حث الإسلام على النظافة وعدم تلويث البيئة فقد قال (صلى الل

ونَ  ُّّ ٌ  -بضِْعٌ وسَِت َياَءُ شُعبْةَ يقِ، واَلْح رِ ذىَ عنَِ الطَّّ دْناَهاَ إِماَطَةُ الأْ  ّ هُ، وأَ  ا الل فضَْلهُاَ قوَلُْ لاَ إِلهََ إِلَّّ  منَِ الْإِيماَن" شُعبْةًَ، فأَ 
ر ). فهذا الحديث الشريف ظاه35، حديث رقم 48(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مرجع سابق، ص

يق مهما كان نوع هذا الأذى أو حجمه، فكيف بالمسلم إذا كان هو المبادر  الدلالة على فضل إزالة الأذى عن الطر
يق، فلا شك أن ذنبه عظيم. للمزيد انظر: د. سعد الدين دداش، حفظ البيئة في التشريع  لإلقاء الأذى في الطر

البيئة وتنميتها، المجلد الثاني، جامعة الإمارات العربية الإسلامي، مخرجات مؤتمر نحو دور فاعل للقانون في حماية 
ياد المغربي، نظافة المدن...مسؤولية من؟، ؛ 9، ص4/5/1999-2المتحدة، العين،  ، الجمعية 74مجلة الريم، العدد ز

 .38، ص23الملـكية لحماية الطبيعة، عمان، السنة 
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 ايفسع الأٍٚ: ْطام الحل في ايتعٜٛض َٔ سٝح الأغخاص

يض ليشمل جميع الأشخاص الدائنين بالحق في  يمتد نطاق الحق في التعو
يض يض والمدينين الملتزمين بإعطاء التعو  .التعو

 أٚلًا: ايدائٔ بالحل في ايتعٜٛض

ل ذلك المستهلك يشمبالحق في التعويض المضرور من التدخين، و  دائنايعتبر 
منتجات التبغ لإشباع حاجاته الشخصية دون أن تكون لديه  يالعادي الذي يشتر

الدراية الكافية بخطورة التدخين وآثاره الضارة، والمدخن السلبي الذي يستنشق 
ً  الدخان في مكان مغلق  اا عنه عندما يكون موجودً المنبعث من سجائر المدخنين رغم

من قانون الصحة العامة رقم  53، فقد نصت المادة )1(ناسه الأو مكان عام يؤمّ 
يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن  -أ» :على أنه 2008لعام  47

يض لورثة المضرور من التدخين عن الأضرار  .«العامة... كما يثبت الحق في التعو
زواج المادية والآلام التي تلحقهم جراء موته شريطة أن يقتصر ذلك على الأ

 من القانون المدني الأردني. 267/2والأقارب حسب ما نصت عليه المادة 
 ثاْٝاً: المدٜٔ المًتصّ بايتعٜٛض

على عاتق صانع  -بحسب الأصل  -يقع الالتزام بالتعويض عن أضرار التدخين 
 ،وأقدرهم بالتالي على التحذير من أخطاره ،التبغ باعتباره أدرى الناس بمنتجه

يه المعلومات الكافية عن حقيقة منتجات التبغ وما تشتمل عليه من حيث تتوافر لد
مواد سامة تدخل في تركيبها، كما أنه يملك الوسائل التي تمكنه من إعلام المستهلك 

يقوم الالتزام بالتعويض أيضا)2(وتحذيره من خطورة التدخين على عاتق كل  . و
والأماكن  ،كأماكن العمل ؛شخص يقوم بالتدخين في الأماكن العامة أو المغلقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها. 53، ص1999ضيلة، القاهرة، د. شعيب الغباشي، السيجارة مقبرة المدخنين، دار الف )1(
يع، القاهرة،  )2( انظر: د عبد المنعم شحادته، سيكولوجية التدخين، دار الغريب للطباعة والنشر والتوز

، 2004؛ علي العمايرة، التدخين آفة العصر، منشورات دائرة المكتبة الوطنية، عمان، 52، ص1998
 .34ص
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إذا ترتب على ذلك حدوث  ،المخصصة للاستعمال الجماعي كوسائل النقل العام
م والأماكن العامة لأن القانون يمنع التدخين في وسائل النقل العا ؛ضرر للآخرين
 36والمادتين  2008لسنة  47رقم الصحة العامة  من قانون 53للمادة  اوالمغلقة طبقً 

 .)1(2008لسنة  49السير رقم قانون من  39و

يض على عاتق رب العمل أو المدير المسؤول في كل  كما يقوم الالتزام بالتعو
 اوذلك طبقً  ،منشأة أو هيئة أو مصلحة لا تقوم بتطبيق حظر التدخين بين موظفيها

 ألزم ذيال 2008لسنة  47الصحة العامة رقم  /ج من قانون53لنص المادة 
 "،ممنوع التدخين"ام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة المسؤول عن المكان الع

واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة  ،ذلك في أماكن بارزة شارة الدالة علىإوال
 لالتزام بذلك.لمراقبة ا

ة إداريمكنهم مقاضاة  ،فالموظفون في هذا المكان أو المراجعون الذين تضرروا
ة بسلامة الموظفين والمراجعين ومرتادي لأنها معني ؛الجهة المسؤولة عن المكان

ً المكا ، وعليها أن تفرض تطبيق القانون على ان ما دام أنَّّ وجودهم كان مشروع
يقً الموظفين وعلى المراجعين، ول للحماية أو المراقبة أو أن تركب  اها أن توفر فر

 كاميرات أو غير ذلك، وأعتقد أنه يمكن للمضرور هنا أن يقاضي الفاعل (المدخن
ً إدارنفرد أو يقاضيه وجهة الالإيجابي) بشكل م ً  ،اة مع يض امطالب ياهم بالتعو  .إ

إذا تعدد أنه  قرر ذيمن القانون المدني ال 265ونستند هنا إلى نص المادة 
ولاً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن ؤكان كل منهم مس ،لون عن الفعل ضاروؤالمس

 بينهم.تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما 
تقوم على أساس الضرر لا على أساس الخطأ  - اكما بينا سابقً  –فالمسؤولية 

يض المدني وليس العقوبة ،ذلك ومن ثم يتعين النظر فيها إلى  ،إذْ إن غايتها التعو
المضرور وما أصابه من ضرر وليس إلى الفاعل ومسلـكه، فمتى ثبت أن المضرور قد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون الطيران المدني رقم من  5والمادة ، 2006لسنة  52حماية البيئة رقم قانون من  19انظر كذلك المادة  )1(

 . 2005لسنة  28نظام حماية الهواء رقم من  3و 2المادتين ، و2007لسنة  41
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كان محدث الضرر مسؤولاً عنه  ،مشروعة له تم المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة
بصرف النظر عن مسلـكه ما دام أنه ليس في حالة من الحالات التي يخوله القانون 

 .)1(فيها المساس بحق غيره

يلتزم بالتعويض عن الضرر الذي يحدث بسبب  ،كذلك تقوم مسؤولية المعلن و
أو الترويج لمنتجات  ،جائرأو الدعاية غير المشروعة للس ،الإعلان المحظور عن التبغ

الصحة العامة  من قانون 54لنص المادة  الحث المستهلـكين على الشراء طبقً  ،التبغ
 .2008لسنة  47رقم 

يض تجاه ضحايا التدخين عن الضرر  )2(وتقوم مسؤولية الدولة وتلتزم بالتعو
الذي يحدث بسبب قيام إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة بالإعلان 

لحث المستهلـكين على  ،أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى ،لمحظورا
 ،2008 لسنة 47الصحـة العامة رقم  قانونمن  54المادة الشراء بالمخالفة لنص 

بما في ذلك وسائل  ،أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أورد ذيال
الدعاية لأي من منتجات طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض  ،الإعلام
يف به ،التبغ يع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعر أو الإعلان عن منتجاته.  ،أو توز

يلزم  وعليه فامتناع الدولة عن القيام بعمل يمنع التلوث ويحافظ على صحة رعاياها و
يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي  ،الهيئات الحكومية بتطبيق التشريعات الداخلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب  )1( انظر: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني: الفعل الضار والمسؤولية المدنية، دار الـ

 وما بعدها. 119، ص 1989القانونية، القاهرة، 
 3355/2013؛ قرار تمييز حقوق رقم 21/10/2014تاريخ  1924/2014انظر: قرار تمييز حقوق رقم  )2(

، منشورات مركز عدالة. 10/3/2014تاريخ  3695/2013؛ قرار تمييز حقوق رقم 29/4/2014تاريخ 
ية المسؤولية او  يات أهمها نظر ية المسؤولية البيئية بخصوص مسؤولية الدولة ظهرت عدة نظر لبيئية الخطئية ونظر

المطلقة، للمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، 
وما بعدها؛ د. رمزي طه الشاعر، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية: قضاء التعويض،  683، ص1997

؛ د. صلاح هاشم، المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة 912، ص2008ربية، القاهرة، دار النهضة الع
ية، دار النهضة العربية، القاهرة،  وما بعدها؛ د. أحمد عبد الـكريم سلامة، قانون حماية البيئة:  89، ص1991البحر

يا  . 453، ص1997ض، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، جامعة الملك سعود، الر
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ً وأساس مسؤولية الدولأفراد. تصيب ال ا تسأل عن ة في هذه الحالة هو كونها متبوع
 .)1(/ب من القانون المدني الأردني288/1لنص المادة  أعمال تابعيها طبقا

ً على ذلك فإنني  أعتقد أن يمكن للمتضرر من التدخين (المدخن وتأسيسا
يض إ يطالب بالتعو ذا قصرت في السلبي) أن يقاضي الجهة الحكومية المعنية و

من التدخين، ومثال ذلك الشخص الذي يراجع إحدى  خالٍ  يالحفاظ على جو صح
يضطر لاستنشاق دخان السجائر في حين لم  ،الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما و

بالأمر بل كان جزءٌ من الموظفين يدخنون أيضاً، ومثال  اهة الحكومية اهتمامً تبدِ الج
يل في أحد السجون :آخر ى من رائحة دخان السجائر الذي لا يدخن ويتأذّ  النز

من جراء ومع مرور الزمن يصاب بمرض ما  ،لـكن يتم وضعه مع المدخنين
ففي هذين المثالين يمكن للشخص المتضرر أن يقاضي  ،الاستنشاق القسري للدخان

ولة عن سلامة ؤولة عن فرض النظام ومسؤلأنها مس ؛الجهة الحكومية المعنية
ما أنه يمكن لها عند الحاجة الاستعانة برجال الشرطة لإلزام باقي مراجعيها، ك

دم نصائح وإرشادات بل المراجعين الذين يدخنون على احترام القانون الذي لا يق
واجبة الاحترام والالتزام بها، ولـكن هذا بالطبع تحكمه قدرة  ايقدم نصوصً 

مكن إثباتها بكافة طرق الشخص على الإثبات، والضرر هنا أو المرض واقعة مادية ي
 .)2(الإثبات بما في ذلك الخبرة الطبية

يض  ً عن قيام المسؤولية المدنية للمدخن الإيجابي والمتمثلة في تعو وفضلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما يؤيد وجهة نظرنا أن القضاء الفرنسي نظر دعوى تتعلق بإهمال الحكومة الفرنسية ممثلة بوزارة الصناعة  )1(
باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالغازات السامة والروائح المقززة على أثر تشييدها لمنشآت صناعية 

كم بقيام مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض ذات طبيعة خطرة أضرت بالصحة العا مة فحـ
)V.Cass.Civ:28.10.1903.S.1904.1.93.( 
استقر الاجتهاد القضائي على أنه يعتبر الغبار الإسمنتي الناتج عن مصانع الإسمنت جاء في قرار لمحكمة التمييز: " )2(

ن ضرر، وأن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة ضرراً مستمراً ومتجدداً، وعليه يستحق المتضرر التعويض عما لحقه م
ية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة  2/6 من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير

أساس  التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصًا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها
منشورات  13/2/2013تاريخ  2013لسنة  3024في الدعوى" (قرار تمييز حقوق رقم 

 .) qistas.com/Jordanالقسطاس
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فإن التدخين قد يؤدي إلى قيام مسؤولية المدخن  ،المتضرر (المدخن السلبي)
وضع حيث  ،2008لسنة  49انون السير رقم وهذا ما نص عليه ق ،الجزائية

 :على أنه 36فنص في المادة  عقوبات جزائية على من يدخن في المركبة العمومية
ً قب بغرامة مقدارها ثلاثون دينارً يعا» من المخالفات التالية:  اا كل من ارتكب أي

ياض الأطفال أو سماح السائق  ...التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ور
قيام مسؤولية المدخن التأديبية التي توقعها جهة  . كما أنه قد يؤدي إلى«للغير بذلك

وكان ذلك  اموظفً كأن يكون من قام بالتدخين  ،ة أو الجهة التي يعمل فيهاإدارال
 أثناء العمل.

 ايفسع ايجاْٞ: إثبات الحل في ايتعٜٛض

يض يتطلب إثبات واقعة الضرر وإثبات تعدي المدين  اقتضاء حق التعو
يقع عبء الإثبات على المدعي وإثبات علاقة السببية بين  التعدي والضرر. و

يض (المدخن السلبي) طبقً المضرور المطال للقواعد العامة في الإثبات  اب بالتعو
. ومن ثم 1952لسنة  30الواردة في القانون المدني الأردني وقانون البينات رقم 

التبغ ي المدين (صانع يقع على عاتق المضرور من سموم التدخين عبء إثبات تعدّ 
والمدخن الإيجابي) والمتمثل في تقديمه لمنتج التبغ ذي الخواص الخطرة والتركيبات 
السامة دون أن يقدم التحذيرات اللازمة لتجنب خطورته أو التدخين في مكان 

 محظور التدخين فيه. 
ً بحقيقة منتج التبغ وتركيباته  ويجب على المضرور أن يثبت أنه كان جاهلا

ً ذير الالسامة، وأن التح لأنه كان  ؛بما فيه الـكفاية اذي قدمه صانع التبغ لم يكن واضح
 ً ، وأن يثبت المضرور أنه كان يستحيل اا بألفاظ غامضة وحروف صغيرة جدً مكتوب

م المخاطر وأنه لم يكن ليقدم على التدخين لو عل ،عليه العلم بحقيقة منتج التبغ السامة
صابه كان بسبب قيام المدعى ألضرر الذي دعى المضرور أن ااالتي يتعرض لها. وإذا 

عليه بالتدخين بجواره في الأماكن العامة والمغلقة أو بسبب قيام إحدى الهيئات 
 وجب عليه إثبات ذلك. ؛التابعة للدولة بالإعلان المحظور أو الترويج لبيع السجائر

وأن تعدي المدين هو  ،كما يجب على المضرور أن يثبت الضرر الذي لحقه
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وأنه توجد علاقة السببية بين التعدي  ،ب المباشر الذي أدى إلى إحداث الضررالسب
يض الذي يجبر الضرر الذي أصابه،  ،والضرر حتى يتمكن من المطالبة بالتعو

. وبالمقابل يستطيع )1(وللمضرور إثبات هذه الوقائع المادية بكافة طرق الإثبات
 يإذا أثبت أن منتجه لا يحتو تعويضصانع التبغ أن يتخلص من الالتزام بدفع ال

 ،أو أنه زود المستهلك بكافة البيانات المتعلقة بتركيبة منتج التبغ ،على مواد سامة
تطيع المدخن الإيجابي أن وقدم له التحذيرات الكافية عن خطورة التدخين، كما يس

 تدخينه للسجائر لم يكن هو السبب في إلحاق الضرر بالمضرور.  يثبت أن
إثبات علاقة السببية بين العناصر السامة التي يستخدمها الصانع في ولا شك أن 

والضرر الذي  بي،قه المدخن السلإنتاج التبغ أو بين رائحة الدخان الذي يستنش
على  ؛ لأن التأثير الضار للدخان قد يظهرالصعوبةيصيب المضرور قد يشوبه بعض 
 ً يل نسبي برأي أهل الخبرة من  الاستعانةولذلك يجب  ،االمضرور بعد وقت طو

 .)2(الأطباء المتخصصين
هذا ويمكن الاستعانة بكاميرات المراقبة في الإثبات، وقد يرى القاضي نسبة 

د الجلوس بجانب المدخن بمعنى لو أنه تعمّ  ،مساهمة المدخن السلبي في الضرر
لس أو أنه ج ،أو أنه تعمد شم الرائحة واستنشاقها ،الإيجابي المخالف أصلاً للقانون

 ّ في  ،غم من مرضه وحالته الصحية السيئة وما يعانيه من أمراضبجانب المدخن بالر
حين كان في القاعة العديد من المقاعد البعيدة والتي يمكنه إذا جلس فيها ألا يشم 

ً لنص المادة  ؛أو على الأقل أن تصله بنسبة أقل الرائحة ففي هذه الحالة وإعمالا
يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم من القانون المدني فإنه  264

وهذا بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه، 
ولا  ،أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع بعد الاستعانة بالخبرة الطبية المتخصصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يع، عمان،  )1( ية: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوز د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجار

 .129، ص2009
، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 2005لسنة  4291/2005 قرار تمييز حقوق رقمانظر:  )2(

www.lob.gov.jo  & منشورات مركز عدالة.25/4/2013تاريخ  33/2013قرار تمييز حقوق رقم ، 

http://www.lob.gov.jo/
http://www.lob.gov.jo/
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لها أصلها  ،معقب على القاضي هنا ما دام أنه بنى حكمه على أسباب سائغة معقولة
وقد أكدت . )1(بصورة صحيحة إلى النتيجة التي خلص إليها يوتؤد ،من الأوراق

ً  من المقرر» :ذلك محكمة التمييز بقولها جواز انقاص مقدار الضمان أو  اا واجتهادً قانون
 . )2(«عدم الحكم فيه إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه

 داز ايتعٜٛض ايفسع ايجايح: َك

يض أن يكون عينا وفيه يجبر محدث الضرر على إعادة الحال  ،الأصل في التعو
إلى ما كانت عليه، أما إذا تعذر ذلك أو أن المضرور لم يطلبه، فتلجأ المحكمة هنا إلى 

يض النقدي  ً  يجوز أنه على، الضرر الحاصل الذي يهدف إلى جبرالتعو  اللمحكمة تبع
 أن أو ،عليه ما كانت إلى الحالة تأمر بإعادة أن المضرور طلب على وبناء للظروف

والحقيقة  .)3(سبيل التضمين على وذلك الضار بالفعل معين متصل بأداء أمر تحكم
يض العيني يبدو أمرً أن  ً التعو لذلك  ؛في مجال المسؤولية عن أضرار التدخين اا عسير

يض النقدي فإن الغال ً  مدخن السلبي)،لمضرور (اللب هو اللجوء إلى التعو أن  اعلم
يض هنا يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع  .)4(التعو

أما فيما يتعلق بمقدار التعويض عن الأضرار الناتجة عن التدخين السلبي فقد 
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق » :مدني على أنه 266بينت المادة 

ذلك نتيجة طبيعية للفعل  المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون
يض للمضرورت، وهنا «الضار ية في تقدير التعو والذي  تبين لنا سلطة القاضي التقدير

ً و ً يجب أن يكون كاملا ّ  ،)5(لكافة الأضرار المحققة اجابر قد يلجأ  ،انا سابقً وكما بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ  802/2014؛ قرار تمييز حقوق رقم 13/3/2014تاريخ  3198/2013انظر: قرار تمييز حقوق رقم  )1(
 ، منشورات مركز عدالة.25/4/2013تاريخ  33/2013؛ قرار تمييز حقوق رقم 10/7/2014
 ، منشورات مركز عدالة.6/4/2008تاريخ  230/2008قرار تمييز حقوق رقم  )2(
 من القانون المدني الأردني. 269/2المادة  )3(
ضمان العيوب الخفية، دار النهضة العربية، د. حسن عبدالباسط جميعي، شروط التخفيف والإعفاء من  )4(

ية الالتزام في القانون المدني: مصادر الالتزام، دار 193، ص1998القاهرة،  ؛ د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظر
 .379، ص1973الفكر العربي، القاهرة، 

 .181-180د. حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص  )5(
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. وبخصوص )1(لى الخبرة الطبية لمعرفة حجم الضرر الذي أصاب المضرورإالقاضي 
الفائت فإنه يتمثل فيما نقص من دخل المضرور بسبب نقص قدرته على  الـكسب

أداء العمل أو تغيبه عن عمله بسبب ما أصابه من مرض أو من عجز كلي أو جزئي 
ً لذلك فقد )2(ويشمل ذلك الأرباح والعوائد المالية المؤكد الحصول عليها . وتطبيقا

ً التعويض عيجب أن يكون » :قررت محكمة التمييز أنه ا مع ن الـكسب الفائت متناسب
من القانون المدني  266لأحكام المادة  اطبيعة الفعل الضار وذلك وفقً 

 . )3(«الأردني
 ً  ،يجب أن نشير إلى أن التدخين يؤثر على بعض مكونات البيئة الطبيعية اوأخير

ية والمسكوكات القديمة والمخطوطات والصور فقد ثبت أن التدخين  ؛كالقطع الأثر
ً يؤثر س التراث العمراني  وهذا من شأنه أن يؤثر على ،على هذه المكونات الب

لذلك فإن بعض الدول تمنع التدخين في المتاحف والمعارض  ؛والحضاري للأمم
يات هذه المتاحف  ؛والمسارح يضر بمحتو كونه يضر بغير المدخنين من ناحية و

 .)4(لبيئي المحضوالمعارض من ناحيةٍ أخرى، وهذا ما يطلق عليه مصطلح الضرر ا

المبشح ايجاْٞ: ايتطبٝكات ايكطائ١ٝ في لداٍ َكاضا٠ غسنات ايتبؼ ٚفي 
 لداٍ ايتعٜٛض عٔ الأضساز ايتي تصٝب المدخٔ ايطًبي

توجد تطبيقات كثيرة على مستوى القضاء، بخصوص الدعاوى المرفوعة على 
يض الأضرار الناتجة عن التدخين  شركات التبغ، أو الرامية إلى الحصول على تعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً لذلك للفصل في يز أن: "جاء في أحد قرارات محكمة التمي )1( لمحكمة الموضوع إجراء الخبرة متى وجدت لزوما

لسنة  2005/ 4291قرار تمييز حقوق رقم الدعوى، وهي من المسائل التي تستقل بها دون معقب عليها في ذلك" (
 ).www.lob.gov.jo، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 2005

يع، عمان،  انظر: د. محمد صبري الجندي، في )2( ية عن الفعل الضار، دار الثقافة للنشر والتوز المسؤولية التقصير
؛ د. غازي أبو عرابي، ضرر الموت وقابلية الحق في الضمان عنه للانتقال في القانون المدني 718، ص2015

 .589، ص2008، 79الأردني والفقه الإسلامي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 
 .qistas.com/Jordanمنشورات القسطاس  12/8/2012تاريخ  1866/2012رقم  قرار تمييز حقوق )3(
 Should Smoking be banned in Public؛ 37انظر: د. محمد عبد القادر الفقي، مرجع سابق، ص  )4(

Places?, published on the Site: www.debate.org. 
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 على النحو التالي:مطلبين مستقلين  ضمنهذا المبحث في  هاسوف نعالجالسلبي، 

 المطًب الأٍٚ: ايتطبٝكات ايكطائ١ٝ في دٍٚ ايعالم

ن جهود كثير من الدول وخاصة المتقدمة منها اتجهت إبدايةً لا بد من القول 
وذلك  ؛ن القضائيإلى مكافحة التدخين في الميدان التشريعي بعد أن أعياها الميدا

لأن القضايا المرفوعة ضد شركات التبغ وبصرف النظر عن مآلها لم تسفر عن 
ً انخفاض ملموس في أعداد المدخنين ً عن أن هذه القضايا غالب ما تفشل  ا، فضلا

 .)1(لأسباب قانونية مختلفة
يعية في مجال مكافحة التدخين عوضت الـكثير من  والحقيقة أن النجاحات التشر

رفع الضرائب  :قات أمام المحاكم، ومن تلك النجاحات المجربة في دول أخرىالإخفا
ية عن التدخين، ومنع التدخين في  على مبيعات السجائر، ومنع الإعلانات التجار
الأماكن العامة، وإلزام الشركات بوضع صور منفّرة على علب السجائر، والسماح 

 .)2(على المدخن، وغيرها لشركات التأمين برفع سعر بوليصة التأمين الصحي
عن  بالتعويضومع ذلك كله فإن الواقع العملي أثبت أن المحاكم قد حكمت 

ففي اليابان رفع  ؛ين وعلى الأخص المدخنين السلبيينالضرر الذي حدث للمدخن
رجل ياباني دعوى أمام محكمة طوكيو الجزائية على زملاء له يدخنون في مكان 

اكل في اء التدخين السلبي مما سبب له مشرر من جرّ وذلك لأنه تض ؛العمل المغلق
ألف ين  50التنفس، وقد حكمت المحكمة بإلزام مجلس مدينة إدوجاوا بدفع 

يض له  .)3(كتعو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4جع سابق، صانظر: الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، مر )1(
يلية)  7بتاريخ  )2( يادة الضرائب على السجائر  2015تموز (جو دعت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم إلى ز

" 2015وغيرها من منتجات التبغ وذلك من أجل إنقاذ الأرواح، وفي تقريرها الذي جاء بعنوان "وباء التبغ العالمي 
منظمة الصحة العالمية  مقال بعنوان:ن سعر علبة السجائر (نقلاً عن % م75أوصت المنظمة بألا تقل الضريبة عن 

يطانية  يترز،  -تحث الحكومات على زيادة ضرائب التبغ للتغلب على التدخين، منشور على موقع وكالة الأنباء البر رو
 .)www.ara.reuters.com، 7/7/2015الثلاثاء 
 .5إدارة حماية المستهلك، مرجع سابق، صانظر: 

يارة:  )3(  .16/10/2012موقـع المستقبل، دعوى حكم تعويض عن أضرار التدخين السلبي في اليابان، تاريخ الز
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ستراليا بإلزام صاحب حانة أضت المحكمة العليا بمقاطعة جنوب ستراليا قأوفي 
يض  274500بدفع  في  اعامً  11لمدة لا تدخن وتم تشغيلها  لامرأةيورو كتعو

رطان في الحلق عند بلوغها مما أدى التي إصابتها بس ؛محيط مغلق يكثر فيه المدخنون
حيث  ،لسيارة أجرة ار تم الحكم لصالح شخص يعمل سائقً . وفي حكم آخ)1(اعامً 62

يض  ،كان يتعرض لتدخين الآخرين طيلة اليوم على شركة التأمين فأقام دعوى تعو
 ً يض مقدارهف ،عليه لديها االتي كان مؤمن ألف  60 ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعو

 .)2(دولار
تم رفع عدة قضايا ضد شركات التبغ من قبل مجموعة  وفي الولايات المتحدة

كبيرة من مضيفي الطيران في ولاية فلوريدا بسبب ما أصابهم من أضرار بسبب 
تم التوصل إلى  به في الطائرات، وقد اسافرين عندما كان التدخين مسموحً تدخين الم

ية مالية دفعت بموجبه شركات التبغ مبلغ   ،مليون دولار كتعويض 350تسو
بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معهد بحوث طبية لمضيفي الطيران لإجراء دراسات 

درت محكمة أص 2014وفي عام  .)3(تتعلق بالأمراض الناتجة عن تدخين التبغ
 ً تبغ العملاقة "آر جي رينولدز" ألزمتها بموجبه على شركة ال افي ولاية فلوريدا حكم

مليار دولار كتعويض لأرملة مدخن توفي بسرطان الرئة وهو  23,6بدفع مبلغ 
 .)4(أكبر مبلغ تحكم به محكمة لمدع واحد في تاريخ الولايات المتحدة

أما في فرنسا فقد شهدت المحاكم الفرنسية العديد من القضايا التي طالب 
يضات نتيجة عدم تطبيق قوانين حظر التدخين، فقد المتضررون من  خلالها بتعو

ة إداررفعت إحدى العاملات بالمدرسة الوطنية العليا بمدينة تولوز دعوى على 
َ فيها المدخنون أدى إلى  ا، ذلك أن عملها لمدة ثلاثين عامً المدرسة في ظروف كَثـرُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 The، منشور على موقع مجلة  Passive smoking test case wins in Australiaانظر: مقال بعنوان  )1(

Lancet  المتخصصة في الشؤون الصحيةwww.The lancet.com . 
 .236مرجع سابق، ص ب علي الداوودي، انظر: د. غال )2(
: 23/8/2010منشور على موقع أخبار فوربس الشرق الأوسط، العدد الصادر بتاريخ  )3(

www.forbesmiddleeast.com/news . 
 .www.dw.de: 21/7/2014در بتاريخ الألمانية، العدد الصا Deutsche Welleمنشور على موقع صحيفة  )4(

http://www.forbesmiddleeast.com/news
http://www.forbesmiddleeast.com/news
http://www.dw.de./
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ة المدرسة لم تكن إدار وأن ،إصابتها في رئتها بمرض أدى إلى استئصال جزء منها
تطبق نصوص قانون الصحة العامة التي تحظر التدخين في الأماكن المغلقة، وبعد 
يض. وقد  إجراءات مطولة استمرت سبع سنوات تم الحكم لصالح المتضررة بالتعو

يادة على كون المؤسسة لم تطبق  القانون المتعلق بحظر التدخين، استندت المحكمة ز
م تكن قط من المدخنين مما أثبت العلاقة السببية بين التدخين على كون المتضررة ل

 .)1(والمرض الذي أصاب الموظفة
وفي قضية أخرى، قام عامل بمقهى وحانة باريسية بوقف عقد العمل كونه 

ً ورفع دعوى قضائية مكان يشتغل في مكان يكثر فيه المدخنون،  رب العمل  اطالب
يعرضه للإصابة بالأمراض الناتجة عن لأن عمله في هذه الأماكن  ؛بالتعويض

يلة قضت محكمة النقض بأنَّّ وقف  الاستهلاك السلبي للدخان، وبعد إجراءات طو
 ً وألزمت المشغلَِّ  ،وذلك لعدم توفير الظروف الملائمة اعقد العمل يعد مشروع

يضه  .)2(بتعو
يا الجنوبية تمكنت الحكومة من كسب قضية ضد ثلاث شركات تبغ  وفي كور

 ،يض عما تقدمه الحكومة لمرضى التدخين الإيجابي والسلبي من رعاية صحيةللتعو 
يطانيا رفع أحد السجناء في  .)3(مليون دولار 52حيث حصلت على مبلع  وفي بر

ة السجون بمنع التدخين داخل السجن إدارمقاطعة لانكشاير دعوى طالب فيها 
يضه عما أصابه من ضرر بسبب التدخين السلبي، وبعد  برة الطبية الاستعانة بالخوبتعو

يضٍ له وأكدت أن حظر التدخين في الأماكن  يقضت المحكمة العليا ف يطانيا بتعو بر
 .)4(العامة يشمل جميع المباني التابعة للسجون

في السعودية أجاز القضاء عن ذلك في الدول العربية، ف اوليس الأمر بعيدً 
يضها، وبينت  ياض فصـل الزوجة عن زوجها المدخّن وتعو محكمة الاستئناف في الر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .www.who.int/entity/FCTC/TRANCE.PDEالمزيد حول هذه القضية انظر الموقع:  )1(
 .www.legifronce.gouv.Frانظر: قرار محكمة النقض على الموقع:  )2(
 .30، صمرجع سابقأطلس التبغ،  )3(
: 12، ص6/3/2015ريدة الدستور المصرية، العدد الصادر يوم الجمعة الموافق منشور على موقع ج )4(

www.dostor.org. 
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أنه متى ما أقامت الزوجة دعوى على زوجها بعد أن اكتشفت أنه مدخن وأثبتت 
ً  الحساسية الشديدة تسبب  . وفي قضية أخرى)1(امن تدخينه فإنها تفصل عنه وجوب

إفراط زوجة في تدخين المعسل في طلاقها من زوجها بسبب الضرر الذي وقع عليه 
 .)2(جراء ذلك
نه وبالمقابل فقد رفضت المحكمة العامة في جدة دعوى قضائية مرفوعة إلا أ

يع التب يض المدعضد شركات توز نتيجة الأضرار التي  يغ في المملـكة، ورفضت تعو
لحقت به جراء التدخين، وأكدت في حكمها أن المدعي باشر بنفسه تناول الدخان 

محكمة أن المدعي إنسان بالغ والمعسل، معتبرة أن المباشرة تقطع السببية، وأضافت ال
وعاقل وأنَّّ لديه العلم أن ممارسة الدخان والشيشة من الأشياء الضارة على صحة 

 .)3(وجسم الإنسان
حكمت المحكمة الابتدائية على بعض المؤسسات السياحية التي أما في لبنان فقد 

عامة منذ كانت تقدم الأرجيلة إلى زبائنها رغم سريان حظر التدخين في الأماكن ال
كسروان  تالف ليرة. أما محكمأبغرامة مقدارها مئة  2012 (سبتمبر) أيلول 3

وفي بعض  ،بغرامة وصلت إلى مليون ونصف مليون ليرة والمتن فقد أصدرتا أحكاما
وفي المغرب اعتبرت محكمة النقض . )4(القضايا كانت الغرامة ثلاثة ملايين ليرة
ً أن التدخين داخل مقر العمل يعد خ يمكن أن يترتب عنه الفصل، ما  اجسيمً  طأ

جرَاء وسلامتهم  .)5(دام هذا الفعل يشكل إخلالاً بقواعد حفظ صحة الأُّ
صفوة القول أن أضرار التدخين أضحت محل اهتمام القانون والقضاء وذلك 
يادة أعداد المتضررين من التدخين بعد إصابتهم بأمراض مميتة كالسرطان،  بسبب ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يارة:  )1(  .16/10/2012موقع مجلة الوطن، قاضي استئناف يجير فصل الزوجة عن زوجها المدخن، تاريخ الز
تدخين الشيشة: تاريخ العربية نت، سعودي يطلق زوجته أمام المحكمة بسبب شراهتها في  –أخبار الساعة  )2(

يارة   .2/12/2012الز
 .24/3/2014يوم الأحد الموافق  موقع فضائية العربية،منشور على  )3(
، 2064بسام القنطار، القضاء يعدم قانون الحد من التدخين، مقالة منشورة في صحيفة الأخبار اللبنانية، العدد  )4(

يتموز  26الجزء الثاني: مجتمع واقتصاد، تاريخ   .3، ص2013 لية)(جو
 .www.jadidpresse.com: 28/1/2015صحيفة الجديد بريس، تاريخ  )5(

http://www.jadidpresse.com./
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ً  لسلبيين.وخاصة المدخنين ا ً فالمدخن الإيجابي لا يسأل مدني ثه عما يحد اا ولا جزائي
ً أمن ضرر لنفسه، لـكنه يجب أن يس ً ل مدني عما يحدثه من ضرر للمدخن  اا وجزائي

يصاب بالأمراض  ً السلبي الذي يتأثر بتدخينه و  انتيجة ذلك؛ لأنه يعد عندها مسبب
 للضرر الجسدي.

 في الأزدٕالمطًب ايجاْٞ: ايتطبٝكات ايكطائ١ٝ 

لم نجد أي حكم للقضاء نه بالرغم من البحث والتحري إبدايةً لا بد من القول 
مما يدل على أن هذه المسألة لم تطرح بعد أمام المحاكم  ،الأردني بهذا الخصوص

إلا أننا عثرنا على عدة قضايا حكم بها القضاء الأردني بالتعويض عن  ،الأردنية
 :ما قررته محكمة التمييز في أحد أحكامهالى سبيل المثال أضرار التلوث البيئي، ومنها ع

إن شركة الإسمنت قد باشرت في صنع الإسمنت وتشغيل مصانعها بحيث تطاير منها »
أضر بأشجار المدعين، وعليه فإن الضرر الناشئ عن هذا الفعل الضار  غبار ودخان

حق المضرور من يوجب الضمان على الشركة، وبهذه الحالة تكون ملزمة بقدر ما ل
إن شركة مصانع الإسمنت » :. وما قررته في حكم  آخر)1(«ضرر وما فاته من كسب

بة  مسؤولة عن الضرر اللاحق بالأراضي والعقارات نتيجة تساقط الغبار والأتر
. وما قررته في )2(«المنبعثة عن مصانع الإسمنت ومحاجره وضامنة لتلك الأضرار

ليه المؤجر في طلب التخلية هو تسرب إستند ي إذا كان الضرر الذي» :حكم  آخر
نما هو من مدخنة العقار المأجور إلى صيدليته المجاورة، فإن هذا الضرر إ الدخان

ومفاد هذا الحكم أن تسرب  .)3(«بالمأجور ذاته اإضرار بالجار وليس إضرارً 
ً  الدخان سؤولية للتخلية بل يمكن مساءلة المتسبب به على أساس الم اهذا لا يعد سبب

ية عن الفعل الضار.  التقصير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور على موقع ديوان التشريع والرأي  (هيئة عامة)، 1989لسنة  833/1987قرار تمييز حقوق رقم  )1(
www.lob.gov.jo:منشور على موقع ديوان 2004لسنة  1250/2002قرار تمييز حقوق رقم  . انظر كذلك ،
 www.lob.gov.jo.التشريع والرأي 

 ، منشورات مركز عدالة.15/6/2010(هيئة عامة) تاريخ  501/2010قرار تمييز حقوق رقم  )2(
يوان التشريع والرأي ، منشور على موقع د1980لسنة  386/1979قرار تمييز حقوق رقم  )3(

www.lob.gov.jo.  

http://www.lob.gov.jo/
http://www.lob.gov.jo/
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الك بشكل جرى الاجتهاد القضائي على أن تصرف الم» :وجاء في أحد أحكامها
 ً ً ا وتعسفً يضر بالغير يعتبر تعدي يض وأن تشغيل شركة  اا باستعمال الحق وموجب للتعو

مصانع الإسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار إسمنتي وسقوطه على العقارات 
ا للمادة وينقص من قيمتها وهذا الفعل يوجبه الضمان ووفقً  اورة يلحق بها ضررً المجا
من القانون المدني ولا يرد القول بأن الشركة المميزة بإقامتها للمصنع تصرفت  256

 ً ً  افي ملـكها تصرف يتها في التصرف مقيدة بعدم الإضرار بالغير ضررً مشروع  اا لأن حر
لأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة عملاً للقوانين وا اأو مخالفً  افاحشً 

 .)1(«من القانون المدني 1021و  66بالمادتين 
إن مشروعية تصرف الشركة المدعى عليها بإنشاء مصنع » :وجاء في حكم آخر

الإسمنت لا يسبغ المشروعية على تشغيله بشكل ضار ومضر بالغير لأن القاعدة في 
 اضررً  بالغير افي ملـكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه ضارً تصرف المالك أنه يتصرف 

للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة مما ينبني عليه أن  اأو مخالفً  افاحشً 
 ً ً  اتصرف المالك في ملـكه بشكل ضار بالغير يعتبر تعدي  .)2(«للضمان اموجب

باء محأب» :وجاء في حكم آخر افظة إربد المساهمة اح قانون امتياز شركة كهر
العامة المحدودة للشركة دخول الأملاك العامة والخاصة وإحداث المنشآت اللازمة 

الذي تحدثه بهذه  بموافقة الوزير إلا أن ذلك لا يعفيها من دفع التعويض عن الضرر
ثابت نتيجة زرع الأرض بالأعمدة الإسمنتية وتمديد أسلاك  الأملاك. إن الضرر

الي وإن هذه المنشآت بحد ذاتها مؤذية وضارة بما لها من كهرباء ذات ضغط ع
 .)3(«خطورة على الحياة

الذي يلحق بالأرض الزراعية والأشجار  ن الضررإ» :وجاء في حكم آخر
ثابت لاختلاط الغبار بالتراب نفسه ولا يمكن فصل أحدهما  ضرر المزروعة فيها هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، منشورات مركز عدالة.31/8/2014(هيئة عادية) تاريخ  2277/2014قرار تمييز حقوق رقم  )1(
، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 2009لسنة  2203/2008قرار تمييز حقوق رقم  )2(

www.lob.gov.jo. 
، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 1999 لسنة 1664/1997قرار تمييز حقوق رقم  )3(

.www.lob.gov.jo 
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تها العامة على أن التعويض عن عن الآخر، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئ
الواقع على الأرض بسبب تطاير الغبار وترسبه عليها يقدر على أساس الفرق  الضرر

 .)1(«وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر
هذه الأحكام تؤسس لفكرة مسؤولية الملوثِّ تجاه  نإوعليه فإنه يمكننا القول 

يض وم ،وبالتالي لمسؤولية المدخن الإيجابي تجاه المدخن السلبي ،رالمتضرِّ  ن ثم التعو
ونحث القضاء الأردني على قبول مثل هذه الدعاوى إن  .عما أصابه من أضرار

رفعت إليه والحكم بها في ضوء ما أسسناه في هذا البحث، فالقضاء عماد الدولة 
يلعب دورً  ،صمام الأمان للحقوقو ً  افهو يحميها و في مجابهة صور التعدي عليها  اكبير

يض على من ينتهكها أو على الصعيد  سواء ير التعو على الصعيد المدني من خلال تقر
 .)2(الجنائي من خلال الردع العقابي لمرتكب جرائم التعدي عليها

ية لمكافحة  ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطار
وخاصة  ،أقرت مبدأ المسؤولية المدنية والجزائية عن أضرار التبغ 2003التبغ لعام 

بغرض مكافحة » :من هذه الاتفاقية على أنه 19 فنصت المادة ،للمدخنين السلبيين
يعية أو تعزيز قوانينها القائمة عند اللزوم  التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشر

 .«التعويض حسب الاقتضاء ايهدنية بما فلمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والم

وبالنسبة للأماكن التي تقدم الأرجيلة وسط الأسواق أو في محلات غير 
فإنه بالإضافة إلى ما قرره القانون للمتضررين في  ،مرخصة وتضر بالمارة أو بالسكان
يض استنادً   للسلطاتفإنه يمكن  ،اإلى ما توصلنا إليه سابقً  االحق بالمطالبة بالتعو

ي الذي يهدف إلى ضمان إدارية أن تمارس دورها في الضبط الإدار والحاكميات ال
والذي يتمثل في حماية الأمن  ،أمن وسلامة الأفراد في المجتمع والمحافظة على صحتهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، منشور على موقع ديوان التشريع والرأي 1999لسنة  899/1994قرار تمييز حقوق رقم  )1(

www.lob.gov.jo.  
وتعديلاته الحق في اللجوء إلى القضاء وأحاط القضاء بعدد من الضمانات  1952كفل الدستور الأردني لعام  )2(

على أن: "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من  101/1التي تكفل تحقيق العدالة وتحمي الحقوق، فقد نص في المادة 
 التدخل في شؤونها".
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. ويمكن أن يكون ذلك من )1(البيئي الذي يعد أحد عناصر الأمن العام في المجتمع
ياها التشريعات بما في ذلك إلزام الملوثّين بإزالة خلال اتخاذ التدابير التي منحتها  إ

الملوثات وإيقاف نشاط المنشآت التي تلوث الهواء وتضر بالبيئة المحيطة وبالسكان، 
خاصةً ، )2(وترشيد الاستهلاك، وإغلاق المنشآت أو المحال الخطرة على عناصر البيئة

بع ا أنه لأول من العام الحالي قد سبق وأغلقت وزارة الصحة ثلاثة مقاهي في الر
 .)3(لمخالفتها نصوص قانون الصحة العامة المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة

إلى أحكام مضار الجوار للمطالبة  الاستنادجدير بالإشارة إلى أنه يمكن للجيران 
من  1027بالتعويض عن ما يلحقهم من ضرر، وهذا يجد أساسه في نص المادة 

على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر » :أن ذي أوردلالقانون المدني ا
بملك الجار وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها إنما 

. هذا ولم يحدد المشرع «تجاوزت الحد المألوف له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا
ع الظروف لك يتكيف مفعل، كون ذ أردني معنى "الحد المألوف" وحسنال

يواجه الحاجات المتغير وهذا يعني أن تقدير ما  ويستجيب لمقتضيات كل منها، ةو
ً  ايعد ضررً  مسائل الواقع التي يترك أمر تقديرها لقاضي من أو غير مألوف يعد  امألوف

لمرونة معيار الضرر غير المألوف  االموضوع دون رقابة عليه من محكمة التمييز. وتأكيدً 
المشرع على القاضي مراعاة الظروف التي تحيط باستعمال الجار لحقه عند أوجب 

العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة  :تقديره للضرر غير المألوف وهي
 إلى الآخر والغرض الذي خصصت له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية  )1( العقود  -الضبط الإداري  -للمزيد انظر: عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري: القرارات الإدار

ية، المركز القومي للإصدارات ا د. محمد السيد أرناؤوط، وما بعدها؛  37، ص2009لقانونية، القاهرة، ، الإدار
د. خالد بن عبد العزيز الحرفش، ؛ 11، ص مرجع سابقد. صالح الشراري،  وما بعدها؛ 13، صمرجع سابق

 .51مرجع سابق، ص
قانون حماية من  7المادة ؛ 1966لعام  79قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم من  43/1المادة انظر:  )2(

قرار عدل عليا رقم . انظر كذلك: 2005لسنة  28نظام حماية الهواء رقم من  7المادة ؛ 2006لسنة  52البيئة رقم 
منشوران على موقع ديوان التشريع ، 1983لسنة  41/1981قرار تمييز حقوق رقم &  1995لسنة  56/1994

  .www.lob.gov.joوالرأي 
 .www.gerasanews.com 14/4/2015الإخبارية، الثلاثاء  نقلاً عن وكالة جراسا )3(
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ويمكن للدولة أن تحذو حذو الدول المتقدمة من خلال فرض ما يعرف 
يبة الخضراء التي تفرض لحساب الخزينة العامة على بالضريبة البيئية أو الضر 

ً  ،الشركات وخاصةً شركات التبغ لقدرتها على الدفع من أجل المساهمة في أعباء  اتبع
الخدمات العامة وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية رامية إلى حماية البيئة وتحقيق 

حدة الأمريكية من أوائل ، وتعد الدول الإسكندنافية والولايات المت)1(الصالح العام
الدول التي فرضت هذا النوع من الضرائب، ففي الدانمارك تشكل نسبة حصيلة 

يرادات الضرائب9هذه الضرائب  في حين تشكل في الولايات  ،% من إجمالي إ
 .)2(%3المتحدة نسبة 

يو ديشالمبدأ السادس عوتجد هذه الضريبة أساسها في   ر من وثيقة إعلان ر
والذي  ،(قمة الأرض) 1992أسفر عنها مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة جانيرو التي 
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع استيعاب التكاليف » :نص على أنه
 ً واستخدام الأدوات الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن  االبيئية داخلي

يلاء  يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث مع إ
ن فرض الضريبة إوعلى ضوء ذلك يمكن القول . )3(«المراعاة الواجبة للصالح العام

یعية الخاصة الترسانة يعززالخضراء  من  ويمكّن المشرع البيئة في الأردن بحمایة التشر
یض ثةيوسيلة قانونية حد إیجاد  هذه وطبيعة تفقي بما البيئي التلوث أضرار عن للتعو

 الأضرار.
كما أنه يمكن للجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز العلمية والشركات والبنوك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. السيد عطيه عبد الواحد، الضريبة البيئية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد  )1(

؛ د. علي لطفي، اقتصاديات المالية العامة، مكتبية عين شمس، القاهرة، 48، ص2001، يناير 48الأول، السنة 
 .19، ص1999

)2( Bernard Salanie: The Economics of Taxation, The MIT Press, Cambridge, 2003, 
p.193. 

)3( Principle 16: National authorities should endeavour to promote the internalization 
of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the 
approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard 
to the public interest. 
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أن تتبنى سياسة عدم التدخين وتعلن حظر التدخين داخل  ،والمستشفيات وغيرها
ما فعلته العديد من الجامعات والمراكز العلمية والشركات والبنوك في  اوهذ ،مبانيها
ذه المؤسسات سياسة حظر التدخين داخل مبانيها وتعلن ذلك إذْ تتبنى ه ،أوروبا

قبل أن توظف أي شخص فيها كما تعلن ذلك للمراجعين والزوار، وهذه السياسة 
فمثلاً تتبنى جامعة لندن ساوث بانك سياسة  ؛تتبناها عدة جامعات مرموقة في العالم
 ً ن ذلك للطلبة ولكل من حرمها الجامعي وتعل احظر التدخين داخل أي بناية تعد جزء

من  اطالب يتقدم للقبول وكل موظف يتقدم للعمل بها بحيث أضحى هذا شرطً 
، ونتمنى بدورنا أن تحذو جامعاتنا خاصة )1(شروط القبول للدراسة أو التوظيف

ومؤسساتنا عامة حذو هذه الجامعات والمؤسسات الرائدة حيث يحزننا أن نشاهد 
يو المؤسسات ن في الاجتماعات العامة للهيئات ودخان السجائر يغطي شاشة التلفز

 .)2(ة بالدرجة الأولى عن سن القانون أو عن تنفيذهالرسمية التي تعد مسؤول

 الخاتم١ )ايٓتائر ٚايتٛصٝات(

المشرع الأردني تبين لنا من مناقشة موضوع هذا البحث ضمن الجزء الثاني أنَّّ 
ية على أساس موضوعي،  جرد التعدي على الغير وإصابته فبمأقام المسؤولية التقصير

يترتب عليه ضمان الإضرار بصرف النظر  ،بضرر دون حق تقوم مسؤولية الفاعل و
 ً وجود إرادة متجهة إلى إحداث وبصرف النظر عن  ،أم غير مميز اعن كونه مميز

 عنه.  الناشئ التعدي والضرر سببية بين رابطة توافر شريطة ،أم لا النتيجة

تيجة مفادها أنه يمكن للمدخن السلبي مقاضاة المدخن ونخلص من ذلك إلى ن
 ً ياه بالتعويض عما يلحق به من أضرار ناجمة عن استنشاقه لدخان  االإيجابي مطالب إ
ذلك أن المدخن الإيجابي تعدى على حق المدخن السلبي في التمتع  ؛التبغ ومشتقاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 This smoking policy seeks to guarantee all“نصت سياسة حظر التدخين التي تنتهجها الجامعة على: )1(

employees the right to work in environments free of tobacco smoke. All University 
premises are designated smoke-free with adequate signage to inform staff, students, 

contractors and visitors of the smoke free status of the buildings” (www.lsbu.ac.uk). 
 .5سسة الحسين للسرطان، مرجع سابق، صانظر: الأميرة دينا مرعد مدير عام مؤ )2(
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يض في بيئة صحية وآمنة ونجم عن ذلك ضرر به. وكذلك يثبت الحق ف ي التعو
 .لورثة المضرور من التدخين عن الأضرار المادية والآلام التي تلحقهم جراء موته

 نوصي بما يلي: وفي ضوء الموضوعات التي تمت مناقشتها
يف المكان العام الوارد في  -(أ) قانون الصحة العامة من  52المادة إعادة تعر
ات على اختلاف أنواعها المطاعم والفنادق والمقاهي والصال :ليشمل 2008لسنة 

ياضية المغلقة ،وأغراضها وأي مكان معد لاستقبال العامة أو فئة من  ،والمنشآت الر
وأي مكان مغلق له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من  ،الناس

خلال فتحات معدة لذلك كالخيم وبيوت الشعر والأكشاك المبنية من ألواح 
 غيرها.الزينكو أو الأخشاب و

سن قانون خاص بحماية المستهلك في الأردن من شأنه أن يتضمن  -(ب)
وضرورة تزويده بالمعلومات والبيانات وكافة  ،كافة النصوص اللازمة لحماية المستهلك

 قدمة.التفاصيل بشأن السلع والخدمات والمنتجات الم
الأماكن تفعيل التشريعات المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة و -(ت)

المغلقة ووسائل النقل العام والخاص خاصةً في حالة وجود الأطفال، بحيث يشمل 
ُ  اذلك الجامعات والمؤسسات العامة وتحديدً  َ تلك التي ي ٌ ب من نشاطاتها  ث جزء

يون كي تكون قدوة لغيرها في احترام القانون.  واجتماعاتها على شاشة التلفز
فهذه الضرائب مفيدة في التقليل  ،فرض ضرائب إضافية على السجائر -(ث)

 من عدد المدخنين الصغار في السن وفي تعديل السلوك الاستهلاكي عند المدخن.
على أن تتم تهيئة  ،فرض ضريبة خضراء أو بيئية على شركات التبغ -(ج)

الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية قبل فرض هذه الضريبة لضمان 
 ي مكافحة التلوث وخدمة البيئة.نجاحها في تحقيق أهدافها ف

ستحداث محكمة خاصة بقضايا البيئة وتأهيل قضاة متخصصين للنظر ا -(ح)
 خاصة طبيعة من المنازعاتمن وذلك لما لهذا النوع  ؛البيئي التلوث منازعات في

 .بالنسبة للإثبات أو المطلوبة للخبرات بالنسبة سواء
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البيئة  :ين تضم ممثلين عن وزاراتتشكيل هيئة وطنية لمكافحة آفة التدخ -(خ)
بية والتعليم ،والصحة إعلامية المؤسسات الوالبلديات و ؛الأوقاف ،التعليم العالي ،التر

 لتتولى رسم استراتيجية وطنية لمكافحة آفة التدخين.
بناءً على ما أثبته العلم من أضرار التدخين التي تلحق بالمدخن الإيجابي  -(د)

تمع (المدخنين السلبيين) وبالدولة وبالأمة جمعاء، فإنني أوصي وبغيره من أبناء المج
وقد يسعفنا  ،الحكومة بحظر إنتاجه أو تصنيعه أو استيراده أو تصديره أو التعامل به

لسنة  11/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 6في ذلك نص المادة 
ستيراد أو تصدير النباتات أو يحظر ا»الذي جاء على النحو التالي:  ،وتعديلاته 1988

بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، كما يحظر التعامل 
أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملـكها وحيازتها وشراؤها وبيعها 
ية ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عمل
 -من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول، ب

تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات) النباتات المدرجة في أي من الجداول 
خرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على  الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أُّ

وعليه، فإنه يمكن إضافة التبغ ومشتقاته إلى قائمة . «تنسيب وزير الصحة إضافتها إليها
أحدثها أن الحكومة  ،النباتات والمواد الممنوعة لا سيما وأنه قد حصلت عدة سوابق

اعتبار مادة الجوكر التي تحتوي على خليط من نبات  13/5/2015قررت بتاريخ 
 ً لتبغ ومشتقاته قد بأن ا االقنب والحشيش الطبيعي من المواد الممنوع التعامل بها علم

 .)1(لا يقل خطورةً عن هذه المادة
إن سلامة البشرية هي من » وفي الخاتمة نقتبس ما قاله الدكتور جورج الصايغ:

ية واستمرار وجودها  ّ ه تعالى وإن سعادة البشر الأهداف العليا التي نزلت بها شرائع الل
وعدم تلويث هوائها  تكمن في سلامة البيئة ورعايتها والمحافظة على صفاء أجوائها

 .)2(«وعدم الإضرار بإنسانها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 17/5/2015تاريخ  5341، منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 29/4/2015قرار مجلس الوزراء بتاريخ  )1(
 .5402ص
، الجمعية الملـكية لحماية 65د. جورج لطفي الصايغ، الصلة الروحية بين الإنسان والطبيعة، مجلة الريم، العدد  )2(

 .1، ص1999، الطبيعة، عمان
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 الأضاع ايكاْْٛٞ في المٛاد١ٗ ايدٚي١ٝ يًُٓاشعات المطًش١ ايداخ١ًٝ
 ـ اـ الحاي١ ايطٛز١ٜ نمٛذد

 أعمرة المختارد/ بقلم:

 ًَخص:
يعيش الشعب السوري منذ ما يزيد عن أربع سنوات تحت وطأة مجازر 

ية بين فصيلين، لا لشيء سوى لح يمة والعدالة الاجتماعية، دمو لمهم بالحياة الـكر
 والتي استكثرها عليهم البعض من رموز النظام الحاكم.

فكان أن رفع سلاح غير الوطنيين من عناصر جيشه في وجه شعب أعزل، 
لتنطلق شرارة مواجهة مسلحة غير متكافئة بين جيش نظامي مدعوم بمرتزقة من 

لوجية والسياسية، وأخرى تصارع من أجل قوى خارجية لها نفس العقيدة الإيديو
يطة القوى داخل  فرض سيادتها العالمية في صراع دفين حول إعادة رسم خر
الأمم المتحدة، مكون من فصيلين روسيا من جهة، والغرب بقيادة الولايات 

 المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
ية السو ية، هحيث يذهب المعسكر الروسي نحو الدفع بكون الحرب السور  ير

نزاع داخلي بين دولة نظامية شرعية وبين جماعات إرهابية تسعى لفرض أجندات 
 خارجية لخدمة تيارات إسلامية وسياسية إقليمية.

 ُ تابع ومن ثم أصبحت المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري مسرحية ت
على فصولها أمام مجتمع دولي، مكون من مواطني شعوب تندد بها وتعتبرها اعتداءً 

يف بالقوة مادامت جميع  الإنسانية جمعاء، وتطالب بضرورة وقف هذا النز
حاكمة تتمتع  ةالمساعي الدبلوماسية قد فشلت في ظل فيتو روسي جائر، تقابلها أنظم

 بحق الفيتو تعتبر هذه المجازر إرهابا داخليا ممولا دوليا ضد نظام دولة منتخب.
يمكننا تأكيد الطبيعة الدولية للجرائم  ليبقى السؤال العالق إلى الآن، هو كيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص، بكلية الحقوق سلا/ جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب  
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يا ضد المدنيين، حتى يتسنى لنا القول باختصاص المحكمة  المرتكبة في الشقيقة سور
الجنائية الدولية بمتابعة ومحاكمة رموز النظام السوري وغيرهم ممن يرتكبون هذه 

 المجازر؟
ي في حالة وما هي البدائل المتاحة لإضفاء الشرعية على أي تدخل دولي عسكر

 عجز تدخل الجنائية الدولية دون المساس بمبدأ السيادة للدولة؟
 .هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال هذه الدراسة

Abstract: 

The legal Basis in the International confrontation internal 
armed conflicts 

Syrian situation model 

Syrian people have been suffering from bloodhseds perpetrated by 
the Syrian bloody and inherited regime for more than four years day 
and might against its citizens for nothing but their dream of a decent 
life and social justice that are considered extravagant and a kind of 
loftiness and prosperity which people have no right to dream of as 
long as the ruling Baati party and whoever endorses its ideology 
cherish them 

The weapons of non-nationalists from military members were 
lifted against defenseless people in a booldy manner unprecedented in 
the history of the Arabo-Islamic regimes. The flames of the 
unbalancedly armed conflict started between State army buttressed by 
“Chabiha” paid fighters and also from external powers that share the 
same political and ideological doctrines such as other which struggles 
for imposing its world sovereignty in a latent conflict to redraw the 
map of power dynamics inside the United Nations composed of two 
sects Russia one hand and the West led by the USA on the other hand. 

The Russian clan believes that the Syrian war is an internal 
conflict between legitimate State and terrorist groups seeking to wield 
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external agendas to serve locally political Islmaist groups. The 
bloodsheds that Syrian are prone to have become a play whose acts are 
displayed in front of the whole world which in itself is composed of 
citizens who denounce these bloodsheds and deem them a violation 
against humanity as a whole. These people ask for urgent cease of this 
bleeding by force as long as all diplomatic attempts failed with an 
unjust Russian Veto which is pit against reuling regimes that cherish 
the Veto right considering the bloodsheds an internal terrorism 
internationally subsidized against an elected State regime. The acts of 
this killing, genocide, and oppression play continue using chemical 
weapons when this regime’s advocates are not convinced that they are 
scribbling black pages in the modern history of humanity. 

The pertinent questions are how can we justify the international 
aspect of these Syrian regime’s crimes against its people so that we can 
assume the specialization of the International Court and bring to 
justice the symbols of the Syrian ‘Baati’ regime and whomever 
perpetrates these crimes? What are the available alternative solutions 
to legitimize any international military intervention in case that the 
International Penal Court fails without breaching the principle of State 
sovereignty? This is what we will investigate in this study starting with 
the necessity of proving the international involvement in the ‘Baati’ 
Syrian regime’s crimes as a basis for the specialization of the 
International Penal Court to pursue it as follows: 

Can 1: The international involvement as a basis for the 
specialization of the International Penal Court in the Syrian 
crimes 

Can 2: The legal backgrounds that justifty the right to 
resistance and the international intervention against the Syrian 
situation. 
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 َكد١َ:

سيرتها بدماء  تعلى مر العصور، لم تخلُ الإنسانية من حالات بشرية خط
ية أو الإيديولوجية أو  يق إثارتهم للحروب لنشر قناعاتهم الفكر مواطنيها، عن طر

 الدينية أو العرقية.
غير أن فرض مثل هؤلاء القادة أو الحكام لسياسة الأمر الواقع على 

 من قبل الشعوب المتحضرة. مواطنيهم، لم تكن أبدا مقبولة
ات الخطيرة، انتهاكوظل المؤكد، أن هذه التهديدات التي تحملها تلك ال 

سم الجرائم الدولية، لا تقتصر على مواطني مثل هؤلاء الحكام، بل االمعروفة ب
لأن الضرر العضوي قد ينتهي بموت الضحية أو  ؛تنصرف إلى الإنسانية جمعاء
يضه  .بعيشه مع عاهته أو بتعو

ليس الضحايا من  ،لأنه يمس ؛لـكن الضرر المعنوي هو الأشد خطورة وألما 
ضمير حي، من  يمواطني الدولة التي يقتلها حاكمها فقط، ولـكن يمتد لكل إنسان ذ

خلال معاناته النفسية أمام الصور البشعة التي يتداولها الإعلام الدولي، أيا كانت 
 جنسيته أو دينه أو معتقده أو عرقه.

يا الشقيقة، من  غير أن ما نشهده منذ ما يزيد عن خمس سنوات في سور
مجازر يرتكبها نظام فقد شرعيته، ليل نهار ضد مواطنيه، لا لشيء سوى لحلمهم 

يمة والعدالة ا جتماعية، والتي استكثرها عليهم، واعتبرها نوعا من لابالحياة الـكر
بن ومن يدور في ابشار ال البذخ والرفاه، لا يحق لهم حتى الحلم به مادام السيد

 فلـكه يعيشه.
فكان أن رفع سلاح المرتزقة من بعض عناصر جيشه في وجه شعب أعزل، 
ية لم يشهد لها التاريخ في الأنظمة العربية والإسلامية الحديثة أي مثيل،  بدمو
لتنطلق شرارة مواجهة مسلحة غير متكافئة بين جيش نظامي مدعوم بمرتزقة 

ارجية لها نفس العقيدة الإيديولوجية والسياسية، وأخرى "الشبيحة" ومن قوى خ
يطة  تصارع من أجل فرض سيادتها العالمية في صراع دفين حول إعادة رسم خر
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 ،القوى داخل الأمم المتحدة، مكون من فصيلين روسيا والصين من جهة
 والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

ية، هي حيث يذهب المعسكر الرو ية السور سي نحو الدفع بكون الحرب السور
وبين جماعات إرهابية تسعى لفرض أجندات  ،نزاع داخلي بين دولة نظامية شرعية

 خارجية لخدمة تيارات إسلامية وسياسية إقليمية.
ومن ثم أصبحت المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري مسرحية تتابع 

ً ااطني شعوب تندد بها وتعتبرها فصولها أمام مجتمع دولي، مكون من مو على  عتداء
يف بالقوة مادامت جميع  الإنسانية جمعاء، وتطالب بضرورة وقف هذا النز
المساعي الدبلوماسية قد فشلت في ظل فيتو روسي جاهز، تقابلها أنظمة حاكمة 
 تتمتع بحق الفيتو تعتبر هذه المجازر إرهابا داخليا ممول دوليا ضد نظام دولة منتخب.

بادة والقهر، باستعمال الأسلحة ل تكتمل بذلك فصول مسرحية التقتيل والإ
ية، دون أن يقتنع مناصرو هذا النظام بأنهم يخطون صفحات سوداء من  الـكيماو

 .)1(التاريخ البشري الحديث
ليبقى السؤال كيف يمكننا تأكيد الطبيعة الدولية لجرائم النظام السوري ضد 

تابعة ومحاكمة ختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمابشعبه، حتى يتسنى لنا القول 
 السوري وغيرهم ممن يرتكبون هذه المجازر؟ رموز النظام

وما هي البدائل المتاحة لإضفاء الشرعية على أي تدخل دولي عسكري في 
 حالة عجز تدخل الجنائية الدولية دون المساس بمبدأ السيادة للدولة؟

بضرورة إثبات  ءاًلال هذه الدراسة، بدهذا ما سنحاول البحث فيه من خ
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية اكأساس ل لي في جرائم النظام السوريالركن الدو

 في ملاحقته، وذلك وفق التالي:
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية االمبحث الأول: الركن الدولي كأساس ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتوسع حول الوصف الأمثل لجرائم النظام السوري، انظر: سامي جاد عبد الرحمن واصل: "إرهاب الدولة  - )1(

ية،   .2003مصر، في إطار القانون الدولي العام"، منشأة المعارف، الإسكندر
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يا  بالجرائم في سور
ة المبررة لحق المقاومة والتدخل الدولي في الحالة المبحث الثاني: الأسانيد القانوني

ية  السور

 ختصاص المحه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝالمبشح الأٍٚ: ايسنٔ ايدٚيٞ نأضاع لا
 بالجسائِ في ضٛزٜا

بالدولية يقوم على  -م الجريمة في عمومهاثومن -إذا كان وصف الفعل الجرمي 
يح مفهوم الجريمة الدولية شروط معينة لا يستقيم هذا الوصف بدونها، فإن توض

ختصاص اوركنها القانوني تحديدا يبقى في غاية الأهمية حتى يتسنى لنا تأسيس 
المحكمة الجنائية الدولية في هذا المقام، دون الخوض في باقي الأركان التقليدية 

 للجريمة في إطارها العام.
 المطًب الأٍٚ: َا١ٖٝ الجسيم١ ايدٚي١ٝ ٚزنٓٗا ايدٚيٞ

 ٍٚ: َا١ٖٝ الجسيم١ ايدٚي١ٝ ـ َٔ شا١ٜٚ ْعاّ المحه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝ ـايفسع الأ

فعل أو امتناع، ينهى القانون عن » إذا كانت الجريمة تعرف بشكل عام بأنها:
يا  .)1(«إتيانه أو يأمر بالقيام به، ويرتب على مخالفة ذلك، عقوبة أو تدبيرا احتراز

الجنائية الدولية بنظرها، تختلف في فإن الجريمة الدولية التي تختص المحكمة 
يفها عن الجريمة التي يطبق عليها القانون الوطني وتنظرها المحاكم الجنائية  تعر

 .)2(الوطنية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع: راجع: المختار أعمرة: "الوجيز في القانون الجنائي العام ـ الجريمة"، مطبعة السلام، سلا، المغرب،  - )1(
؛ أحمد عبد العزيز الألفي: "قانون العقوبات القسم العام"، مصر، كلية الحقوق جامعة 22ـ 19، ص 2014

 وما بعدها.  49، ص1978الزقازيق، مكتبة النصر، 
القانون الجنائي الدولي هو القانون الذي يبين الأفعال التي تعد جرائم دولية ويبين الإجراءات التي تتبع عند  - )2(

 ارتكابه، فهو قانون له صفة دولية يجب أن تحدد وفقا للمفهوم الحديث للقانون الدولي.
التي يتناولها القانون الدولي، وقوي إلا أنه ومع بداية القرن العشرين بدأ الفرد يكتسب وضعا كأحد الموضوعات  

 –هذا المفهوم الجديد بعد نشأة منظمة الأمم المتحدة، وأصبح الفرد اليوم يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة، فهو 
يلتزم بواجبات لأن الفرد هو الذي يرتكب الجريمة وهو الذي يحاكم جنائيا،  -على المستوى الدولي  يتمتع بحقوق و

= 
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فعل غير مشروع في القانون الدولي، » حيث تعرف الجريمة الدولية، بأنها: 
 صادر من شخص ذي إرادة معتبرة قانونا، ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين

 .)1(«دولتين أو أكثر، وله عقوبة توقع من أجله
أفعال ذات جسامة خاصة، يكون من شأنها إحداث » كما عرفت بأنها:

 .)2(«الاضطراب في الأمن والنظام العام للجماعة الدولية
تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها » أما الفقه الفرنسي فقد عرفها بأنها:

تصرفات مضادة لقواعد القانون » أو أنها:، )3(«إلحاق الضرر بأكثر من دولة
الدولي العام، لانتهاكها المصالح التي تهم الجماعة الدولية، والتي قررت حمايتها 

 .)4(«بقواعد هذا القانون
يراه المجتمع  يسلوك بشري عمد» أما الفقه المصري فيعرف الجريمة الدولية، بأنها:

كيزة أساسية لكيان هذا المجتمع   أي لقيام التعايش خلا بر الدولي ممثلا في أغلبية أعضائه، م  
يكون منافيا للضمير البشري  ية  أو بدعامة معززة لهذه الركيزة، و السلمي بين شعوب البشر
العالمي لذلك المجتمع، وقابلا لإفلات صاحبه من المساءلة الجنائية، إما لاتخاذه في مكان 

ما لصدوره من قوة تتسلط على إجو العام، ور العام والغير خاضع لسلطان أية دولة كالبح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كن ذلك لا يعني انتفاء مسؤولية الدولة.أي أننا أم  ام ازدواج للمسؤولية، ولـ
 بحسب هدا التعريف يكون للجريمة الدولية أربعة أركان، هي: - )1(

الركن الشرعي/ القانوني، والمادي، والمعنوي، وينضاف إليها الركن الدولي، والذي يعني أن الجريمة الدولية تتكون 
علاقة بين دولتين أو أكثر، انطلاقا من كون القانون الدولي ينظم العلاقات بين من فعل يتصل على نحو معين بال

 الدول، والجريمة الدولية تفترض أن انتهاكا للحقوق التي يحميها هذا القانون، قد وقع بالفعل.
مصر، للتوسع راجع:  محمود نجيب حسني: "دروس في القانون الجنائي الدولي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 وما بعدها. 59، ص1960
محيي الدين عوض: "دراسات في القانون الدولي الجنائي"، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، (بدون تاريخ  - )2(

 ص.295نشر)، 
يفة  - )3( ومن ذلك جرائم تزييف العملة فهي قد يعد ويدبر لها في دولة، وتنفد في دولة أخرى، وتوزع العملة المز

 ة.في دولة ثالث
Qr. Salanda: la justice Pénal international, R.C.A.D.I, Vol.10,1925, p:319.  
(4) C. Lomlois : Droit Pénal international; Dalloz, Paris, 1971, p:46. 
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مكان اتخاذه، أو في مكان أشخاص لا يمل كون لها دفعا، وإما لعدم إحكام العقاب عليه في 
يقة غادرة أو لوروده على محل قابل لأن لاحتماء  صاحبه، أو لاجتيازه حدود الدولة بطر

 .)1(«ي هذا الأذىينبثق منه الأذى، إضرارا بعدد مطلق من أشخاص عاجزين عن تفاد

يفات، وإن تنوعت من حيث نظرتها لزوايا الجريمة الدولية،  غير أن هذه التعر
ختصاصي فيها، يمكننا من حصرها في نطاق اإلا أن توافر الركن الدولي أو ال

، 7، 6، 5: الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أوردتها في المواد
بادة الجماعية، من نظامها الأساس 8 ي على سبيل الحصر، والمحددة في جرائم الإ

 .)2(جرائم ضد الإنسانيةالوجرائم الحرب، و
متناع، يتصف اكل عمل أو » بأنها:، )3(وعليه يمكننا تعريف الجريمة الدولية

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  8   7   6بوصف الجرائم الواردة ضمن المواد 
يطة  الفاعل أو الممتنع  ةمعتبرة قانونا، بصرف النظر عن صفعن إرادة  اأن يكون صادرً شر

بادة جماعية أو  القانونية أو السياسية، أو الاجتماعية، سواء كانت هذه الأفعال في صورة إ
أفعال ضد الإنسانية، أو تمثل جرائم حرب، على أن تكون في إطار دولي يتبنى الفعل ضمن 

 .)4(«سة من قبل منظمة غير حكوميةسياسة دولة أو سيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، رمسيس بهنام: "الجرائم الدولية"، بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، مص - )1(
 .10، ص1987

غير أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه تجاوز مفهوم التعريف ليمتد إلى شرح الأحكام العامة للجريمة الجنائية الدولية، مما 
يفا دقيقا لها.  يجعله شرح لأركان الجريمة الدولية وليس تعر

يلية - )2( ، ودخل حيز التنفيذ 1998) تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة بروما يوم السابع عشر من تموز (جو
يلية)   .2002بالفعل في (جو

انظر في هدا الخصوص كذلك التعريف الذي يقدمه لنا: عبد الفتاح بيومي حجازي: "المحكمة الجنائية  - )3(
ية، مصر،   .18، ص2004الدولية"، دار الفكر الجامعي، الإسكندر

تصاص المحكمة الجنائية الدولية، لا تكون كذلك إلا نستخلص أن الجريمة الدولية التي تدخل ضمن نطاق اخ - )4(
الركن القانوني أو ركن انتفاء الصفة المشروعة أو عدم المشروعية، تم الركن  إذا توافرت لها أركان أربعة هي:

المادي، فالركن المعنوي، وأخيرا الركن الدولي لهذه الجريمة؛ وللتوسع في هذا الخصوص، راجع: محمد شريف 
المحكمة الجنائية الدولية ـ نشأتها ـ نظامها الأساسي ـ تطورها التاريخي"، طبعة نادي القضاة، القاهرة، مصر، بسيوني: "
 وما بعدها. 153، ص2001
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 )1(ايفسع ايجاْٞ: ايسنٔ ايدٚيٞ في الجسيم١ ايدٚي١ٝ

 ـ َٔ شا١ٜٚ ْعاّ المحه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝ ـ 

 :إذا كان الأصل في تجريم الأفعال جنائيا، هو ضرورة توافرها على أركانها
لسوري، تقتضي المادي والقانوني والمعنوي، فإن الطبيعة الدولية لجرائم النظام ا

قيام ركن رابع تختص به الجرائم ضد الإنسانية عن نظيرتها الفردية، ويتمثل هذا 
 الركن في الركن الدولي.

حيث يجمع الفقه الجنائي الدولي على أن هذا الركن هو الوحيد والمميز للجريمة 
 الدولية عن الجرائم العادية المجرمة وطنيا.
لأفضل لتحديده، وهو ما دفع الدكتور غير أن الخلاف بقي حول المعيار ا
 ـوثيقة قانونية دولية تتضمن تجريما ل 322محمود شريف بسيوني في تحليله لنص 

يمة دولية، أن كلا من هذه الجرائم تعكس وجود واحد أو أكثر من  25 جر
 :)2(العناصر الثلاثة التالية

 ويشترط فيه أن:، العنصر الدولي  0
وأمن المجتمع الدوليين، سواء كان ذلك بشكل  أـ يشكل الفعل تهديدا لسلم

 مباشر أو غير مباشر؛
ب ـ يهز الرأي العام للمجتمع الدولي من خلال مساسه بالقيم المشتركة لهذا 

 المجتمع.
 ويشترط فيه أن:، العنصر عبر الدولي  0

قتصادية لأكثر من دولة، اأـ يؤثر السلوك على الأمن العام أو المصالح ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتوسع، راجع: سوسن تمرخان بكة: "الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  - )1(
القانون الدولي العام، كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، منشورات  الدولية"، أطروحة دكتوراه في

 .298ـ  241، ص2006الحلبي الحقوقية، لبنان، 
(2) Bassiouni, M.Cherif : Crimes Against Humanity, In International Criminal Law 
VOL.1, New York, 1999, p: 255. 
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 تكابه الحدود الوطنية؛فيتجاوز ار
 رتكاب السلوك الجرمي مواطنو أكثر من دولة واحدة.اب ـ يتورط في 

 :عمل أو سياسة الدولةـ  3
 ةالواقع أننا إن تأملنا في جرائم النظام السوري، نجد أن هذه العناصر الثلاث

رتكابها بشكل واسع امجتمعة تتوفر فيه، بل تتعداها إلى أفظع من ذلك، نتيجة 
 جي ضد السكان المدنيين العزل، في صراع غير متكافئ أبدا.ومنه

ية، بل تعداها إلى اإذ  تسع نطاق آلة القتل عنده ليغطي كافة الأراضي السور
يل الصراع االأراضي التركية والأردنية في محاولة صارخة ل ستفزازهما، بغرض تدو

ّ ه وإيران واستعانته بهم ف ير التواجد الشاذ لعناصر حزب الل  .)1(ي قتل أبناء وطنهلتبر
لقول بأن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت بقوة القانون صاحبة إلى امما يدفعنا 

يكها في هذه الجرائم، حيث اال تخذ اختصاص في أي مسطرة قضائية يمكن تحر
تساعا (أولا)، ووجه إلى مجموع السكان اهجوم النظام السوري شكلا منهجيا وأكثر 

ية التي ينتمي لها بشار الأسد (ثانيا).المدنيين باستثناء أب  ناء الطائفة العلو
 أٚلا: الهذّٛ ايٛاضع ايٓطام أٚ المٓٗذٞ

/أ) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 2عرفت الفقرة (
 الدولية، الهجوم الموجه ضد السكان المدنيين، بأنه يعني:

) ضد 1أفعال المشار إليها في الفقرة (رتكاب المتكرر للا"نهجا سلوكيا يتضمن ال
رتكاب هذا اأي مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة، تقضي ب

 الهجوم أو تعزيز هذه السياسة".
 ) من المقدمة المتعلقة بأركان الجرائم ضد الإنسانية، بأنه يعني:3وعرفته الفقرة (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن سكوت المجتمع الدولي واكتفاءه بالتنديد والاستهجان، كان أحد أهم الأسباب والمؤسف في اعتقادنا أ - )1(

يا  التي أفرزت لنا ظهور مسخ فكري إرهابي همجي "تنظيم داعش"، نشط في نطاق جغرافي واسع بين سور
ونس والعراق، بل أعطاه ذلك الإشعاع دفعا لإيقاظ خلايا كانت نائمة في العديد من الدول مثل ليبيا ومصر وت

 والجزائر والسعودية، وهو أمر أصبح يهدد جديا مواطني دول المنطقة دون استثناء. 
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) من المادة 1مشار إليها في الفقرة (رتكابا متعددا للأفعال الا"سلوكا يتضمن 
السابعة من النظام الأساسي، ضد أي سكان مدنيين تأييدا لسياسة دولة أو منظمة 

يا، ومن اب رتكاب هذا الهجوم، ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكر
أن السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة 

 لية بتعزيز أو تشجيع القيام بهذا الهجوم ضد السكان المدنيين".بفاع
ُ إ، يمكننا القولوعليه  ْ ن كلا الحالتين الج يتين أعلاه تنطبق واقعا وقانونا على مِ ر

ستبعادها اجرائم رئيس النظام السوري ومن معه، بحيث يكون من غير المقبول 
يف القوي له، يتو الروسي الحلستخدام الفاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بامن 

من صنف الجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تعدو أن تكون  ةبدعوى كونها مستبعد
بين نظام يمثل الشرعية الدولية من جهة، وتنظيمات متطرفة  اداخلي امسلح انزاع

متدادا للمد الإسلامي بقيادة المملـكة العربية اإرهابية (الجيش السوري الحر) تمثل 
 ية وتركيا وبعض دول الخليج. السعود

 )1(ثاْٝا: الهذّٛ المٛد٘ ضد لدُٛع١ َٔ ايطهإ المدْٝين

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في ملف يوغوسلافيا عند مناقشاتها الدائرة في 
 ، تداخل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.)2(قضية "تاديك"

يين، هي جرائم ضد عتبار الجرائم المرتكبة ضد المامما يمكن معه   واطنين السور
لأن العدد الـكبير من  ؛عتبر النزاع المسلح الدائر فيها داخليااالإنسانية، حتى ولو 

يقة الهمجية التي  500000الضحايا (ما يزيد عن  ألف قتيل) المدنيين، بل والطر
 ارتكبت وترتكب بها هذه الفظائع بشكل منهجي ومخطط له، يؤكد بما لا يدع مجالا

 ك تطابق حالة "تاديك" مع نظيره بشار الأسد، عندما قالت في تكييفها للأولى:للش
شتراط المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة أن تكون الأفعال المحظورة اإن »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حول حقوق ضحايا جرائم النظام السوري، راجع: نصر الدين بو سماحة: "حقوق ضحايا الجرائم الدولية ـ على  - )1(

ية، ية، دار الفكر الجامعي، الإسكندر  .2007مصر،  ضوء أحكام القانون الدولي"، مصر، الإسكندر
(2) Goldman, Olivia Swaak, Crimes Against Humanity, In Substantive and Procédural 
Aspect OFICEL, Kluwer Law International, 2000, P:153. 
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موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، لا يعني أن السكان كلهم في دولة أو 
إلى الطبيعة الجماعية،... وهكذا فإن التأكيد ليس إقليم،... بل يقصد بالسكان الإشارة 

على الضحية الواحدة، فالفرد لا يستهدف ل كونه فردا، بل بسبب عضويته في مجموعة من 
 .)1(«السكان المدنيين

ن كان النظام السوري يدفع في جرائمه بكون حربه هي ضد جماعات إو
ل الأول الملحق باتفاقية مسلحة وليس ضد المدنيين، تمشيا مع ما جاء به البرتوكو

 ختصار:ابأنه ب "المدني"الذي حدد في مادته الخامسة مصطلح  ،)2(جنيف
ذلك الشخص الذي لا ينتمي إلى القوات المسلحة أو المليشيات أو »

الوحدات المتطوعة، بمن فيهم حركات المقاومة المنظمة، سواء أكانت هذه 
 . «بها في الطرف المعادي أم لا االحركات معترف

عتباره يبرر القتل ا، بالنظامهذه المادة وإن كانت تخدم التفسير الضيق لجرائم 
بحقه في الدفاع الشرعي، ومقاومة تنظيم دولي من مقاتلين أجانب تحت عباءة 

 الجيش السوري الحر.
إلا أن ذلك مردود عليه، بموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة، والتي  
سكان المدنيين من صفتهم المدنية، لوجود أفراد بينهم بعدم جواز تجريد ال» تقضي:

يف المدنيين ، خصوصا وأن القصف اليومي لطيران النظام «لا يسري عليهم تعر
ومدفعيته (بمواد محظورة دوليا مثل الكلور والبراميل المتفجرة)، يستهدف أحياء 
اء سكنية ومدارس ومخابز، لإسقاط أكبر عدد من الضحايا من الأطفال والنس

ستسلام اوالعجزة، حتى يكون ذلك مؤلما لعناصر المقاومة، من أجل دفعهم لل
 حفاظا على أرواح ذوييهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Prosecutor, V. Tadic (Case N°. IT – 94 – 1- T) Opinion and Judement, P: 644. 

لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في  1جنيف اث اتفاقيات: وتضم هذه الاتفاقية ثل - )2(
بشأن معاملة  3وجنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة في البحار،  2وجنيف الميدان، 

 أسرى الحرب.
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                    ١ْٝٛ                                اْلد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايك

خرا يؤكد جرمية بل أضافت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف شرطا آ
يين، عندما عززت مبدأ التفرقة بين اانتهاكات النظام  لأسدي ضد المدنيين السور
يقة غير مباشرة، حيث جاء في فقرتها الأولى:المقاتلين وغير ال  مقاتلين بطر

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد »
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال...، 

أو الدين أو  يعاملون معاملة إنسانية دون تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون
 .«المعتقد أو الجنس...

وعلى هذا فقد توسعت هذه المادة في تحديد فئة المدنيين المحمية، لتضم أولئك 
ية بصورة غير مباشرة (الذين يساهمون في العمل توفير التطبيب يات العسكر

والإسعاف والتغذية...مثلا)، تغليبا لمقتضيات الإنسانية على مقتضيات الضرورة 
ية، ومراعاة للطبيعة الخاصة للنزاعات المسلحة غير الدولية التي قد تضطر  العسكر
 . )1(شتراك غير المباشر في الأعمال العدائيةاالمدنيين لل

والواقع أن النظام السوري، قد خرق جميع المقتضيات السابقة، كما هو موثق 
ماعية لكل صراحة في المواقع الإعلامية الدولية بالصور الحية، حيث الإعدامات الج

وقتل  ،نشقاق من جيش النظام، واغتصاب النساءامن شك في رغبته ال
ية وقتل   21شهيد في  1429الأطفال، ليتوج همجيته باستعماله لأسلحة كيماو

يف دمشق. 2013أغسطس  ، أغلبهم من الأطفال والنساء بمنطقة الغوطة بر
ظام السوري؟ (المطلب فما هو دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة مجازر الن

الثاني)، في ظل العقم الدولي لمجلس الأمن أمام الفيتو الروسي ضد أي تدخل 
 عسكري دولي إنساني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دولية"، أطروحة لنيل درجة رقية عواشرية: "حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير ال - )1(

 وما بعدها. 121، ص2001شمس،  الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين
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: دٚز المحه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝ في َٛاد١ٗ المجاشز ايبػس١ٜ المطًب ايجاْٞ
 )1(بطٛزٜا

يا سيعد )2(يرى "فيرى دافيد كاي"  ، أن تدخل القوى الغربية في سور
ا بميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على عدم جواز استخدام القوة المسلحة إخلال

يض  ،إلا في حالة الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بناء على موافقة أو تفو
 من مجلس الأمن. 

دائماً ما  -وعلى رأسها الولايات المتحدة -وعلى الرغم من أن الدول الغربية 
اع الشرعي عن النفس، بحيث يسمح لها ذلك سعت إلى التوسع في مفهوم الدف

ية لا يمكن اعتبارها دفاعاً شرعياًّ عن التدخل في دول عدّ  ة، إلا أن الحالة السور
 النفس بالأساس. 

ية ضد شعبه،  فعلى الرغم من خطورة لجوء بشار الأسد إلى الأسلحة الـكيماو
المتحدة حتى يخولها ذلك إلا أن ذلك لا يمثل هجوماً أو تهديداً بالهجوم على الولايات 

حق الدفاع الشرعي عن النفس، بالتدخل سواء بمفردها أو بالاشتراك مع حلفائها 
يض من مجلس الأمن، لن يكون أي هجوم  الأوروبيين أو العرب، فبدون التفو

يا قانونياًّ، وهو ما دفع المملـكة العربية السعودية لل متناع، لأول اأمريكي على سور
 2013نعقاد دورة الأمم المتحدة لسنة ان إلقاء كلمتها بمناسبة مرة في تاريخها ع

يا.ا  حتجاجا على دورها السلبي والهجين أمام المجازر في سور
وعلى الرغم من أن بعض الدول والمنظمات غير الحكومية سعت إلى وضع  

بعض الاستثناءات على قاعدة استخدام القوة في حالات التدخل الدولي الإنساني، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حول دور هذه المحكمة في متابعة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية من رؤساء الدول وزعمائها على وجه التحديد،  - )1(
سانية والتجاذبات الدولية"، دراسة مقدمة ضمن راجع: المختار أعمرة: "المحكمة الجنائية الدولية بين ضرورة حماية الإن

ية، مصر،   .2011ديسمبر  22ـ 21أعمال المؤتمر الدولي الثاني "الثورة والقانون"، بكلية الحقوق لجامعة الإسكندر
(2) David Kaye. (August 29, 2013). The Legal Consequences of Illegal Wars. Foreign 
Affairs. 
http://www.foreignaffairs.com/articles/139886/david-kaye/the-legal-consequences-of-
illegal-wars. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/139886/david-kaye/the-legal-consequences-of-illegal-wars
http://www.foreignaffairs.com/articles/139886/david-kaye/the-legal-consequences-of-illegal-wars
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ولية الحماية"، إلا أن الأمم المتحدة اشترطت أن يتم ذلك أيضًا ؤيعرف "بمس أو ما
 من خلال مجلس الأمن. 
الذي يحظر  1952ة الأمريكية إلى بروتوكول جنيف إداروحتى وإن لجأت ال

على التدخل، فلن يكون استخدام أسلحة الدمار الشامل لإضفاء المشروعية القانونية 
ًا ية لم تحدد آلية لمعاقبة الدول حال عدم احترامها للبنود، ولم لأن الاتفاق ؛ذلك ممكن

 تسمح باستخدام القوة.
ة الأمريكية قد تقوم بالقياس على حالة التدخل في إدارويرى "كاي" أن ال

ير التدخل 1999كوسوفو عام  وفقاً للشروط التي حددها المحامون التابعون  ،)1(لتبر
والتي تتمثل بالأساس في تعذر أخذ القرار من ة الأمريكية في تلك الفترة، إدارلل

قبل مجلس الأمن، وأن تكون الأزمة مؤثرة على الأمن الإقليمي والعالمي، وأن تمثل 
كارثة إنسانية؛ ولـكن في رأي الكاتب، لن يضفي ذلك مشروعية على التدخل، 

 حتى وإن أصبح تدخلا شرعياًّ.
س الأمن الدولي الذي أصبح وبعيدا عن مسألة المشروعية من عدمها، فإن مجل

مسرحا لتبادل رفع الحق في الفيتو بين الولايات المتحدة الأمريكية وغريمتيها 
الروسية والصينية، سيجعل انتظار إدانة لإضفاء الشرعية على أي تدخل دولي ضد 

ً ضنظام التقتيل السوري  ا من الخيال، بل ربما سيكون الشعب السوري المناهض رب
 .)2(! أبيد عن آخره لنظام القمع قد

ارتفعت الأصوات بضرورة إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية  ذال
الدولية، حتى يمكن وضع حد لهذه المأساة (الفرع الأول)، في ظل مواقف عربية 

 متباينة من هاته الآلية (الفرع الثاني).
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتروني للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، ص - )1( سبتمبر  08فحة التقارير "انقسام غربي/" بتاريخ الموقع الإلـ
 www.rcssmideast.orgد  07:12على الساعة:   2013

يمكننا القول هنا أن خير تحليل لهذه المواقف المتخاذلة للأمم المتحدة في ظل بشاعة جرائم النظام السوري،  - )2(
ي مفترق الطرق ـ عدالة عالمية أم انتقام شامل؟"، ترجمة هو تحليل البروفيسور: هانس كوكر: "العدالة الجنائية الدولية ف

 وما بعدها. 270، ص2011محمد جليد، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 
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لا يمكن  لمجموعة من الإشكاليات التي ةلـكن تبقى مسألة الإحالة هذه عرُض 
انتظار إلى حين حلها بين القوى الدولية المتصارعة في المشهد السوري، مما يدفعنا ال

ان حماية لحقوق الإنس يانونية لتبرير أي تدخل عسكري دولإلى البحث عن أسانيد ق
 كما سنرى لاحقا في المبحث الثاني).السوري أولا والعالمي ثانيا (

 شه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝ في الحاي١ئٞ يًُختصاص ايكطاايفسع الأٍٚ: سدٚد الا
 ايطٛز١ٜ

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن: 27تنص المادة 
  نظام المحكمة يطبق على جميع المشتبه بهم، والمتهمين من دون أي تفرقة ومن  0»

رئيس  عتبار أي صفة رسمية يتمتع بها الشخص الملاحق، كصفةادون أن تؤخذ في ال
دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو موظف عال، أو ضابط رفيع المستوى، على أن هذه 

 الصفات لا تعفي في أي حال الشخص المتهم من الملاحقة أو المسؤولية الجنائية،

  لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية  0
لقانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها للشخص، سواء كانت في إطار ا

 .«على هذا الشخص
الأمم المتحدة  ،العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش :منظمتا ثتومن هنا، ح

ية إلى المحكمة الجنائية الدولية،  على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سور
 ُ  اأكد نر مفتشي الأمم المتحدة الذيشرا الثلاثاء غداة صدور تقريوذلك في بيانين ن

آب/أغسطس والذي  21استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم قرب دمشق في 
 نته التسجيلات المرئية. يقتيل بينهم أطفال كما ب 1426خلف 

وبموجب اتفاق أميركي روسي، وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الـكيميائية، 
ن حقوق الإنسان شددتا على وجوب عدم لـكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين ع

َ  :بقاء جرائم الحرب من دون عقاب، وقالت منظمة العفو ي ف ترتكب يوميا إن جرائم
ية المس ية، مؤكدة أن كشف هو منتظر منذ »ولين عن هذه الجرائم هو أمر ؤسور

يل  .«وقت طو
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ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في "هيومن رايتس ووتش" أن 
 حالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "أساسي لإحقاق العدالة". إ

وضع الأسلحة الـكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من » :وقال إن
 .)1(«استخدموها هو إهانة للمدنيين الذين قتلوا

فما هو موقف الدول العربية على وجه الخصوص من هذه المحكمة خدمة 
 ؟الة (الفرع الثاني)لإحقاق العد

 َٛقف ايدٍٚ ايعسب١ٝ َٔ المحه١ُ الجٓائ١ٝ ايدٚي١ٝ :ايفسع ايجاْٞ

عن المنظمات الدولية  ،)2(إن طبيعة هذه المحكمة كجهاز قضائي دولي مستقل
ية التوقيع والمصادقة على نظامها للإرادة المنفردة للدول، مما جعل  القائمة، ترك حر

عليه، باستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر، كما أغلب الدول العربية لم تصادق 
 يوضحه لنا الجدول التالي:

 )3(موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية 

بشأن  الاتفاقتوقيع  تصديق على نظام روما توقيع على نظام روما الدولة
 امتيازات وحصانات

يل 11 1998أكتوبر  7 الأردن  2004 جوان 28 2002 أفر
ياس  لم توقع لم تصادق 2000 نوفمبر 29 ور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) http://riy.cc/868949; le 14/10/2013 à 17:56 

تسعى إلى تحقيقها هذه المحكمة حتى في أحسن الأحوال، تكاد تكون عدالة جزئية؛ لأنها بل إن العدالة التي  - )2(
عدالة انتقاء في الزمان وفي المكان، بينما مفهوم العدالة هو مفهوم عام، وليس جزئياً، ومفهوم شامل ودائم بغض 

فقط لما سيقع في المستقبل، أي في النظر عن المكان والزمان، فهي لا تنظر في الجرائم التي سبقت تشكيلها، وإنما 
الجرائم ضد  -الفترة التي تلي تأسيسها، كما أن هنالك تناقضا بين أمرين: من جهة وحسب ما جاء بقانون المحكمة 

الإنسانية هي جرائم غير قابلة للتقادم، ومن جهة أخرى المحكمة لا تنظر إلا في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ تشكيلها. 
الجرائم التي تحصل في الوقت الحاضر والتي وقعت قبل سنوات قليلة لم يكن ضحاياها بشر يشملهم مفهوم كما لو أن 

 العدالة رغم كون الذين ارتكبوا هذه الجرائم والمسؤولون عنها أحياء يرزقون.
 ليلا بتوقيت غرينتش. 20على الساعة  18/09/2011موقع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  - )3(

http://riy.cc/868949
http://riy.cc/868949
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 لم توقع لم تصادق لم توقع لبنان
 لم توقع 2015يناير   2014ديسمبر   فلسطين

 العراق

انضم العراق إلى نظام 
 15روما الأساسي في 

، لـكنه 2005فبراير 
سحب انضمامه بعد 
أسبوعين من دون أي 

 تفسير

 لم توقع لم تصادق

 لم توقع تصادقلم  2000 ديسمبر 26 مصر
 لم توقع لم تصادق 2000 سبتمبر 8 السودان
 لم توقع لم تصادق 2000 سبتمبر 8 الـكويت
 لم توقع لم تصادق لم توقع قطر

 لم توقع لم تصادق 2000 ديسمبر 11 البحرين
 لم توقع لم تصادق لم توقع السعودية
 لم توقع لم تصادق 2000 نوفمبر 27 الإمارات
 لم توقع لم تصادق 2000 رديسمب 20 عمُان

  2000 ديسمبر 28 اليمن

صوت مجلس النواب 
اليمني النواب لصالح 

المصادقة على نظام روما 
مارس  24الأساسي في 
. بعد ذلك 2007

بوقت قصير، ألغي 
التصويت. وكانت هناك 
تكهنات عدة حول 
الأسباب التي أدت 
لقرار عكسي، واحدة 

 لم توقع
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منها مخاوف الحرب 
ه، الأهلية في صعد
 شمال اليمن.

 لم توقع لم تصادق لم توقع ليبيا
 لم توقع لم تصادق لم توقع تونس
 لم توقع لم تصادق 2000 سبتمبر 8 المغرب
 لم توقع لم تصادق 2000 ديسمبر 28 الجزائر

 موريتانيا

موريتانيا لم توقع على 
نظام روما الأساسي. 
يبدو أن هناك المزيد 
من الانفتاح تجاه 

لصكوك الدولية لحقوق ا
الإنسان بما يؤدي إلى 
النظر في التصديق من 
 قبل الحكومة الحالية.

 لم توقع لم تصادق

 لم توقع لم تصادق لم توقع الصومال
 لم توقع 2002 نوفمبر 5 1998 أكتوبر 7 جيبوتي
 لم توقع 2006 أوت 18 2000 سبتمبر 22 جزر القمر

 والاتحاد دولة 37، تقدم 2010 عام يالاستعراض المؤتمر وقد لوحظ أثناء
 امتيازات تفاقيةا على المصادقة التزامات بشأن تتضمن تعهدا 112ـ: ب الأوروبي
 الجنائية الدولية، المحكمة مع والتعاون التشريعات، ومواءمة المحكمة، وحصانات
 الملاحقات حول القدرات وبناء للضحايا، الائتماني الصندوق في والمساهمات

 .تعهدات بأية عربية دولة أي تتقدم ولم الأمور، من الداخلية، وغيرها يقاتوالتحق
فتقارها لأدنى اولعل هذا العزوف، لا يخص فقط الدول العربية المتهمة دائما ب

شروط الديمقراطية، بل يمتد حتى إلى دول تتغنى أنظمتها بديمقراطيتها المثالية، مثل 
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ل، والصين، والحقيقة أن هذه الدول إنما تحول الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائي
يين مهدّ ا ية البعض من مسؤوليها السياسيين والعسكر لة اءدين بالمسستباقيا دون رؤ

والمقاضاة أمام هذه المحكمة الدولية لما قاموا به من جرائم قتل جماعي، وجرائم ضد 
ئيلي، وما الإنسانية، وجرائم حرب، مثل ما حدث في غزة من قبل الجيش الإسرا

قامت به والولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان، وما قامت به روسيا 
يا حاليا من عمليات قتل يومية لمدني ن من مواطنيها يولازالت في الشيشان، وسور

 العزل.
يك أوامر ال عتقال اغير أن ما يمكن أن نعيبه بشدة على هذه المحكمة، أن تحر

ة الدول غير العضو بها، يتوقف على إذن من الأمم المتحدة في مواجهة رؤساء أنظم
نتقائية في ظل الفيتو الأمريكي ـ افي إطار المادة السابعة، مما يجعل هذه المسطرة 

 ،)1(في المائة ـ والروسي والصيني 90أكثر دولة عضو استعملت الفيتو بحوالي 
 الحليفين الرئيسيين للنظام الدموي السوري.

ٞ: الأضاْٝد ايكا١ْْٝٛ المبرز٠ لحل المكا١َٚ ٚايتدخٌ ايدٚيٞ في المبشح ايجاْ
 الحاي١ ايطٛز١ٜ

من الطبيعي أن يكون حق الأفراد في الحياة عرضة للخطر في الحروب 
 والنزاعات المسلحة الدولية والداخلية.

وإذا كانت آليات حماية هذا الحق في النزاعات الدولية المسلحة قد حددها 
تفاقيات دولية، ركزت بشكل كبير على حماية االإنساني عبر مواثيق و القانون الدولي

إلا أن  ،)2(المدنيين وغير المتحاربين والمصابين من أفراد القوات المسلحة والأسرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يخفى على أحد السبب الذي يدفع بعض الدول إلى عدم قبول مبدأ شمولية عمل محكمة الجزاء الدولية كي  - )1(
يين.  تنظر في الجرائم التي وقعت قبل تشكيلها وهو عدم رغبة تلك الدول في متابعة مسؤوليها السياسيين والعسكر

يقيا، ولا نسى ضحايا الثورة الثقافية في الصين، ففي التاريخ الحديث يجب أن لا ننسى التمييز العنصري في جنو ب إفر
، ولا نسى 1980-1970وضحايا الكمبوذج على يد الجيش الأحمر ، واختفاء المعارضين السياسيين في تشيلي بين عام 

 .جرائم صبرا وشاتيلا والجرائم التي ترتكب كل يوم في فلسطين المحتلة، ولا ننسى جرائم النظام البائد في العراق
"، دراسة 2015المختار أعمرة: "واقع أحكام القانون الدولي الإنساني بمشروع القانون الجنائي المغربي الجديد - )2(

= 
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الوضع في حالة الحروب الداخلية لم يحسم فيه بشكل واضح، بل بقي محل تجاذبات 
ت الخطيرة والفظيعة التي تقوم سياسية، لا يمكن السكوت عنها في ظل الانتهاكا

ية ضد مواطنيها وعلى رأسها النظام السوري ــ ما يزيد  بها بعض الأنظمة الديكتاتور
ألف قتيل دون أي تدخل رغم تنديد الأغلبية الساحقة من مواطني  450عن 

ستخدام السلاح الـكيماوي لإسكات اعن  دول العالم لذلك ــ، الذي لم يتوانَ
 يين.معارضيه من السور 

مما أصبح معه الحق في مقاومة هذا الطغيان أمرا منطقيا(المطلب الأول)، 
ميزان القوى بين نظام فاشي مدعوم من قوى أجنبية ماديا  ؤرغم عدم تكاف

ية والتحرر، في ظل  يا، وبين شعب سلاحه عقيدة الحر النظام شتداد بطش اومعنو
ا المنتظم الدولي في مثل هذه على جميع الأعراف والخطوط الحمراء التي خطه القائم

بادته  ية، مما يمكن القول  1426النزاعات، آخرها إ مواطن أعزل بأسلحة كيماو
ن حالة الضرورة كأساس للرد قد توافرت بجميع أركانها(المطلب الثاني)، ما إمعه 

دام حق الدفاع الشرعي بمفهومه الضيق لم يكتمل، وإن كنا نؤمن بتوفره بمفهومه 
 عقيدتنا كمسلمين. العالمي وفق

المطًب الأٍٚ: سل َكا١َٚ ايطػٝإ نأضاع يٓطف تٛصٝف المكا١َٚ ايطٛز١ٜ 
 بالإزٖاب

ذات أساس ديني طرحت  ،)1(مسألة مقاومة طغيان الأنظمة هي في الأصل
في البداية في إطار العلاقات بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، قبل أن تتغير في 

 فهوم الحق في الحياة عندهم.ظل وعي الشعوب وتطور م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ضمن فعاليات ندوة دولية حول رهانات إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، المنعقدة يومي 
 الإنسان. بالرباط، المجلس الوطني لحقوق  2015يونيو  17/18
كن شرعي، ينشأ عن  Tyrannieالطغيان  - )1( تعبير يدل عند المفكرين القدماء، على نظام مونقراطي ولـ

انقلاب، ويتمتع بالتأييد الشعبي، وفي تصنيفات مونتسكيو للأنظمة السياسية، يظهر الطغيان كأنه نظام يتولى فيه 
 ته ونزواته.واحد بدون قانون وبدون قاعدة، قيادة كل شيء حسب مشيئ

ويميز جان جاك روسو بين الطاغية والمستبد، قائلا: "إنني أسمي طاغية مغتصب السلطة السيادية، فالطاغية هو من 
= 
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م أول نص 1776ستقلال الولايات المتحدة الأمريكية لسنة افكان إعلان  
عند  1789يكرس رسميا حق مقاومة الظلم والطغيان، لتليه في ذلك فرنسا منذ م

من إعلان  35ذلك المادة  صياغتها لإعلانها لحقوق الإنسان والمواطن، لتأكدّ 
 م بقولها:1793
تهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة، بالنسبة للشعب ولكل عندما تن»

 .«جزء من هذا الشعب، أكثر الحقوق قداسة وأكثر الواجبات ضرورة
والواقع أن عدم ذكر الحق في الثورة ضد الأنظمة الفاشية من عدمه في 
الدساتير والقوانين الوطنية، سواء عربيا أو دوليا، لا يغير من الأمر في شيء، 

ة هي واقعة وليست تدل على أن الثور ،تبار أن نظرة عامة للواقع، وأثبتها التاريخعاب
لا، ولـكن لأنها تشعر  لا تقوم لأن للشعوب الحق فيها أوفهي ؛ ظاهرة قانونية

يمة، فلن ابالحاجة إليها والتقرير في القيام بها، إذا  ية والحياة الـكر نتهك حقها في الحر
بنفسها أنها طاغية، أو نكرانها بذاتها لشرعيتها، لأنها  نجد أبدا سلطة حاكمة تعترف

بذلك تنتحر سياسيا، وينطبق الأمر نفسه على التشكيك في شرعية جهاز الدولة 
 .)1(نفسه المعتبر كأنه ظالم ولا يلبي طموحات وأماني الضمير الجماعي

للآمال من  ولذا فإن التكريس الدستوري لحق مقاومة الطغيان يبقى مخيبا
ية سياسية،  ؛يث نتائجه القانونيةح ية مقاومة الطغيان هي في الأساس نظر لأن نظر

عتراف القانوني في أنظمتنا اوليست قانونية، وبالتالي من غير الممكن أبدا تنظيم ال
بحالة الطغيان ولا إعطاء الأفراد والجماعات الوسائل لمقاومته بالقوة في  ةالحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتدخل ضد القوانين ليحكم وفقا للقوانين، والمستبد هو من يضع نفسه فوق القانون نفسه، وهكذا يمكن للطاغية أن 

 طاغية". لا يكون مستبدا، لـكن المستبد يكون دائما
وبالتوسع في عصرنا الحديث، أصبح الطغيان نمط حكم سلطوي يتميز بتركيز وسوء استعمال السلطة، وسيطرة 

 الرعب.
 -143للتوسع، راجع:  جون جاك روسو: "العقد الاجتماعي"، مترجم، دار القلم، بيروت، (بدون تاريخ)، ص

144. 
يات العامة وحقوق ال - )1( إنسان ـ دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة"، أحمد سليم سعيفان: "الحر

 .287ـ  282، ص2010الجزء الأول، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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اف بحق مقاومة الطغيان في ظل الثورات العربية في عتراقوانينها، ومع ذلك فإن ال
بيع العربي، يكسبه رمزية كبيرة، ويمكن تحليله في النهاية كأنه دعوة إلى  بلدان الر

يقظة الرأي العام محليا وعالميا.  وعي المواطنين و
ية ضد طغيان نظام الحزب الوحيد  وهو ما يجب تفعيله في حالة المقاومة السور

يينأما دام قد رفض منح  بعثي الحاكم،ال يمة للسور ثار يوإ ،بسط حقوق الحياة الـكر
 ِ َ آلة التقتيل ل هذه المطالب، في ظل منظمات دولية تحكمها المصالح الجيوسياسية  دِ أْ و

الضيقة، بدل مبادئ الإنسانية، متى تعلق الأمر بمواطني دول عربية أو إسلامية، 
 .خصوصا المجاورة للكيان الصهيوني الإسرائيلي

يق بديل لوضع حد لهذا  مما تصبح معه الضرورة قصوى، للبحث عن طر
يف في إهدار حياة الأطفال والنساء والمدنيين يوميا دون أي أمل في تراجع  النز

ية عن غيّ   ها (المطلب الثاني).آلة البطش السور
المطًب ايجاْٞ: ساي١ ايطسٚز٠ الإْطا١ْٝ نأضاع قاْْٛٞ لمػسٚع١ٝ ايتدخٌ 

 لجسائِ ايطٛز١ٜضد ا ايدٚيٞ

من ميثاق الأمم المتحدة المقومات والشروط الواجب  51دت المادة حدّ 
 توفرها في فعل الدفاع الشرعي، كما قيدت مجالات استخدامه، وهي عموما:

ـ أن تتعرض الدولة لهجوم مسلح، أي عمل حربي تقوم به قوة مسلحة من  1
ية جانب دولة أخرى، فلا يكفي مجرد التهديد باستخدام  القوة أو الأعمال التحضير

لها أو الإجراءات الدبلوماسية التي تمس مصالح الدولة... أو أي شكل آخر من 
 أشكال العدوان لا تستخدم فيه القوة المسلحة.

إلى انتهاك  يـ يجب أن يكون الهجوم المسلح على درجة من الخطورة تؤدّ  2
 حرمة وسيادة الدولة الذي تتعرض له،

يا ولازما لدفع العدوان، بحيث لا يمكن ـ أن يكون اس 3 تخدام القوة ضرور
 دفعه بوسيلة أخرى...

أعلاه، وإن كان قد توفر  51والواقع أن هذا العدوان المشار إليه في المادة  
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بجميع أركانه في القصف الذي تعرضت له بعض بلدات الجنوب التركي، وأدى إلى 
دون أي سبب مشروع لهذا القصف،  سقوط العديد من القتلى من المدنيين الأتراك

بية تركية في الأجواء الدولية من قبل سلاح الجو  وما سبقه من إسقاط طائرة حر
ن الحق التركي وفق المواثيق إن أي مبرر كذلك، يمكن معه القول السوري دو

الدولية في الرد العسكري قد أصبح مشروعا دون أدنى شك، لولا العقيدة التركية 
بالحرب كحل للمنازعات الدولية، وعدم إتاحة الفرصة للنظام السوري التي لا تؤمن 

يل صراعه ضد شعبه الأعزل.  لتدو
بخلاف الحرب الدائرة على الأراضي بين النظام السوري ومن معه من جهة،  

وبين الشعب السوري وجيشه الحر من جهة ثانية، حيث العدوان بقي داخليا 
ة أي تدخل عسكري أجنبي، في ظل مما يصعب معه القول بمشروعي ؛محضا

ً النظامالتفسيرات المغلوطة لجرائم  ا ، بين جناح يعتبر مقاومة الشعب المشروعة إرهاب
يتعين قمعه والقضاء عليه، وبين جناح يعتبر القتل اليومي لجيش النظام جرائم ضد 

 الإنسان السوري خصوصا والدولي عموما.
كاب المجازر يوميا، لا بد أن نجد رتاهذا النظام الدموي في  يغير أن تماد

 ًّّ يرا قانوني له ولو بالقوة، ما دامت حقوق الإنسان التي تنتهك صباح  لوضع حدّ  اتبر
نتظار تحرك الضمير امساء في مفهومها الـكوني لم تعد كافية للقيام بهذا التحرك، في 

زهق كل المعارض وتجميد الفيتو المشين الذي يلوح به أمام طوابير الأرواح التي ت
 يوم.

ولعلنا نجد في حالة الضرورة ذلك المخرج من هذه المأساة، لأنها وكما يقول 
 أحد الباحثين:

عتداء أو اهي الفرصة الوحيدة الممكنة بعد استنفاذ الوسائل السلمية لرد ال»
 .)1(«.عتداء..اوقفه أو الحد منه، وهو ما يفترض أنه عمل مباشر لوقوع ال

ة من أكثر المبررات شيوعا لدى الدول لتبرير لجوئها لذا تعتبر حالة الضرور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتوسع، راجع: أحمد حسين سويدان: "الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية"، الطبعة الأولى،  - )1(
 وما بعدها. 139، ص2005الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  منشورات
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ّ ال ة أو ستخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية، سواء في حالات العدوان البيني
ية، كما هو الشأن بالنسبة لحماية الرعايا بالخارج، وهي  في حالات التدخلات العسكر

للدولة الحق في اللجوء  يتعطحيث  ،)1(من أقدم المفاهيم في القانون الدولي التقليدي
إلى القوة لحماية مصالحها، وليس فقط لحماية وحدتها الترابية واستقلالها السياسي، 
تطبيقا لحق الدفاع عن النفس عندما تكون هذه الدولة عرضة لخطر جسيم وشيك 

 .)2(الوقوع
وهو ما استندت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في حربها الثانية على  
عتبرت أن لجوءها لحق الدفاع الوقائي يدخل في إطار حالة اراق، عندما الع

 من قانون المسؤولية الدولية. 33الضرورة المنصوص عليها في المادة 
ية، وما تعرفه من انتهاكات صارخة  ية السور ونحن في حالة المذابح السور

الإرهابي  للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وما أسفرت عنه من ظهور تنظيم داعش
لمتحضر في إنهاء المأساة ، كنتاج لتماطل المجتمع الدولي الإنساني ا)3(الهمجي
ية نعتقد بحجية حالة الضرورة كأساس لأي تدخل عسكري آني، سندنا  ؛السور

القانوني في ذلك ما ذهب إليه أنصار المذهبين القانوني والواقعي معا، نظرا لتداخل 
ية بينهما.الأسانيد القانونية في الحالة   السور
، نجد أن التدخل العسكري يجد سنده في فكرة الحق، فمن الناحية القانونية

عتباره سلطة خولها القانون الدولي للدول في كل زمان وكل مكان، تلتزم به اب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تناولها "غرو سيوس وبافندروف ودوفائيل" بما يعرف باسم "الضرورة الحربية"، شريطة ألا تتجاوز الحاجة  - )1(
ية الفعلية.  العسكر

Rodick: The doctrine of Necessity in International Law, Colombia, University Press, And 
pp: 3-4. 

سناء الأنباري: "الحرب الوقائية في منظور القانون الدولي/ العراق نموذج"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  - )2(
جامعة محمد الخامس،  -العليا المعمقة في القانون العام، وحدة المغرب في النظام الدولي، كلية الحقوق أكدال 

 .76، ص2006الرباط، 
ية في عز شهر حيث ضربت أيا - )3( ياء كل من سوسة التونسية، وعين الدفلة الجزائر ديه الملطخة بدماء الأبر

كريم   دون مراعاة لقدسية هذا الشهر الـكريم أو براءة ضحاياه.  2015رمضان الـ
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الدول بمحض إرادتها، فإذا تعارضت قواعده مع حياة الدولة في كينونتها، حق لها 
الحق له، والعمل بحقوق أخرى خلال فترة التنصل منها بما لها من سبق 

 .)1(التعارض
وهذا الحق هنا، هو حق الشعوب في الحياة، وهو أمر يعتبر مقدسا لدى  

 ّ ب مواطنيها ضد حكوماتها الرأي العام لأي دولة ديموقراطية من شأنه أن يؤل
 وإسقاطها.

تبرير ، فإن الظروف القائمة هي أساس يأسانيد المذهب الواقعأما من ناحية 
 ظروف قانونية أو واقعية. :حالة الضرورة، والإسناد فيها يصنف بحسب إما

فإذا اعتمدنا على القانوني منها، يكون أساس حالة الضرورة، الظروف التي لها 
ية القوة القاهرة، حيث لم يترك النظام  نظام قانوني محدد، هو في حالتنا السور

ستمراريته، لما في ذلك من تهديد االسوري أي خط رجعة لإضفاء الشرعية على 
 خطير لمصالح الشعب السوري من تبرئته من جرائمه.

بية لا اأما إذا  عتمدنا على الظروف الواقعية، فسنواجه بأن الضرورات الحر
يمكن أن تبرر كل أنواع التصرفات، ولـكن بإخضاعنا لتصرفات بشار الأسد 

د التي يتضمنها في الحكم على فعل ونظامه لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيو
فإننا حينها يجب أن ننظر إلى ما كان سيفعله قائد معتدل ، )2(التدمير أو الضبط

ولنا في موقف شارل ، )3(حذر يتصرف وفقا لقوانين الحرب إذا وجد ظروفا مماثلة
عند رفضه من قبل شعبه، رغم أنه كان بطلا لحرب التحرير ضد  سلف، ديغول

ية ب ياز، وكيف ترك منصب الحكم نزولا عند رغبة الشعب الفرنسي حينها، متاالناز
المدافع على القومية  -مامتوهّ -بخلاف زعيم النظام السوري الذي يرى في نفسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية،  - )1( للتوسع، راجع: مصطفى أحمد فؤاد: "الضرورة في القانون الدولي العام"، منشأة المعارف، الإسكندر

 .10دون تاريخ نشر)، صمصر، (
للتوسع راجع: المختار أعمرة: "الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب ـ كظرف استثنائي"،  - )2(

دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي الثاني لجامعة السلطان قابوس كلية الحقوق حول "حقوق الإنسان وحمايتها على 
يين الوطني والدولي"، أيام   .2013ديسمبر  17ـ  16المستو

 72، ص1983صلاح بديع شلبي: "حق الاسترداد في القانون الدولي"، دون ذكر الناشر، الطبعة الأولى،  - )3(
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 العربية والإسلام. 
ية التي يعيشها الشعب  من هذا المنطلق يمكننا القول بأن الوضعية المأساو

ير اللجوء سبباالسوري، تعد  إلى القوة على أساس حالة الضرورة، دون أن  كافيا لتبر
 33دتها لجنة القانون الدولي في المادة يكون في ذلك أي خرق للشروط التي حدّ 

من مشروعها حول المسؤولية الدولية، مادامت هذه الوضعية تشكل في مجموعها 
ية وتورط اثبوت  عندرجة عالية من الخطورة، فضلا  ستعمال الأسلحة الـكيماو

ّ افي هذا ال الدولة ّ ستعمال، خصوصا بعد فشل جميع الحلول السلمي عرضها  ة التي تم
 ّ ّ في ظل تعن يعاز من الر  وس.ت النظام السوري بإ
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 ايػفاف١ٝ َطايب أَاّ الاضتجُاز تحهِٝ في ايطس١ٜ َبدأ صُٛد سدٚد

 محمد عيساوي بقلم: د/ 

 ًَخص

ية  ومن  ،ي الدوليحدى الخصائص التقليدية للتحكيم التجارإتعتبر السر
لى تدفق الأموال إعوامل استقطاب الاستثمار الأجنبي نحو الدول التي تحتاج 

لى جانب الفعالية والسرعة واختيار أهل إجنبية لتدعيم تنميتها الاقتصادية، أال
لـكنها بدأت تواجه بعض الانتقادات أمام المطالبة  ،الاختصاص لفض النزاع

ف الأطراف، كالمجتمع المدني والمنظمات غير بالشفافية والعلنية للسماح لمختل
خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازعات  ،الحكومية، بالمشاركة في إجراءات التحكيم

حدى مؤسساتها العمومية طرفا فيها، وتمس تسيير الأموال إتكون الدولة أو 
ية، تقتضي مبادئ الديمقراطية  ،العمومية وتنصب حول قضايا حساسة ومصير

بحيث تصبح  ،ب بمضمونها والسماح لممثليه بالمشاركة في إجراءاتهاعلام الشعإ
ية المعروفة في الفقه التقليدي كالطابع  ؛مبررات الشفافية أقوى من حجج السر

 الخصوصي والتعاقدي للنزاع التحكيمي.
برز السمات أحدى إلى حد اعتبار شفافية تحكيم الاستثمار إويذهب البعض 

لى جانب الاعتماد على التطورات إ ،اري الدوليالمستقبلية للتحكيم التج
ية بل إالتكنولوجية الحديثة. إلا أنّ المستثمرين لا ينظرون  لى المسألة من هذه الزاو

 .يفضلون السرية حفاظا على مصالحهم
ية التي امتاز بها  فكيف يمكن لتحكيم الاستثمار أن يوفق بين خاصية السر

شفافية في إجراءات وتنفيذ الأحكام منذ زمن بعيد، والمطالب الملحة بال
ية في التحكيم التجاري الدولي بشكل عام  التحكيمية؟ وهل يدفع التخلي عن السر

برز مزاياه وأقوى أحدى إوتحكيم الاستثمار بشكل خاص، نحو تطوره أم يفقده 
 دوافع الانجذاب نحوه؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البويرة.-أستاذ محاضر قسم "أ" بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج 
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Résumé 
La confidentialité est l’une des caractéristiques traditionnelles de 

l'arbitrage commercial international, et l’un des facteurs d'attraction 
des investissements étrangers vers les pays qui ont besoin d'un afflux 
de fonds étrangers pour stimuler le développement économique, ainsi 
que l'efficacité, la vitesse et la sélection  des spécialistes pour régler le 
différend. Mais il a commencé à faire face à certaines critiques devant 
l'appel à la transparence et à l'ouverture pour permettre aux différentes 
parties, comme la société civile et les organisations non 
gouvernementales, à participer à la procédure d'arbitrage. Surtout 
quand il s'agit des litiges dont fait partie l’Etat ou l'une de ses 
institutions publiques, et ont une incidence sur la conduite de fonds 
publics, ou qui se concentrent sur des questions sensibles et funestes, 
que les principes de la démocratie, obligent l’état à informer les gens 
de leur contenu et de permettre à ses représentants de participer à la 
procédure. De sorte que les arguments de la transparence deviennent 
plus forts que ceux de la  confidentialité connus dans  la jurisprudence 
traditionnelle. 

On pense déjà que la transparence dans l’arbitrage d'investissement 
serait l'un des traits les plus saillants de l'avenir de l'arbitrage 
commercial international. Mais les investisseurs ne regardent pas la 
question sous cet angle, ils préfèrent la confidentialité afin de 
préserver leurs intérêts. Comment l’arbitrage d’investissement peut-il 
concilier entre le principe de confidentialité connu depuis très 
longtemps, et les exigences de transparence dans la procédure et 
l’exécution des sentences arbitrales ? 

Abstract: 
Confidentiality is one of the traditional characteristics of 

international commercial arbitration, and one of the factors attracting 
foreign investment to countries in need of an influx of foreign funds 
to stimulate economic development, as well as efficiency, speed and 
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selection of experts to resolve the dispute. But he started to face some 
critical of the call for transparency and openness to allow different 
parties, such as civil society and non-governmental organizations to 
participate in the arbitration proceedings. Especially when it comes to 
disputes which includes the state or one of its public institutions and 
affect the conduct of public funds, or that focus on sensitive issues and 
fatal, that the principles of democracy, require the state to inform 
people of their content and enable its representatives to participate in 
the procedure. So the arguments of transparency become stronger 
than those of confidentiality known in traditional jurisprudence. 

We already think that transparency in investment arbitration 
would be one of the most salient features of the future of international 
commercial arbitration. But investors are not looking at it from that 
angle, they prefer confidentiality to safeguard their interests. How 
investment arbitration can he reconcile the principle of confidentiality 
known for a very long time, and transparency requirements in the 
procedure and execution of arbitration awards? 

 َكد١َ

يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم الطرق البديلة عن القضاء الوطني لحل 
منازعات التجارة الدولية بشكل عام، ومنازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول 

 الأخرى بشكل خاص.

وقد عرف تطورا كبيرا على المستوى الدولي؛ فبعد أن كانت الأطراف تكلف 
اعاتها، وتحدد لهم القواعد الإجرائية الموضوعية الواجبة أشخاصا عاديين لحل نز

التطبيق، بحيث لا يجوز لهم الحياد عن إطارها، في سياق ما يسمى التحكيم الحر؛ 
أصبح في الوقت الحالي ما يسمى بالتحكيم المؤسساتي هو السائد، حيث تم إنشاء 

ية منازعات مراكز دولية لحل نزاعات التجارة الدولية، على غرار المركز  الدولي لتسو
الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى بواشنطن، وغرفة التجارة الدولية 

 بباريس، غرفة التجارة الدولية بستوكهولم، مركز القاهرة الدولي...
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وقد اكتسب التحكيم التجاري الدولي من خلال التطبيقات العملية، والقضايا 
علته الوسيلة الأكثر استعمالا في العالم لفض التحكيمية الشهيرة، سمعة دولية ج

يا  النزاعات، رضيت به الشركات متعددة الجنسيات؛ لأنها قدّرت فيه ضمانا قو
لمصالحها، ولم ترفضه الدول النامية؛ لأنها بحاجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، 

 والتحكيم كذلك مطلب للمستثمرين الأجانب لا يقبلون التنازل عنه.

لتحكيم التجاري الدولي بمجموعة من الخصائص كالسرعة والائتمان وسيادة يتميز ا
مبدأ سلطان الإرادة. ولعل أهم ميزة شدت انتباه المستثمرين والدول المضيفة 
للاستثمار هي ميزة السرية، حيث لا يرغب المستثمر إفشاء أسرار أعماله، ولا 

التحكيمية التي تكون طرفا فيها؛ ترغب الدولة إعلام مواطنيها وغيرهم بمسار القضايا 
نظرا للخسائر الـكبيرة التي تكبدتها العديد من الدول النامية جراء أحكام تحكيمية، لا 

 سيما تلك المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.

يلة، فإن انتشار مبادئ  ية التحكيم الدولي لمدة طو لئن ميزّت خصوصية السر
إلى المطالبة بشفافية النشاطات الاقتصادية الديمقراطية في العديد من الدول أدى 

يل نشاطات السلطة التنفيذية على  للدولة؛ ليكون المواطن الذي يدفع الضرائب لتمو
 دراية بوجهة أمواله.

ولما كانت الأحكام التحكيمة في العديد من القضايا مكلفة جدا بالنسبة للدولة 
التخلي عن مبدأ السرية  (خاصة الدول النامية)، ارتفعت أصوات تنادي بضرورة

في تحكيم الاستثمار والسماح للأطراف المعنية، كالمجتمع المدني، بالمشاركة في 
فهل العملية التحكيمية، بينما يتعارض إعمال مبدأ الشفافية مع مصالح المستثمرين. 

يستطيع تحكيم الاستثمار أن يوفق بين مطلب الشفافية بناء مبادئ الديمقراطية 
ية التي سايرت تطوره عبر مختلف محطاته؟وخصوصية ال  سر

ية في تحكيم  انطلاقا من الأسس والمبررات التي تأسست عليها خصوصية السر
ية   ، والمبررات التي يقدمها المدافعون عن)أولا(الاستثمار، وحدود ومدى السر
 ،يمكننا إيجاد نقاط الترابط والتداخل بينهم،(ثانياالشفافية ومدى صلاحية حجيتها (

واقتراح مجموعة من الأفكار التي من شأنها العمل على تقريب وجهتي نظر الطرفين 
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، واستمرار تحكيم الاستثمار في لعب ةحفاظا على مصالح جميع الأطراف من جه
يق بديل لحل المنازعات من جهة أخرى. يادي كأهم طر  دوره الر

 أٚلا: َبدأ ايطس١ٜ في تحهِٝ الاضتجُاز أٚ زفض ايػفاف١ٝ

ية في تحكيم الاستثمار على  ديستن سس قانونية واتفاقية وعرفية، أمبدأ السر
ولم تكن هذه الأسس محل جدل ولا خلاف عندما كان التحكيم التجاري يتم 

لـكن دخول الدولة ومؤسساتها العامة كطرف من أطراف العملية  ،بين الأفراد
تحكيم، باعتبار أحد التحكيمية أدى إلى اختلال توازن العلاقة العقدية في مجال ال

يبدو من الظاهر أنّ  .أو رعية لإحدى الدول مقابل دولة أخرى االطرفين شخصً 
 ؛ميزان القوى يميل نحو هذه الأخيرة، لـكن الواقع العملي يثبت عكس ذلك

فالشخص المتعاقد في عقد الاستثمار عادة ما يكون شركة عالمية ذات نفوذ 
تدفق رؤوس إلى الدول النامية تحتاج  اقتصادي كبير، والدولة المتعاقدة من
 الأموال لتحقيق تطورها الاقتصادي.

من هنا ثار الجدل حول سرية تحكيم الاستثمار، حيث ترغب الشركات 
ية في كل مراحل العملية التحكيمية،  والمستثمرون بشكل عام في الحفاظ على السر

إضفاء الشفافية على بينما تتعرض الدولة المتعاقدة لضغوط داخلية كبيرة من أجل 
ية التامة التي اعتاد عليها المحكمون في  ية، فبات من المؤكد أن السر معاملاتها التجار

ن كانت الشفافية إبدايات التحكيم التجاري، لم تعد ملائمة في الوقت الحالي، و
 المطلقة هي أيضا بعيدة المنال.
ية التحكيم والمفهوم الذي أعط ،تحديد المجالات من هنا كان لا بد من ي لسر

في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم لمختلف المراكز 
ية في تحكيم  ،)، والمدى الذي يمكن أن تصله هذه السريةأالدولية( أي هل السر

 ).بالاستثمار خصوصية مطلقة أم محدودة الأثر؟(
 :أ / َفّٗٛ ضس١ٜ تحهِٝ الاضتجُاز

ية في تحكيم ا لاستثمار، عدم تسرب كل ما يجري في الخصومة تقتضي السر
بل  ،التحكيمية منذ المرحلة الإجرائية إلى غاية صدور القرار التحكيمي وتنفيذه
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لأن وجود النزاع قد يؤثر على  ؛يجب التكتم حتى على وجود النزاع في حد ذاته
سمعة ونشاط المستثمر الطرف في الخصومة، وهذا يعني من جهة أخرى انعدام 

ووسائل  ،وممثلي المجتمع المدني ،من باحثين ودارسين -ليات التي تضمن للغير الآ
حق الاطلاع على تفاصيل النزاع القائم، وموقف كل  -وممثلي الشعب ،الإعلام

جراءات التحكيم، وما تشمله من مرافعات ومذكرات كتابية إطرف في النزاع، و
حكيمي وما يرتبه من آثار ووثائق وشهادات وخبرات، إلى غاية صدور الحكم الت

 سلبية على الطرف خاسر الدعوى، خاصة الدولة المضيفة للاستثمار.
تضمنت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم بنودا متعلقة 
بسرية تحكيم الاستثمار، انصبت في معظمها على محورين أساسين: يتمثل الأول في 

جلسات، ويتمثل الثاني في عدم نشر أحكام التحكيم إلا لل -غير العلني-الطابع الخاص 
 بموافقة طرفي النزاع، وغالبا ما تحذف بعض المعطيات من الحكم عند نشره.

ية الجزائري 1025فقد نصت المادة   )1(من قانون الإجراءات المدنية والإدار
من  1479، وهو النص الحرفي للمادة «تكون مداولات المحكمين سرية» على:
، حيث يقتصر النصان على )NCPC()2(ون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد قان

ية المداولات دون غيرها، فهل يمكن أن تكون المرافعات علنية  الإشارة إلى سر
 مثلا؟

هذه المسألة، فيما إذا كان عدم النص على السرية  حولما يزال الجدل قائما 
ية عام في اأن  أم  ،يبيح العلنية لا يجوز ولتحكيم التجاري الدولي مبدأ السر
 المساس به.

أما المشرع المصري فقد فصل في عدم جواز نشر حكم التحكيم إلا بموافقة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، ج.ر ، يتضم2008فيفري سنة  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم   -)1( ن قانون الإجراءات المدنية والإدار
يل سنة  23، صادر بتاريخ 21عدد   .2008أبر

(2)- Article 1470 : «Les délibérations des arbitres sont secrètes». Voir le nouveau 
code de procédure civile français du 21 mai 1981, modifié par le décret  N°2001-48, du 
13 Janvier 2011. In : http:// www.journal-officiel.gov.fr. 

http://www.journal-officiel.gov.fr/
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ولا يجوز » ) من قانون المرافعات:02(فقرة  44الأطراف، حيث نصت المادة 
 .)1(«نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين

لثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار التي أبرمتها الجزائر لم نجد في الاتفاقيات او
ية أو العلنية في تحكيم الاستثمار، بل أحالت  )2(إلى حد الآن ما يشير إلى السر

خاصة  ،إلى مراكز التحكيم الدولية -في حالة نشوب نزاع–معظمها طرفي النزاع 
ية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الد ول الأخرى المركز الدولي لتسو

)CIRDI( ية الأمريكية لسنة ، التي نصت )3(1990، باستثناء الاتفاقية الجزائر
على التحكيم الحر، أي تشكيل هيئة التحكيم من قبل الأطراف، وجاء في الفقرة 
الثانية من المادة السادسة إشارة إلى عدم السماح بالمشاركة في التحكيم إلا 

ية   التحكيم في أحد أوجهها.لحكومتي البلدين، وهذا يعني سر
ولا ينشر »...  على : )4(1965من اتفاقية واشنطن لسنة  48نصت المادة 

، )5(2006، إلا أنه بعد تعديل «المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب القانونية، المحلة   -)1( ية، دار الـ أسامة احمد شتات، قانون المرافعات والتحكيم في المواد المدنية والتجار
 .197-178، ص.2003الـكبرى، مصر 

 اتفاقية ثنائية لتشجيع وتطوير الاستثمار، يمكن الاطلاع عليها في المواقع: 40ئر أكثر من أبرمت الجزا  -)2(
www.ANDI.dz. 

 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار: 5000كما أبرمت على المستوى الدولي أكثر من 
يع، الجزائرقادري عبد العزيز، الاس انظر في هذا الصدد: ، 2004 تثمارات الدولية، دار هومة للنشر والتوز

 .182ص
 22الاتفاق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول تشجيع الاستثمارات، الموقع في واشطن بتاريخ  -)3(

، ج.ر عدد 1990أكتوبر  17، المؤرخ في 319-90، مصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1990جوان 
 .1990أكتوبر سنة  24، صادر في 45
ية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الموافق عليها بمقتضى الأمر  -)4( اتفاقية تسو

، المصادق 1995فيفري سنة  15صادرة بتاريخ  07، ج.ر عدد 1995يناير سنة  21المؤرخ في  04-95رقم 
، صادرة بتاريخ 66، ج.ر عدد 1995أكتوبر سنة  30، المؤرخ في 346-95ي رقم عليها بمقتضى المرسوم الرئاس

 .1995نوفمبر سنة  05
يل سنة  15تم تعديل الاتفاقية في  -)5( ، للاطلاع على الاتفاقية المعدلة، يمكن الرجوع إلى موقع 2006أفر

CIRDI:www.worldbank.org/iscid 

http://www.andi.dz/
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المعدّلة إمكانية نشر ملخصات ومقتطفات تتضمن تحليل  48تضمنت المادة 
. بينما )1(ت عليه محكمة التحكيم منطوق حكمهاسسأالوقائع والسند القانوني الذي 

في اتجاه التوفيق بين حاجيات  )CCI()2(ذهب نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية 
البحث العلمي ومصالح الأطراف، حيث جاء في المادة الرابعة من الملحق الثاني 

و لأمينها العام أن يجوز لرئيس الهيئة أ» المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم:
يأذن للباحثين القائمين بأبحاث علمية في مجال قانون التجارة الدولية، بالاطلاع على أحكام 
التحكيم وغيرها من الوثائق ذات الفائدة العامة، فيما عدا المذكرات والتقارير والمراسلات 

 .«والمستندات المقدمة من الأطراف في إطار إجراءات التحكيم
من النصوص السابقة أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية  يتبين     

ية في التحكيم التجاري الدولي، وحاولت أن  وأنظمة التحكيم، حددت مجال السر
من خلال السماح بنشر مقتطفات من الأحكام، أو  اترفع بعض القيود عنه

طتها أحيانا الترخيص للباحثين بالاطلاع عليها، لـكنها ضيقّت مجلات العلنية، فرب
بموافقة جميع أطراف النزاع، ولم تسمح بالاطلاع على المذكرات والتقارير 
 .والمراسلات والمستندات أحيانا أخرى، مما يدل على حرصها على مصالح الأطراف
إلا أنه في تحكيم الاستثمار قد تخدم السرية طرفي النزاع، حيث يحافظ المستثمر 

وتتجنب الدولة المضيفة للاستثمار الشفافية في نشاطاته،  سرارأالأجنبي على كل 
ية تجنبا للانتقادات، ولبعض ال سباب السياسية الأخرى، لـكنها أمعاملاتها التجار

تواجه ضغوطا من طرف الشعب أو ممثليه تدفعها إلى البحث عن حلول أخرى غير 
ية في التحكيم دول ن الشعب لا يتحمل الخسائر الفادحة التي تتكبدها الأل ؛السر

جراء التحكيم التجاري الدولي. فحدود الشفافية الواردة في القوانين والاتفاقيات 
وأنظمة التحكيم، لا تلبي المطالب الملحة من جمعيات المجتمع المدني وممثلي الشعب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :48جاء في المادة  -)1(

«Le centre ne publie pas la sentence sans le consentement des parties, toutefois, le centre 
inclut dans les meilleurs délais dans ses publications des extraits du raisonnement 
juridique adopté par le tribunal». 

المعدل  01/01/1998اري المفعول ابتداء من ) السCCIللاطلاع على نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ( -)2(
     .http://www.iccwbo.org، يمكن الرجوع للموقع: 2010سنة 

http://www.iccwbo.org/
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ية التحكيم قاعدة راسخة ثابتة أم قابلة للتغيير؟  ويبقى التساؤل المطروح: هل سر
 : ايجبات ٚايتػيرب/ َبدأ ضس١ٜ ايتشهِٝ بين

ية في منظومة التحكيم  إذا كان الاتجاه التقليدي يقضي بوجود مبدأ عام للسر
التجاري الدولي دون النص عليه صراحة في شرط أو مشارطة التحكيم بين 

حيث لم  ،الطرفين المتعاقدين، أو في نظام مركز التحكيم في حالة التحكيم المؤسساتي
ية إجراءات  ؛التحكيم أو حكم التحكيم في الاتفاق التحكيمي يكن يشترط ذكر سر

التطور الذي عرفه التحكيم التجاري الدولي بدخول الدولة بدل الفرد في  فإن
، أدى )1(العلاقة التعاقدية، وقيام مؤسسات التحكيم بتعديل أنظمتها التحكيمية

يق يؤيد وجود ،إلى إعادة الجدل إلى الواجهة يقين: فر مبدأ  فانقسم الفقه إلى فر
يق ينكر الطابع البديهي  ية وارتباطه بداهة بالتحكيم التجاري الدولي، وفر السر

(نقدم نماذج من هذه الآراء ويشترط النص عليه صراحة في اتفاق التحكيم
 .لاحقا)

يفترض الاتجاه الأول السرية حتى في غياب النص عليه صراحة في اتفاقية 
 ً عاقدي للتحكيم، واستنادا على قاعدة عرفية على الطابعين الخاص والت التحكيم، بناء

كرستها الممارسات التحكيمية، بل يرى أنصار هذا الاتجاه أن السرية من أبرز 
. فقد )2(هم عوامل نجاحه وجاذبيتهأمبادئ وركائز التحكيم التجاري الدولي  و

نقبل، بصفة » :GAILLARD و FOUCHARDو GOLDMANكتب الأساتذة 
 .)3(«م مثل وجود إجراءات التحكيم، له طابع السرية...عامة، أن حكم التحكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتم تعديل نظام التحكيم 01/01/2010عدلت غرفة التجارة الدولية بباريس نظام تحكيمها ابتداء من   -)1(

ي يل  15)، ابتداء من CIRDIة منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (أمام المركز الدولي لتسو أفر
 ، يمكن الرجوع إلى الموقعين:2006سنة 

www.iccwbo.org   
www.worldbank/iscid    
(2)- LALIVE pierre, «Dérives arbitrales»; Association suisse d’arbitrage, ASA bulletin No 
4/2005, p.488. 
(3)- »On admet généralement que la sentence, comme l’existence de la procédure arbitrale, a un 
= 

http://www.iccwbo.org/
http://www.worldbank/iscid
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على النقيض من هذا الاتجاه، هناك تيار لا يعترف بالسرية خارج النص في 
اتفاقية التحكيم أو في نظام التحكيم المتفق على اللجوء إليه لحل النزاع بين الطرفين، 

 -، إذ لا يوجد )1(لدوليةنظرا لانعدام سند للمبدأ في القوانين الوطنية والمعاهدات ا
ية، بل ذهبت بعض  -كما رأينا في القوانين الوطنية نص صريح على مبدأ السر

ية المداولات وأشارت أخرى إلى الحفاظ على السر  القوانين إلى النص على سر
المهني، وعدم نشر المذكرات والمستندات. كما أشارت بعض الاتفاقيات الدولية 

تحكيم إلى عدم إمكانية نشر الأحكام التحكيمية إلا ومراكز التحكيم وأنظمة ال
بموافقة الأطراف، وان فتحت المجال لنشر ملخصات للأحكام دون الرجوع إلى 

 .)2(الأطراف
أما على مستوى الاجتهاد القضائي، فقد عرف القضاء الفرنسي نوعا من 

ية في التحكيم التجاري الدولي مثلما جاء ّ مبدأ السر في القرار  التردد، بحيث أقر
الذي أكدت  ،1986فيفري سنة  18الصادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 

فيه أنه يدخل ضمن طبيعة إجراءات التحكيم في حد ذاتها ضمان نوع من 
ية ، ثم عاد فألقى بعبء الإثبات على عاتق الأطراف، حيث أكدتّ )3(السر

أنه لا يوجد  2004ة سن يناير 22محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

caractère confidentiel. La confidentialité de la procédure et de la sentence elle-même est en effet 
l’un des avantages que les parties attendront de l’arbitrage«. 
VOIR  :  FOUCHARD(Ph), GAILLARD(E), GOLDMAN(B), Traité de l’Arbitrage 
Commercial International, éditions L.I.T.E.C-DELTA, Paris 1996.P.186. 
(1)- DE GASTE‘ Arnaud et DEPLANU Louis, Confidentialité et arbitrage commercial 
international ; un principe remis en question, IN : http//www.village-
justice.com/articles/confidentialité-arbitrage.882html 

 ، مرجع سابق.2006المعدلة سنة  1965من اتفاقية واشنطن لسنة  48انظر مثلا المادة   -)2(
(3)- «Qu’il est en effet de la nature même de la procédure d’arbitrage d’assurer la meilleure 
discrétion pour le règlement des différends d’ordre privé, ainsi que les deux parties en étaient 
convenues». 
Voir : CA , 18 février 1986, in :Revue de l’arbitrage 1986 , page 583, note G.Flecheux. 
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ية إجراءات التحكيم، بل يجب على الأطراف إثبات وجود مثل  مبدأ راسخ لسر
. وعلق )1(هذا المبدأ، وأن عدم إثارة المسألة من قبل الأطراف يعني تنازلهم عنه
طار مصالح إأحد الأساتذة على هذا الحكم بأن ما كان يبدو بديهيا ويدخل في 

. كما أكدت )2(أعيد فيه النظر في هذا الحكم ،الأطراف ضمن إجراءات خاصة
أنه لا يمكن  2000أكتوبر سنة  27المحكمة العليا للسويد في قرار صادر بتاريخ 

ية إلا  ذا إاعتبار أي طرف من أطراف الدعوى التحكيمية مرتبطا بالتزام السر
 .)3(برم الطرفان اتفاقا حول هذه النقطةأ

لتباين والاضطراب في مواقف الفقه نه على الرغم من اأيتبين مما سبق 
والقضاء والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم، فإن الاتجاه 
السائد لا يكرس مبدأ السرية ضمنا وبداهة خارج النص عليه صراحة، وعليه يتم 

لا فإنه يكون من إالأخذ بنظام مركز التحكيم إذا تضمن ما يشير إلى هذا المبدأ، و
ع الحلول أن تقوم هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع التحكيمي، في سياق أنج

مبدأ الاختصاص بالاختصاص، الذي اعترفت لها به جميع القوانين المقارنة 
برام  ية  ،تفاقاوأنظمة التحكيم، بدعوة الأطراف إلى إ يحددون  فيه حدود السر

ات ومستندات ووثائق المطلوبة في التحكيم، وما يجب أن تتضمنه من مذكر
جراءات وحكم التحكيم، قبل بداية الخصومة التحكيمية، إلا أن إومرافعات و

الشفافية في تحكيم الاستثمار تبقى مطلبا ملحا للعديد من الأطراف ذات الصلة 
 بالعملية التحكيمية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- CA de Paris, 22 janvier 2004, Revue de l’arbitrage 2004, P.647. Note Éric 
LOQUIN. 
(2)- DELVOLVE’ Jean louis, Vraies et fausses confidences ou les petits et les grands 
secrets de l’arbitrage, Revue de l’arbitrage, 1996, p.373. 
(3)  »- La Cour Suprême considère  qu’une partie à une procédure d’arbitrage ne peut pas être 
considérée comme liée par une obligation de confidentialité, à moins que les parties n’aient conclu 
un accord sur ce point«. 
Voir : Cour suprême de Suède le 27/10/2000, Revue de l’arbitrage 2001, p.821, note Sigvard  
JARVIN et Gregory REID. 
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 ثاْٝا: َطًب ايػفاف١ٝ في تحهِٝ الاضتجُاز

(التوفيق، الوساطة، التحكيم...) بين  تم اعتماد الطرق البديلة لحل المنازعات
يقة على النزاعات ذات  المتعاملين الاقتصاديين الخواص، بنفس الشكل والطر

دون مراعاة خصوصيات هذه  ،الطابع الدولي المرتبطة بالقانون الدولي العام
 مما أدى إلى نتائج مثيرة للجدل. ؛الأخيرة

 ازعات الخاصة، فإن هناك عنصرً لئن أثبتت الطرق البديلة نجاعتها في حل المنا
المصلحة  وألا وه ،تم تجاهله عند التصدي للمنازعات ذات الطابع الدولي اهامًّّ 

يع التي يترتب عنها إجراءات التحكيم في منازعات  ؛العامة حيث تعتبر المشار
الاستثمار، ذات أهمية كبيرة على اقتصاد الدولة، وأحيانا على كل أفراد المجتمع، 

ساسا لفض نزاعات تتعلق أج المصلحة العامة في إجراءات وضعت فكيف ندم
 بمصالح خاصة؟

يدعو إلى ضمان مزيد من  يعلامي وجمعوإلقد ظهر تيار فكري وسياسي و 
)، وحدد مظاهر أالشفافية لتحكيم الاستثمار لعدة أسباب إجرائية وموضوعية (

 ).بهذه الشفافية (
 :تجُازأ/ أضباب المطايب١ بػفاف١ٝ تحهِٝ الاض

يجب أن يكون تحكيم الاستثمار مفتوحا للجمهور، الصحافة، المنظمات غير 
التي تدافع عن مشروعية بعض القضايا، ويجب إعلام كل  )ONG(الحكومية 

لأن الآثار المترتبة على  ؛هذه الأطراف والسماح لها بالتعبير في إطار التحكيم
تتصرف فالدولة  ،)1(ر مباشرالأحكام التحكيمية تمس الجميع بشكل مباشر أو غي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكبدت الدول النامية خسائر فادحة في قضايا التحكيم التجاري الدولي، لا سيما تحكيم الاستثمار، دفعتها من  -)1(

 أموال شعوبها دون استشارتها. 
مقابل تنازلها عن الدعوى  ANADARCOالدولارات للشركة الأمريكية فالجزائر مثلا اضطرت إلى دفع ملايير 

ية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى  ، وخسرت CIRDIالتحكيمية أمام المركز الدولي لتسو
ية مصر العربية   قضية. انظر في هذا الصدد:  78قضية تحكيمية من بين  76جمهور

، 4586ركو يتفقان على الرسم على الأرباح الاستثنائية، جريدة المساء اليومية، عدد حسينة ل. سوناطراك  وأنادا -
= 
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ن يكون الشعب ألذلك يجب  ؛باسم الشعب ولصالحه حسب دساتير معظم الدول
ية التي تتخذها دولته بما تقتضيه مبادئ الديمقراطية  على علم بكل القرارات المصير

 المعاصرة.
إن إعلام مختلف ممثلي الشعب بكل مراحل العملية التحكيمية (اتفاق 

لتحكيم، حكم التحكيم وتنفيذه)، يخفف على الدولة (خاصة التحكيم، خصومة ا
يضمن تسيير المال  النامية) المضيفة للاستثمار ضغوطات الشركات العملاقة، و
العام بكل شفافية وكذا الموارد الطبيعية، خاصة مع انضمام المؤسسات العامة إلى 

 التحكيم التجاري الدولي، وتفشي الفساد في معظم هذه المؤسسات.
تتهم الدول النامية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية بأنها لا تدافع بما فيه 

ن الأمر يتعلق أالـكفاية عن الصالح العام في مواجهة المستثمرين الأجانب، علما ب
َ طْ إبأموال الشعب، مما يتطلب  ع الرأي العام ونواب الشعب عليها، خاصة عندما لا

ب أحكام التحكيم، للمستثمرين الأجانب من يتعلق الأمر بأموال طائلة تدفع بموج
 الخزينة العامة.

كما بدأت تبرز اهتمامات السكان وممثليهم بنشر أحكام التحكيم الصادرة في 
لأنها ترتب آثارا مهمة ومؤكدة على السياسات العامة للدول،  ؛قضايا الاستثمار

 .)1(معاتوعلى ميزانياتها، وبالتالي على المستوى المعيشي للسكان والمجت
لا شك أن نشر أحكام التحكيم يساهم في تطوير الاجتهاد التحكيمي وتوحيده 
يضع أمام الباحثين وسائل هامة للبحث  ،على مستوى التحكيم التجاري الدولي، و

 من خلال الأسس والقواعد والأسانيد التي تتضمنها الأحكام التحكيمية.
 :ب/ َعاٖس ايػفاف١ٝ في تحهِٝ الاضتجُاز

اعتماد الشفافية في تحكيم الاستثمار بعدّة طرق وعلى أوجه مختلفة، يمكن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012مارس  11صادرة بتاريخ 
 .2أشرف سيف، خسائر التحكيم نزيف مستمر، موقع جذور التنمية القانونية وإدارة الأزمات، ص -

(1)- FAGES Fabrico, La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence 
financière, revue de l’arbitrage No 01 du 01/01/2003, pp.5-39. 
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 أهمها:
وجود دعوى تحكيمية بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المواقع  نالإعلان ع -1

ية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا  الإلـكترونية، وقد عمد المركز الدولي لتسو
عات المعروضة أمامه للتحكيم، وهي إلى نشر لائحة المناز  )CIRDI(الدول الأخرى 

 .)1(خطوة هامة نحو شفافية تحكيم الاستثمار
السماح للغير بتقديم ملاحظات مكتوبة لهيئة التحكيم، ويتمثل هذا الغير في  -2

 الخكل من له صلة بالقضية من منظمات المجتمع المدني، نواب الشعب...
د الوسائل المتطورة السماح للغير بحضور المرافعات العلنية، خاصة مع وجو -3

 التي لا تلزم الجمهور بالحضور إلى مكان إجراء التحكيم.
في مختلف أنظمة التحكيم، أن  ،نشر قرارات التحكيم: المعمول به لحد الآن -4

ية، ولا يتم نشرها إلا باتفاق الطرفين المتنازعين، حيث  القرارات التحكيمية تظل سر
)، على 2006(المعدلة سنة  1965نة ) من اتفاقية واشنطن لس5( 48نصت المادة 

عدم إمكانية نشر أحكام التحكيم كاملة إلا بموافقة الأطراف، ولـكنها سمحت بنشر 
كأسماء  ؛أو مع تطهيرها من بعض المعطيات ،مقتطفات من هذه القرارات مبتورة

الأطراف وبعض المعطيات المتعلقة بهم، وبناء على ذلك ينشر المركز ما يناهز نصف 
 . )2(تهقرارا

 160نظرا للعدد الـكبير من الدول التي انضمت إلى اتفاقية واشنطن (حوالي 
دولة)، والنجاح الباهر الذي حققه تحكيم الاستثمار على مستوى المركز الدولي 

ية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى( )، CIRDIلتسو
من الاتفاقية  48لمادة يستوجب على الدول المتعاقدة أن تعمل على تعديل ا

للترخيص بنشر القرارات التحكيمية التي تصدر عن هيئات تحكيم المركز، لتجسيد 
التزامها بمبادئ الديمقراطية والشفافية أمام شعوبها، فتسمح لها أو لممثليها بالاطلاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دولة. للاطلاع على قائمة الدول الموقعة على  160) حوالي CIRDIصادقت على الاتفاقية المنشئة للمركز (  -)1(

 .www. Worldbank.org/iscid الاتفاقية وقائمة القضايا التحكيمية أمام المركز يمكن الرجوع إلى الموقع:
(2)- YAMMACA –SMAIL Catherine, Transparence et participation de tierces personnes 
aux procédures des différends entres investisseurs et états, Document de travail sur 
l’investissement international, OCDE , No 2005/01, p.06. 
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على ما رتبته هذه القرارات من أعباء مالية على ميزانيات دولهم وعلى المستوى 
 لمواطنيها. المعيشي

كما تسمح الشفافية بتطوير الاجتهاد التحكيمي، خاصة عبر الأبحاث 
والتعليقات الفقهية، ومن خلال الاجتهاد يتبين للأطراف الجوانب الهامة التي 

برام عقود الاستثمار.  يجب التركيز عليها في مرحلة المفاوضات التي تسبق إ
 الخاتم١

ية، لعقود من الزمن، إ حدى المزايا الأساسية للتحكيم لقد كانت السر
لـكنها بدأت تتراجع في  ،التجاري الدولي التي تعتبر من عوامل جذب الاستثمار

العصر الحالي أمام زحف الشفافية والنشر والعلانية، مدفوعة بالمواقف الفقهية 
ية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازعات  والمطالب السياسية والإعلامية والجمعو

لتي تكون الدولة والمؤسسات العامة طرفا فيها، وتمس بشكل مباشر الاستثمار ا
تسيير الأموال العمومية وتحقيق المصلحة العامة، بحيث يصعب في هذه الحالة 
ية المتمثلة في الطابع الخصوصي البحت والتعاقدي  الأخذ بالحجج التقليدية للسر

 الصرف للنزاع.
ية مقبولا كمبدأ عام غي ر قابل للتغيير في تحكيم الاستثمار، فلم يعد مبدأ السر

تفاقية التحكيم أو في أنظمة تحكيم مختلف ابل لا يعتد إلا بما جاء النص عليه في 
 المراكز الدولية.

ية، خاصة  تبدو إيجابيات الشفافية في تحكيم الاستثمار أكبر من مزايا السر
عبر الانفتاح على  بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمار التي تعمل على تلميع صورتها

فتحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، لـكن اعتمادها يجب أن يتميز  ،المجتمع المدني
عبر  ربالحذر والدقة، فلا يمكن التضحية بمبدأ السرية دفعة واحدة بعد أن تبلو

يقه في ظل  ،الزمن كميزة من مزايا التحكيم التجاري الدولي فقد يفقد التحكيم بر
أنها في نهاية الأمر مطلب لأطراف خارجة عن العقد وعن النزاع، ل ؛شفافية كاملة

وليست مطلبا لأطراف النزاع التي فضلت التحكيم على القضاء الوطني لعدة عوامل 
ية العملية التحكيمية، وتبقى أبرز تحديات التحكيم المعاصر، قدرته على  من بينها سر
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ية ومطلب الشفافية.  التوفيق بين خاصية السر
 المراجع قائمة

 أولا: باللغة العربية
Iال كتب / 
ية، حمد شتاتأأسامة  -1 ، قانون المرافعات والتحكيم في المواد المدنية والتجار

 .2003 ،دار الـكتب القانونية، المحلة الـكبرى، مصر
يع، قادري عبد العزيز -2 ، الاستثمارات الدولية، دار هومة للنشر والتوز

 .2004 الجزائر
IIالمقالات/: 
يف مستمر"، موقع جذور التنمية القانونية سيفشرف أ -1 ، "خسائر التحكيم نز

 www.kenanaonline/gezoor . الموقع: 6-2وإدارة الأزمات، ص
"سوناطراك  وأناداركو يتفقان على الرسم على الأرباح الاستثنائية"،  حسينة ل. -2

 .3، ص2012مارس  11، صادرة بتاريخ 4586جريدة المساء اليومية، عدد 
IIIالنصوص القانونية /: 

 :أ/الاتفاقيات الدولية
الاتفاق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول تشجيع  -1

، مصادق عليه بمقتضى 1990جوان  22الاستثمارات، الموقع في واشنطن بتاريخ 
 ،45، ج.ر عدد 1990أكتوبر  17، المؤرخ في 319-90المرسوم الرئاسي رقم 

 .1990نة أكتوبر س 24صادر في 
ية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول  -2 اتفاقية تسو

سنة  يناير 21المؤرخ في  04-95الأخرى، الموافق عليها بمقتضى الأمر رقم 
، المصادق عليها 1995فيفري سنة  15صادرة بتاريخ  ،07، ج.ر عدد 1995

، ج.ر 1995أكتوبر سنة  30، المؤرخ في 346-95بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
 .1995نوفمبر سنة  05صادر بتاريخ  ،66عدد 
يعيةب/   :النصوص التشر
، يتضمن قانون 2008فيفري سنة  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -1
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ية، ج.ر عدد  يلأ 23صادر بتاريخ  ،21الإجراءات المدنية والإدار  .2008سنة  بر
VI:المواقع الال كترونية / 
ير الاستثمار:   موقع الوكالة الوطنية -1  WWW.ANDI.DZلتطو
ية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول  -2 موقع المركز الدولي لتسو

 CIRDI    www.worldbank.org/iscidالأخرى 
 CCI   www.iccwbo.org  موقع غرفة التجارة الدولية بباريس-3

 ثانيا: باللغة الفرنسية
I/OUVRAGES:  
1- FOUCHARD) Ph(, GAILLARD )E(,GOLDMAN )B), Traité de 
l’Arbitrage Commercial International, éditions L.I.T.E.C-DELTA, 
Paris, 1996. 
II/ ARTICLES: 
1-  FAGES Fabrico, "La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la 
transparence financière", revue de l’arbitrage No 01 du 01/01/2003, 
pp.5-39. 
2-DE GASTE‘ Arnaud et DEPLANU Louis, "Confidentialité et 
arbitrage commercial international ; un principe remis en question", 
IN : http//www.village-justice.com/articles/confidentialité-
arbitrage.882html. 
DELVOLVE’ Jean louis, "Vraies et fausses confidences ou les petits 
et les grands secrets de l’arbitrage", Revue de l’arbitrage 1996, p.373. 
4- LALIVE pierre, "Dérives arbitrales " ; Association suisse 
d’arbitrage, ASA bulletin No 4/2005, p.488 ets.  
II/DOCUMENTS: 
1- Le nouveau code de procédure civile français du 21 mai 1981, 
modifié par le décret N°2001-48, du 13 Janvier 2011. 
In: http:// www.journal-officiel.gov.fr. 
2- YAMMACA –SMAIL Catherine, Transparence et participation de 
tierces personnes aux procédures des différends entres investisseurs 
et états, Document de travail sur l’investissement international, 
OCDE, No 2005/01, p.06. 

http://www.andi.dz/
http://www.worldbank.org/iscid
http://www.iccwbo.org/
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                        لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ            

 )َكازْا بايػسٜع١ الإضلا١َٝ ٚايكإْٛ المصسٟ( ايتٓصٌٜ في قإْٛ الأضس٠ الجصائسٟ

 فتيحة بشورد/بقلم: 

 ًَخص
؛ لما لها من تأثير على ميراث أهمية بالغة في حياة الناستحتل المواضيع المتعلقة بال

 الحقوق المالية للأفراد، سيما حق الملـكية، ومن أهم المسائل في الميراث، والتي
نعتقد أن العمل بها لايزال غير متطابق تماما مع النصوص القانونية ذات الصلة؛ 
يق  يل طر يل، والذي يسمى أيضا الوصية الواجبة أو وصية القانون. فالتنز التنز
يقه إلا إذا كان الوارث  استثنائي للإرث، حيث لا نلجأ إلى التوريث عن طر

با، ولم يحصل على نصيب من ميراث والده أ يق الهبة أو الوصية أو  و جدهمحجو بطر
يء من ميراث والده أو ش، فهو يقي صاحبه من العيلة والحاجة، فإذا ما نابه غيرها

يل يكون في حدود ثلث التركة لا غير. يل. كما أن التنز   جده لم يستحق التنز
Résumé 

Les sujets liés à l’héritage sont d’une  importance capitale dans  la 

vie des gens, en raison de leurs impacts sur les droits  financiers des 

personnes, en particulier le droit à la propriété.  

Parmi les questions de l’héritage que nous croyons que sa mise en 

pratique n’est pas en conformité avec les textes juridique en vigueur nous 

citons l’héritage par substitution appelé aussi le testament obligatoire ou 

le testament légal. 

Le recours à l’héritage par substitution qui est une voie 

exceptionnelle de l’héritage, n’est pratiquée que  dans le cas de l’éviction 

d’un héritier et que ce dernier n’a pas reçu de parts de l’héritage de son 

ascendant  par le moyen de donation, testament ou autres. L’héritage par 

substitution permet  ainsi d’épargner le bénéficiaire du besoin et de la 

nécessité mais  ce dernier perd l’accès à ce droit dans le cas de son 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البويرة.-ة محاضرة قسم "ب" بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاجأستاذ 
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obtention d’une  cote part  de l’héritage, toutefois l’exercice de ce droit 

est limité au tiers de l’héritage. 

Abstract 

Topics related to inheritance of great importance in people's lives 

occupies, because of their impact on the financial rights of individuals, 

especially the right to property, and the most important issues of 

inheritance, and that we believe that working out is still not exactly match 

with the relevant download legal texts, which also is called binding will 

or intestate law. Download an exceptional way to the legacy, so do not 

resort to the inheritance of his way, but if the heir is blocked, and did not 

get a share of the inheritance of his father's or grandfather's way of 

donation or wills or others. It protects the owner of Aila and need. If you 

give a damn about anything from the legacy of his father or grandfather 

was not worth the download. Download and be in the range of one-third 

of the estate is not. 

Topics related to inheritance are of utmost importance in people's 

lives, because of their impact on the financial rights of persons, in 

particular the right to property. 

Among the issues of the legacy we believe that its implementation is 

not in accordance with the legal provisions in force we quote inheritance 

by substitution also called the mandatory legal will or testament. 

The use of inheritance by substitution is an exceptional way of 

inheritance, is practiced in the case of the eviction of an heir and that he 

received no share of the inheritance of his ascendancy by means of 

donation, will or other. The inheritance and substitution saves the 

recipient's need and necessity but it loses access to this right in the case of 

his obtaining a rating from inheritance, however, the exercise of this right 

is limited to one third of the inheritance. 

 َكد١َ

تحتل المواضيع المتعلقة بالميراث أهمية بالغة في حياة الناس، لما لها من تأثير على 
الحقوق المالية للأفراد، سيما حق الملـكية. ولعل قواعد الميراث من أكثر القواعد 

 حاجة للتفصيل والتدقيق، حتى تتبسط ويسهل فهمها.
ى أهم المسائل في الميراث، والتي نعتقد أن من هنا جاءت فكرة دراسة إحد
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يل  العمل بها لايزال غير متطابق تماما مع النصوص القانونية ذات الصلة، وهو التنز
 والذي يسمى أيضا الوصية الواجبة أو وصية القانون.

بناء أو بنات، ثم توفي الوالد، هل أفعندما يتوفى الولد في حياة والده تاركا 
نصيب والدهم في تركة جدهم دون حاجة إلى وصية؟ وكيف بناء من أيتمكن ال

 يمكن استخلاصه من التركة؟
الغموض أو  حهذه هي الإشكالية التي من خلال الإجابة عنها سنحاول أن نزي

يل، وسنعتمد في ذلك على مقارنة نصوص  سوء الفهم، الذي يكتنف قواعد التنز
يعة قانون الأسرة الجزائري بنصوص قانون الأحوال الشخ صية المصري، والشر

 الإسلامية.
يل، ونتطرق في  :قسمنا هذا البحث إلى مبحثين ندرس في الأول مفهوم التنز

يل من التركة، أي حل مسائل  يقة استخلاص نصيب صاحب التنز الثاني إلى طر
يل.  التنز

 المبشح الأٍٚ: َفّٗٛ ايتٓصٌٜ

يل التطرق أولا إلى مفهومه، حيث سنبرز  يل تقتضي دراسة التنز معنى التنز
يفه لغة واصطلاحا (مطلب أول)، ثم نتصدى لجملة من القواعد  ،من خلال تعر

المتعلقة بشروطه وأصحاب الحق فيه (مطلب  ،التي تسمح بتحديده تحديدا دقيقا
 ثاني).

 المطًب الأٍٚ: تعسٜف ايتٓصٌٜ ٚسهُ٘

يل(فرع أول)، وتحديد حكمه شرعا وقا يف التنز نونا سنقوم في هذا المطلب بتعر
 (فرع ثاني).

 ايفسع الأٍٚ: تعسٜف ايتٓصٌٜ

يل لغة  يل كذلك هومن النزول والتنز ، أي إعطاء )1(الترتيب الحلول، والتنز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  المكتبة 5محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط – )1(
= 
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أماّ اصطلاحا فهو جعل الأحفاد في منزلة أصلهم في ميراث  .منزلة أو رتبة
 .)1(جدهم

يل إذا توفي شخص قبل والديه أو معهم، بحيث لا  تكون الحاجة إلى التنز
، وترك أولاداً، فإذا ما توفي جدّهم -كحال الغرقى والهدمى –عرف من توفي أوّلاً ي

بناء، فلم يكن لهم نصيب من ميراث جدهم، فينزلون أأو جدّتهم حجبوا من طرف ال
ا. ًّّ يأخذوا مقدار ما كان سيأخذه لو كان حي  منزلة أبيهم و

يل تجنيب هؤلاء الأحفاد الوقوع في حال م ن الفقر والحاجة والحكمة من التنز
بسبب حجبهم من ميراث جدهم. وهو وضع ما كان ليكون، لو كانت وفاة أبيهم 
يق الوالد، الأمر الذي  بعد وفاة جدّهم، حيث ينتقل إليهم ميراث جدهم عن طر

يلهم منزلة أبيهم لوقايتهم من  ؛لأنّ وفاة الأب قد سبقت ،لم يحدث لذا نقوم بتنز
 العوز والفاقة.

 سهِ ايتٓصٌٜ ايفسع ايجاْٞ:

يل بالوصية في بعض القوانين العربية منها القانون المصري، والذي  ،يسمى التنز
 .)2(1946لسنة  71لم يكن ينص عليها قبل قانون الوصية رقم 

يل لم يرد بشأنه نصّ  يق التنز تستند هذه التسمية إلى اعتبار أنّ الإرث بطر
هاد الفقهاء والمفسرين، بحيث راجع إلى اجتهو صريح في الكتاب والسنةّ، إنمّا 
يق من طرق  نتقال أموال التركة بمثابة وصية إلزامية تخرج من ااعتبروا هذا الطر

يل ،)3(التركة قبل قسمتها  ،وهذا ما سيظهر حين التطرق لخطوات حل مسائل التنز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .308، ص1999صيدا،  –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

ّ ه –)1( بن أحمد باسودان، تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث، مطبعة الفيضية، حيدر أباد  محمد بن عبد الل
 .205-204ھ، ص ص 1328الدكن المحمية، الهند، 

يل في قانون الأسرة الجزائري، ط – )2( -81، ص ص 2010، دار هومة، الجزائر، 2د/ دغيش أحمد، التنز
ية ؛ د/ بدران أبو العينين بدران، المواريث والو104 صية والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون، مركز الإسكندر

ية،   .167، ص1995للكتاب، الإسكندر
 .294، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1د/محمد محدة، التركات والمواريث،  ط  - )3(
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 .)1(وقال بذلك ابن حزم والطبري
 أٚلا: سهِ ايتٓصٌٜ في ْعس فكٗاء ايػسٜع١ الإضلا١َٝ

ية، وليس منها ما هو  يرى جمهور الفقهاء أنّ الوصية لا تكون سوى اختيار
 ً   .)2(وهي لا تجب إلاّ لقضاء دين غير ثابت كالزكاة والـكفارة ،واجب قضاء

 ً غير أنّ ابن حزم يرى أنّ الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين ديانة وقضاء
)3( ،

يمة:   ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خمُّمستندا إلى الآية الـكر
 .)4( َّغم غج عم عج ظمطح ضم  ضخ ضح

وقد وقع خلاف بين العلماء حول معنى هذه الآية، إذ يرى البعض أنّها 
منسوخة بآية المواريث بالنسبة للوارثين وغيرهم، بينما يرى البعض الآخر أنّها 

أماّ  ،. فلا وصية لمن يرث من التركة)5(منسوخة بآية المواريث بالنسبة للوارثين فقط
يقين:المحجوب عنها فتج  وز له الوصية. وقد انقسم هؤلاء إلى فر

  يق يرى أنهّ إذا توفي الإنسان دون أن يوصي لقرابته فلا يأخذون من التركة فر
يكون آثما  .)6(شيئاً، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية، مصر، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، الجزء التاسع، إدارة الطباعة المني – )1( ؛ 314ھ، ص1348ر

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير آي القرآن، المجلد الأول، تحقيق: د/بشار عواد معروف وعصام 
 . 485-484، ص ص 2015فارس الحرشاني، مؤسسة الرسالة، 

د/ بدران أبو  ؛229محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي القاهرة، د.س.ن، ص  – )2(
ّ ه بخيت، د/ محمد عقله العلي، الوسيط في فقه المواريث، 229العينين بدران، مرجع سابق، ص ؛ د/محمود عبد الل

 .179، ص2005، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، الأردن، 1ط
 .315-314ابن حزم، مرجع سابق، ص ص  – )3(
 من سورة البقرة. 180الآية  – )4(
؛ إسماعيل ين عمر بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، 486-484سابق، ص ص  الطبري، مرجع  - )5(

كتب العلمية، لبنان،  . انظر كذلك: د/ رمضان علي السيد 205-204، ص ص 2004المجلد الأول، دار الـ
لجامعية، الشرنباصي، د/محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين، الوجيز في أحكام الميراث والوصية، مؤسسة الثقافة ا

ية، ب.س.ن، ص ص   .112-105؛ د/ دغيش أحمد، مرجع سابق، ص ص 195 -194الإسكندر
 .195د/ رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص   - )6(
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 ب يق آخر يرى أنّ الأقارب المحجو ن يأخذون مقداراً معيناً من التركة ولو لم يفر
 يوص لهم المتوفى بشيء.

، حيث إذا لم يوص الجد )1(اقضائي ار واعتبره واجبوقال ابن حزم الرأي الأخي
 اوجب على الورثة أو الوصي أن يخرج من التركة مقدارً  لحفدته بشيء من التركة،

 .)2(غير محدد لهؤلاء
يل في باب الإيصاء   سج خمُّ :ذلك أنّ الآية صريحة ؛ويدخل التنز

كما أنّ التشريعات حددت  .َّ...ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ية، أي الثلث، وهي مقررمقداره بمقدار ا  .)3(للحفدة المحجوبين ةلوصية الاختيار

 ثاْٝا: سهِ ايتٓصٌٜ في ْعس ايكإْٛ

يل، حيث ذهب المشرعّ  اختلفت التشريعات في كيفية تنظيم أحكام التنز
المصري في قانون الأحوال الشخصية إلى وجوبها لصنف معينّ من الورثة، هم فرع 

يه. ف وإلا كانت واجبة  ،إذا أبرمها الشخص كانت نافذةمن يموت في حياة أحد أبو
فينزل الفروع منزلة أصلهم المتوفى من غير حاجة إلى وثيقة منشئة لهذا  ؛بحكم القانون

ية)4(الحق  .)5(. وتكون الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيار
يل في التشريع الجزائري فقد كان يعرف حتى قبل صدور قانون  أماّ التنز

، تحت مصطلح "الغرس" أو الغراسة، حيث يقوم الجد بغرس 1984رة سنة الأس
يلهم منزلة أبيهم في الميراث، يأخذون مقدار ما كان  أحفاده مكان والدهم، أي تنز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ انظر كذلك: د/ بلحاج العربي، أحكام المواريث في 315-314ابن حزم، مرجع سابق، ص ص  – )1(

؛ د/ كمال 219، ص 2005ئري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزا
الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف في 

 .459–458،  ص 2010الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .195؛ د/ رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص219ج العربي، مرجع سابق، ص د/ بلحا – )2(
؛ صالح ججيك، الميراث 460د/ كمال الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص  – )3(

ية، الجزائر، 1في القانون الجزائري، ط  .75 –74، ص ص 2002، الديوان الوطني للأشغال التربو
 . 167د/ بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص - )4(
 .229محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص – )5(
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سيأخذه والدهم لو كان حياً (أي يوصى لهم بمقدار ما كان سيأخذه والدهم). أماّ 
، وهو اتجاه )1(هم أقرب درجة إذا لم يقم الجد بهذا الغرس، فإنّهم يحجبون بمن

با. ابنمخالف لما ذهب إليه  يل وجو  حزم القائل بالتنز
يل )2(أماّ بعد صدور قانون الأسرة الجزائري ، فقد حدد المشرعّ موقفه من التنز

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثّهم »منه على ما يلي:  169حيث نص في المادة 
يلهم منزلة أصل حيث ينتج عن هذه المادة  .«هم في التركة...قبله أو معه وجب تنز

 ما يلي:
  ،يل الأحفاد يل يتم بقوة القانون أي لا حاجة لأن يوصي الجد بتنز أنّ التنز

يل. ية لا تنز  فإن أوصى لهم، كان ذلك من قبيل الوصية الاختيار
 ّيل يتم  في حالة عدم قيام الجد بترك وصية ينزل فيها الأحفاد، فإنّ التنز

يلهم......»أنّ عبارة ل ؛رغم ذلك  .تفيد الإلزام« وجب تنز
بالتالي نرى أنّ المشرّع الجزائري قد أخذ برأي ابن حزم، ونرى أنهّ أحسن 
ً من مصطلح "الوصية الواجبة" لسببين،  يل" بدلا عندما استعمل مصطلح "التنز
يل كمصطلح يتوافق مع عملية إعطاء الأحفاد منزلة والدهم من  أولهما أنّ التنز

ستعمال مصطلح "الوصية الواجبة" يثير جدلاً حول وجوب أو اميراث، ثانيهما أنّ ال
يل الأحفاد، وهذه مسألة لها أهميتها.  عدم وجوب ترك وصية من الجد تفيد تنز

ية ال ية في وضع إ فإذا ما كانت للجد حر يل، وجب إعطاءه الحر يصاء بالتنز
يل أحفاده، وهذا ليس ممكن، فلو  لى قانون الوصية المصري طلعنا عاشروط لتنز

الذي ينص على الأخذ بالوصية الواجبة التي يتركها الجد، فإنهّ ينص  1946لسنة 
ية الإيصاء مقيدة، فما بالك بقانون  على تعديلها إن كانت مخالفة للقانون، أي حر

ية أصلا. الأسرة الجزائري الذي لا  ينص عل هذه الحر
ية متاحة، حيث يمكن للجد أن يوصي  ثم بعد ذلك إذا كانت الوصية الاختيار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .74صالح ججيك، مرجع سابق، ص – )1(
  م، معدل ومتمم.1984جوان  9ھ الموافق 1404رمضان  9مؤرخ في  11–84_ قانون رقم  )2(
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لحفدته بما شاء وإن تجاوز مقدار ما كان سيرثه والدهم، وتكون في هذه الحالة 
نافذة لا تعيقها قاعدة "لا وصية لوارث" باعتبارهم محجوبين أصلاً، أي لا يرثون، 

 يصاء.إ زدواجية في الافلماذا توجد 
المشرع الجزائري، وقاعدة  بالتالي نلاحظ أنّ كلا من المصطلح الذي استعمله

يل، كلاهما في محله.  إلزامية التنز
 المطًب ايجاْٞ: غسٚط ايتٓصٌٜ ٚأصشاب الحل فٝ٘

ية، وللتأكيد على كونه مفهوم مختلف، لابد  يل عن الوصية الاختيار لتمييز التنز
 من تحديد شروطه (فرع أول)، وأصحاب الحق فيه (فرع ثاني).

 ايفسع الأٍٚ: غسٚط ايتٓصٌٜ

ضافة إلى الشروط العامة للميراث، والواجب توافرها في الفروع المستفيدين من إ
يل والمتمثلة في: حياة الوارث، وفاة المورثّ، عدم وجود مانع من موانع  التنز
الميراث سواء في جانب الفرع أو أصله الذي مات في حياة جده، فإنهّ لابدّ من 

يل، نذكرها فيما يلي.توافر مجموعة من الشروط حتى يستفيد الفرع   من التنز
 أٚلا: ألا ٜهٕٛ ايفسع َطتشكًا يًُيراخ في تسن١ المتٛف٢ )ددًّا نإ أٚ دد٠ّ(

ا كان أو جدّة)،  لا يجب أن يكون الفرع مستحقاً للميراث في تركة المتوفى (جدًّّ
يل هو التعويض لمن فاته  يله، لأنّ الهدف من التنز فإن استحق ولو قليلاً فلا يتم تنز

يلح  .)1(ق الميراث، فإذا ما استحق الفرع شيء من الميراث فإنهّ لا يأخذ بالتنز
يقصد بعبارة عدم استحقاق الميراث أن يكون الفرع محجوباً بمن هو أعلى 

. )2(درجة، كأن يحجب ابن الابن بالابن، أو أن تستغرق التركة ولا يرث منها شيئاً
بن ابن مات أصله في حياة مثال ذلك أن يتوفى شخص عن أب، أم، بنتين، ا

 مورثه، فتكون الأنصبة والسهام كالآتي:        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمال الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم  ؛ د/199د/ رمضان سيد علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص  - )1(
 .168-164؛ د/ دغيش أحمد، مرجع سابق، ص ص 462الشافعي، مرجع سابق، ص

 .199علي الشرنباصي، مرجع سابق، صد/ رمضان سيد  - )2(
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 6 الورثة
 أب 

 

 
  1 
 أم  

 

 
 0جدول رقم  1 
 بنتين 

 
 4 

 0 ابن ابن (مات أصله) ب ع

فهو يرث باقي  ،لعدم وجود من يحجبه وهو الابن ،فابن الابن ليس محجوباً
بينما لو كان  .سبب استغراق التركة لم يرث شيئاًالتركة بعد أصحاب الفروض، لـكن ب
 لأنّ الحل في هذه الحالة سيكون كالآتي: ؛والده حياً لأصاب شيئاً من الميراث

 6 الورثة
 أب 

 

 
  1 
 أم  

 

 
 0جدول رقم  1 

   بنتين

 
 
  ابن ابن

 
4 
 

لفارق ففي هذه المسألة سيكون للابن لو كان حياً سهمان من أصل ستة، فا
َ  ؛واضح بين المسألتين يل الفرع الذي لم ي ُ لذا نؤيدّ القائلين بوجوب تنز ْ ن ُ ب شيء من  ه

 ً ، وهذا )1(التركة بسبب استغراقها من أصحاب الفروض، ولو لم يكون محجوب فعلا
لا يستحق هؤلاء »من قانون الأسرة الجزائري:  171خلافا لما نصت عليه المادة 
يل إن كانوا  ا كان أو جدّة...وارالأحفاد التنز  .«ثين للأصل جدًّّ

 يًفسع بلا عٛض َكداز َا ٜطتشك٘ بايتٓصٌٜ ٝاثاْٝا: ألّا ٜهٕٛ الجد أٚ الجد٠ قد أعط

من قانون الأسرة  171وهذا الشرط نص المشرع الجزائري في المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .166–165دغيش أحمد، مرجع سابق، ص ص  –)1(

 ب ع
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يل،  ى أحدهماأعطكان قد  الجزائري؛ فإن للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنز
يل، أو  .له مالا في حياتهكأن يهب  فإن كان مقدار ما أعطاه أقل مما يستحقه بالتنز

يل لاستكمال النصيب  ّ التنز يل دون غيرهم، تم أنهّ أعطى بعض المستحقين للتنز
يله  .)1(الذي كان سيأخذه لو تم تنز

 يًفسع َكداز َا ٜطتشك٘ بايتٓصٌٜ ٝاثايجا: ألّا ٜهٕٛ الجد أٚ الجد٠ قد أٚص

ّ كذلك يجب  للفرع مقدار ما يستحقه  يايكون الجد أو الجدة قد أوص ألا
يل، فإن كان قد أوصى  له بأقل مما يستحق، أو أنه أوصى لبعض أحدهما بالتنز

يل لاستكمال نصيبه الذي كان سيأخذه  ّ التنز يل دون غيرهم، تم المستحقين للتنز
يل  زائري.من قانون الأسرة الج 171المادة وهذا ما ورد كذلك في ، )2(بالتنز

 زابعا: ألّا ٜهٕٛ ايفسع قد ٚزخ َٔ أصً٘

ا، مقدار ما كان  ّ يكون الفرع قد ورث من أصله أباً كان أو أمًّّ يجب ألا
ا  –سيرثه هذا الأخير  ًّّ من الجد أو الجدة، فإن ورث أقل من هذا  –لو كان حي

يله لاستكمال نصيبه. وهذا الشرط انفرد به المشرعّ الجزائري،  حيث النصيب، تمّ تنز
ألاّ يكون الأحفاد قد ورثوا من »من قانون الأسرة على ما يلي:  172نص في المادة 

وتدّل عبارة "ما لا  .«أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن نصاب مورثّهم من أبيه أو أمهّ
يل في حال كان ما  يقل عن نصاب مورثّهم من أبيه أو أمهّ" على ضرورة التنز

 يل، وذلك بمفهوم المخالفة.ورثوه أقلّ مما يستحقونه بالتنز 
يل والحكمة منه، المتمثلة في تجنيب  نجد أنّ هذا الشرط يتمشى مع منطق التنز
 الفقر والعيلة للورثة الذي حجبوا من ميراث جدّهم بسبب وفاة أصلهم في حياة جدّه

، فإن لم يكونوا واقعين في هذا الفقر بأن ورثوا من أصلهم مقدار ما أو جدته
يل، فلِ يستحقونه بال َ تنز يلهم؟ م  تنز

يل الفرع منزلة أصله على ألاّ يتجاوز مقدار ما  إذا توفرت هذه الشروط وجب تنز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5انظر الجدول رقم  – )1(
 .5انظر الجدول رقم  – )2(
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ا إن استحق أقل من الثلث  يأخذه ثلث التركة، فإن تجاوزه لا يأخذ سوى ثلثاً، أمَّّ
يادة، وهذا حسب نص المادة   من قانون الأسرة الجزائري. 170فيأخذه كما هو دون ز

ذهب إليه المشرع المصري الذي ينص على أنّ ما جاوز الثلث وهو عكس ما 
كما ينص على تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا  .)1(يخضع لإجازة الورثة

ية، ولو كانت هذه واجبة ديانة وقضاءً، فإن اتسع الثلث للوصيتّين نفذتا، أماّ  الاختيار
ية شيءإن استغرقت الوصية الواجبة الثلث، فليس لأصحا  .)2(ب الوصية الاختيار

نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري لم يورد حكماً صريحاً بهذا الشأن، لـكنه نصّ في 
قانون الأسرة على أن يتم استخراج الوصية قبل قسمة التركة، وبما أنّ  180المادة 

ً من "الوصية الواجبة" فالمقصود هنا هو  يل" بدلا المشرعّ استعمل مصطلح "التنز
ية، لذا نتساءل حول الحالة التي يوصي فيها المتوفى بثلث تركته، ثمّ الوصية  الاختيار

ينزل أحفاده في حدود الثلث الآخر، فهل يقبل أن يتقاسم الورثة ثلث التركة الباقي 
ية في الميراث؟  فقط؟ بينما لهم الأولو

لذا نرى أنهّ لابدّ على المشرعّ الجزائري أن يصحح الوضع بأن يجعل كل من 
يل معاً في حدود الثلث، وينص صراحة على أنّ ما يتجاوز ا ية والتنز لوصية الاختيار

ية خاضع لإجازة الورثة. كما  يل والوصية الاختيار الثلث عند اجتماع كل من التنز
ية، سيما أنّ  يل أو الاختيار يجب عليه أن يحدد بشكل صريح أيهما ينفذ أوّلا التنز

ية، حيث ثبت عن الإمام  الفقه يجعل الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيار
 .)3(أحمد بن حنبل تقديم الوصية للأقربين على غيرهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ د/رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع 173–171بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق ص صد/  –)1(

؛ 463–462؛ د/ كمال الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص ص 200سابق، ص
 .173-169د/ دغيش أحمد، مرجع سابق، ص ص 

؛ د/رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع 173–171مرجع سابق، ص ص د/ بدران أبو العينين بدران، –)2(
 . 200سابق،ص

براهيم درادكة، الوصية الواجبة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد  – )3( ، جامعة 5د/ياسين أحمد إ
كويت، يوليو   .358، ص1986الـكويت، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الـ
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 ايفسع ايجاْٞ: أصشاب الحل في ايتٓصٌٜ

يعة الإسلامية في هذا الشأن، ثم موقف المشرع  نستعرض أولا آراء فقهاء الشر
 الجزائري.

 ضلا١َٝأٚلا: أصشاب الحل في ايتٓصٌٜ سطب فكٗاء ايػسٜع١ الإ

يل هم الأقرباء، مصداقاً لقوله    يتفق الفقهاء على أنَّّ أصحاب الحق في التنز
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خمُّ تعالى:
، لـكنهم اختلفوا حول صنف )1(َّغم غج عم عج ظمطح ضم

يل وسنحاول تلخيص آرائهم فيما يلي:  الأقربين الذين يحق لهم التنز
  باء هم من كانوا من جهة مذهب الإمام الشافعي يرى أنّ المقصود بالأقر

يقدم الابن على الأبأبناء الأالأب وحده، أي   .)2(بناء، و
  مذهب الإمام أحمد يرى أنّ المقصود بالأقربين هم الأولاد وأولاد الأب، وأولاد

 .)3(الجد، وأولاد جد الأب، ويستوي فيهم الذكر والأنثى، ويقدم الأقرب على الأبعد
 إنمّا يرى أنّ الإيصاء )4(الأقربين مذهب ابن حزم وهو لا يحدد صنف ،

يكفي يجزئلثلاثة من الأقربين   .)5(و
 ثاْٝا: أصشاب الحل في ايتٓصٌٜ في قإْٛ الأضس٠ الجصائسٟ

أصحاب الحق في  أن من القانون الأسرة الجزائري 169المادة  يظهر من نص
يل   كما يلي:هم التنز

 يه أو أمه).فرع الولد الذي توفي حقيقة في حياة أصله (أب -1»
 فرع الولد الذي توفي وفاة حكمية (كالمفقود) في حياة أصله (أبيه أو أمه). -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من سورة البقرة. 180الآية  – )1(
 .352د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مرجع سابق ، ص – )2(
 .353 -352المرجع نفسه، ص ص   – )3(
ّ ه بخيت، مرجع سابق ص – )4( براهيم درادكة، مرجع سابق، ص179د/ محمود عبد الل  .353؛ د/ياسين أحمد إ
ادكة، مرجع ؛  د/ ياسين أحمد إبراهيم در195د/ رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص – )5(

 .353سابق، ص
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 3-  ً  .)1(«فرع الولد الذي توفي مع أبيه أو أمه، ولم يعرف أيّهما مات أوّلا
السالفة الذكر من  169نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري لم يحدد لنا بدقة في المادة 

على حد  ابناء والبنات مهما نزلوأبناء الأ، فهل  هم هم الأحفاد الذين يقصدهم
بناء الذكور فقط، كما ذهب إلى ذلك أبناء، أي الأبناء الأسواء؟ أم أنهّ يقصد 

 بعض الفقهاء مثلما أسلفنا الذكر؟
من  169بأنّ المقصود بالأحفاد حسب المادة  )2(يرى الأستاذ صالح ججيك

ر فقط دون أولاد البنات، مستنداً في ذلك قانون الأسرة الجزائري هم أولاد الذكو
من قانون الأسرة الجزائري، والتي قابلت عبارة  169إلى الترجمة الفرنسية للمادة 

يل أولاد الذكور  Des descendant d'un Filsبعبارة "" مورثّهم" " والتي تعني تنز
 :فقط، ونرى أنّ تفسير عبارة مورثّهم بهذا الشكل خاطئة لسببين

أنّ العبرة بالنص العربي، فإذا ما وجد تناقض بين النصين العربي أولهما 
، والذي تفيد فيه عبارة "مورثّهمّ" الأب والأم )3(والفرنسي أخذنا بالنص العربي

من قانون الأسرة الجزائري، والتي تنص على  172ثانيهما أنّ المادة وعلى حدّ سواء. 
هم، تستعمل عبارتي "أبيهم" أو "أمهم" اشتراط ألاّ يكون الأحفاد قد ورثوا من مورثّ

 .)4(للتعبير عن المورثّ، والنص الفرنسي في ذلك يوافق النص العربي
بناء، وكان على المشرع أبالتالي فالحفدة المقصودين هم أولاد البنات وال

الجزائري أن يحذو حذو المشرعّ المصري الذي حدد بدقة الأحفاد الذين يجب لهم 
يل، وهم أولا  .)5(بناء مهما نزلوا، وأهل الطبقة الأولى من أولاد البناتأد الالتنز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الأمل، 2د/ سعيد بويزري، أحكام الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، ط – )1(

 . 163، ص2007تيزي وزو، 
 .76-74صالح جيجك، مرجع سابق، ص ص  - )2(
 .163د/ سعيد بويزري، مرجع سابق، ص – )3(

 )4( - Art 172: "Les petits-fils et petites-filles ne peuvent venir à la succession du cujus en 
lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère…".   

 .230؛ محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص169د/ بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص – )5(
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 المبشح ايجاْٞ: سٌ َطائٌ ايتٓصٌٜ

يل من باب الوصايا، فإنهّ يتم استخراج نصيب المنزلين قبل  باعتبار أنّ التنز
، )1(تقسيم التركة (و ذلك حتى ينقص من مقادير الورثة كلهم لا الأولاد فقط)

يتم ذلك بافتراض حيا ة الولد الذي مات في حياة أصله، وتقسم التركة على هذا و
الأساس، وبعد استخراج نصيبه من التركة، يقسم ما بقي على الورثة الآخرين، كل 

يل، أو ردّ اهذا مع الأخذ بعين ال  .عتبار وجود وصية أو هبة لأصحاب التنز
يل (مطلب أو يقة الحسابية لحل مسألة فيها تنز ّ نعطي لذا سنبينّ أوّلا الطر ل)، ثم

يل فيها قد  ستفادوا من وصية أو هبة، انماذج عن حل مسألة يكون أصحاب التنز
يل ورد (مطلب ثاني).  وكذلك حل عند وجود تنز

 المطًب الأٍٚ: طسٜك١ سٌ َطائٌ ايتٓصٌٜ

يل يستوجب إتباع ثلاث خطوات، التأكد من توافر شروط  حل مسائل التنز
يل الفرع م يل (فرع أول)، تنز نزلة أصله واستخراج نصيبه من التركة (فرع التنز

ثاني)، قسمة باقي التركة على باقي الورثة (فرع ثالث). وسنبينّها بإتباع المثال الآتي: 
توفي رجل عن زوجة، أم، ثلاث بنات، آخ لأب، بنت ابن مات أصلها في حياة 

 ھ. 7920جدّها، مقدار التركة 
 صٌٜايفسع الأٍٚ: ايتأند َٔ تٛافس غسٚط ايتٓ

يتم التأكد من توافر الشروط العامة للميراث وكذا الشروط المتعلقة بعدم 
يل على عطية بلا عوض أو هبة، أو عدم حصوله على ميراث  حصول صاحب التنز

 .ةمن أبيه المتوفى أو أمه المتوفاة، من خلال معطيات كل مسألة على حد
يل ش يئاً من ميراث بينما يتم التأكد من عدم استحقاق الفرع صاحب التنز
يله منزلة أصله وذلك كالآتي:   يق حل المسألة قبل تنز  جدّه عن طر

زوجة  
8

 لوجود الفرع الوارث (البنات وبنت الابن). 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .237ق صالإمام محمد أبو زهرة، مرجع ساب – )1(
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أم   
6

 لوجود الفرع الوارث (البنات وبنت الابن). 1

بنات  3
3

2

 جود من يعصبهن.لتعددهن وعدم و 

 بنت ابن محجوبة حجب حرمان بسبب استغراق الثلثين من طرف البنات.
 لأنه عاصب بنفسه ولعدم وجود من يحجبه. ؛خ لأب (ب ع) أي الباقي تعصيباأ

 بما أنّ بنت الابن محجوبة حجب حرمان بالبنات لاستغراق نصيب الـ
 
 

 
 ، فإنّها

يل.  تستحق التنز
 يفسع َٓصي١ أصً٘ ٚاضتخساز ْصٝب٘ َٔ ايترن١ايفسع ايجاْٞ: تٓصٌٜ ا

يل بنت الابن منزلة أصلها فإنّها تصبح بمثابة "ابن"، فتحل المسألة كالآتي:  عند تنز
 220 220 5×  24 الورثة
 زوجة 

 
  3  ×5 15 15 
 أم   

 
 4  ×5 20 20 

 بنات 3
 ابن

 
17  ×5 

 
85 

 3جدول رقم  51
34 

أخ لأب م ح ح 
 نبالاب

/ / / 

د لابن والبنات الثلاث) غير قابلة للقسمة على عدانلاحظ أنّ سهام الأولاد (
( لابن رأسان لأنه ذكر ولكل بنت 5لا تقبل القسمة على  17نّ إرؤوسهم، حيث 

لذا نصحح المسألة وذلك بضرب أصل المسألة  وسهام  ؛رأس واحد لأنهن إناث)
عليها. بعد ذلك نستخرج قيمة السهم  الذي هو عدد الرؤوس المنكسر 5الورثة في 

الابن، بقسمة قيمة التركة على أصل المسألة الجديد، والناتج نضربه في عدد سهام  
يل.  أي بنت الابن، لنتحصل على حصته من التركة بالتنز

    ھ قيمة السهم
   

 .ھ1224ھ = 36× سهم  34فيكون نصيب بنت الابن  ؛ھ 36=   

 ب ع
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يل يكون في حدود ثلث التركة، فإننا نقارن بين ما باعتبار أنّ مقدار الت نز
   أخذته بنت الابن و

 

 
وبما  .ھ وهو ثلث التركة2640ھ و1224التركة، أي بين  

أنّ نصيب بنت الابن أقل من الثلث فإنّها تأخذه كاملاً ، والباقي من التركة يقسم 
 على باقي الورثة.

 قٞ ايٛزث١ايفسع ايجايح: تكطِٝ باقٞ ايترن١ ع٢ً با

يل من التركة نقسم ما بقي منها على الورثة    بعد استخراج نصيب صاحب التنز
يل وفق مسألة جديدة كالآتي:   الآخرين دون الفرع صاحب التنز

 ھ. 6696ھ =  1224 -ھ  7920باقي التركة = 
 72 3×  24 الورثة
 زوجة 

 
  3  ×3 9 
 أم   

 
 0جدول رقم  12 3×  4 

 بنات  3

 
               16  ×3 48 

 3 3× 1 أخ لأب (ب ع)

 .نصحح الانكسار على مستوى البنات
     ھ  تكون قيمة السهم الواحد

  
 ھ 93=  

 ھ 837ھ =  93×  9الزوجة:          
 ھ 1116ھ =  93×  12الأم:          
 ھ. 1488ھ =  93×  16كل بنت:          
 ھ. 279ھ =  39×  3الأخ لأب:           

 المطًب ايجاْٞ: صٛز عٔ َطائٌ ايتٓصٌٜ

يل بش من التركة، أو يعطيه في حياته  يءقد يوصي الجد لحفيده المستحق للتنز
يل، أو أنّ  بلا عوض، لـكن دون أن يستوفي ذلك مقدار ما كان سيأخذه بالتنز

يل (فرع أول). كما قد يجتمع  الحفيد يرث من أبيه أو أمهّ أقلّ مما يستحقه بالتنز
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يل (فرع  ية لغير صاحب التنز يل مع الرد (فرع ثاني)، أو مع وصية اختيار التنز
 ثالث)، فكيف يكون الحل؟

 ايفسع الأٍٚ: اضتهُاٍ َكداز ايتٓصٌٜ

يل من وصية أو عطية بلا  سواء تعلق الأمر باستفادة الفرع صاحب التنز
يل، أو أنهّ ورث من أبيه أو  عوض من جدّه، لـكنها كانت أقل من مقدار التنز

يقة الحلّ تكون واحدة، طالما  يل، فإن طر أمهّ، لـكن ما ورثه أقل من مقدار التنز
ّ لا  يل ثم أنّ مقدار ما أخذه واضح لا لبس فيه. حيث نقوم بتحديد مقدار التنز
نعطيه سوى ما يلزم لاستكمال نصيبه مضافاً إليه الهبة أو الوصية أو الميراث. 

 وسنتخّذ الهبة مثالا.
توفي رجل عن: زوجة، أم، أب، بنت، وبنت بنت مات أصلها في حياة 

 ألف دج. 729ألف دج. قيمة الترّكة:  200جدّها الذي وهب لها ذهبا بقيمة 
بنت البنت من ذوي الأرحام، وبما أنّها اجتمعت مع أصحاب الفروض فهي 

يلها منزلة أمهّا فتصبح "بنــتاً".  محجوبة بهم حتماً لذا نقوم بتنز
 27عالت إلى  24 لورثةا

 زوجة 

 
  3 3 
 أم   

 
 0جدول رقم  4 4 

 أب 

 
 4 4 + (ب ع)       
 بنت 

 

 
 
 بنت بنت

 
16 

 
16 

)، فيكون 24) أكبر من أصل المسألة(27عالت المسألة لأن مجموع السهام (
سم قيمة )، والذي يسمى العول. ثم نق27أصل المسألة الجديد هو مجموع السهام (

يل.         التركة على العول للحصول على قيمة السهم، ومن ثم نصيب صاحبة التنز
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       د ج قيمة السهم: 
  

 دج 27.000=  
دج وهو أقل من  216.000دج =  27.000×  8نصيب بنت البنت هو 

 دج. 243.000ثلث التركة الذي يقدّر بـ 
يل بقيمة الهبة، فإذا كا يه أخذت نقارن مقدار التنز نت الهبة أكبر منه أو تساو

يل شيء. أماّ إذا كانت قيمة الهبة أقلّ من  بنت البنت الهبة ولم يكن لها من التنز
يل. يل أعطيناها ما يكمل لها حقها من التنز  مقدار التنز

يل (. 200.000قيمة الهبة  دج)  216000دج وهي أقل من مقدار التنز
 دج. 16.000دج =  200.000 – دج 216.000 فتأخذ من التركة ما يلي:

 دج. 16.000فنصيب بنت البنت هو مقدار الهبة + 
تكملة لحل المسألة، ننقص ما أخذنه بنت البنت من التركة والباقي نقسمه على الورثة 

 الآخرين كما هو وارد في مثال الصفحة الثالثة عشر.
 ايفسع ايجاْٞ: ايتٓصٌٜ ٚايسد

يل من الرد كغي فإذا كانت المسألة ردية  ؛ره من الورثةيستفيد صاحب التنز
ِ صُ  ت قبل إخراج الحفيد المنزلّ منزلة أصله من المسألة، وذلك كما هو مبين في حَ ح

 المثال الآتي:
ً  :ھ تاركا768مات رجل عن تركة قدرها  ، بنت ابن، بنت ازوجة، جدة، بنت
 بنت مات أصلها في حياة جدها.

بن وبنت اف أي الحفيدتين، بنت الا هي لنعرفي خطوة أولى نحل المسألة كم
يل، فإن كان لهما نصيب من التركة أخذتا نصيبهما كغيرهما من  البنت تستحق التنز

يل المحجوبة منهما حجب حرمان.  الورثة، وإلا قمنا بتنز

زوجة 
8

 لوجود فرع وارث. 1

جدة 
6

 لعدم وجود حاجب. 1
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بنت
2

 نفرادها وعدم وجود عاصب.ال 1

بن ابنت 
6

تكملة لـ1
3

 لوجود البنت وعدم وجود عاصب أو حاجب.2

 بنت بنت محجوبة حجب حرمان لأنها من ذوي الأرحام.
يلها، أما بنت البنت  بما أن بنت الابن ترث السدس من التركة فلا يتم تنز

يلها منزلة أمها فمن ذوي الأرحام فهي محجوبة بأصحاب الفروض،  ارهاوباعتب يتم تنز
حوي المسألة عندها بنتين بدلا من بنت واحدة، وتحل المسألة فتتصبح بنتا، ل

 حسب ما هو وارد في الجدول أدناه.
مسألة جزئية   الورثة

 أولى
 المسألة الجامعة مسألة جزئية  ثانية

 01 0م.ج  8 00 
  زوجة

 
 3 0 / 0 

  جدة
 

 0  

7 

 6جدول رقم  7 0
 

  بنتين
 

 
 

06 
نصيب كل  08 0

 0مجموع السهام سهم 00بنت 
 بنت ابن
 محجوبة

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 المسألة ردية نجزئها إلى مسألتين: تكونعندما 
 ) التي يكون 8مسألة جزئية أولى تضم كل الورثة، أصلها مقام الزوجة ،(

 ) من نصيب الجدة والبنتين.7سهم واحد، وما بقي (نصيبها 
  مسألة جزئية ثانية تضم كل الورثة عدا الزوجة، يكون أصلها هو مجموع

 .5سهام الورثة، وهو في هذا المثال 
نقارن بين سهام الورثة الذين يرد عليهم في المسألة الجزئية الأولى، ونقصد هنا 

 الورثةلا تستفيد من الرد، ومجموع سهام  ) ذلك أن الزوجة7( سهام البنتين والجدة
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). نلاحظ أن العلاقة بينهما هي علاقة تباين، بالتالي 5في المسألة الجزئية الثانية(
 يكون إعادة دمج المسألتين الجزئيتين في مسألة جامعة كالآتي:

 )8أصل المسألة الجامعة هو حاصل ضرب أصل المسألة الجزئية الأولى (
 ).5ثة في المسألة الجزئية الثانية(في مجموع سهام الور

  سهام الزوجة في المسألة الجامعة هي مجموع سهام الورثة في المسألة الجزئية
 ).5الثانية(

  سهام باقي الورثة في المسألة الجامعة هي حاصل ضرب سهامهم في المسألة
 ، في سهامهم في المسألة الجزئية الثانية.)7( الجزئية الأولى

يل هي بناء على ذلك تك ، وحصتها 14ون سهام بنت البنت صاحبة التنز
 تحسب بضرب سهامها في قيمة السهم، كما يلي:

    :السهمقيمة 

  
 ھ19.2=  

 الذيھ وهو أكبر من ثلث التركة 268.8= 14×19.2نصيب بنت البنت 
يكون باقي التركة  ؛ھ256يساوي  ھ= 256-ھ768لذا لن تأخذ سوى الثلث، و
يل منها.نقسمه على ب ،ھ512  اقي الورثة بعد إخراج صاحبة التنز

 ايفسع ايجايح: ايتٓصٌٜ ٚايٛص١ٝ الاختٝاز١ٜ

يل،  ية ووصية واجبة، أي تنز عندما تجتمع في المسألة الواحدة وصية اختيار
يل من باب الوصايا، )1(وجب تنفيذهما معا في حدود ثلث التركة . فباعتبار التنز

يةمجتمعا مع وصية اختيا -فإنه لا يجب أن يتجاوز ثلث التركة، فكلاهما وصية وما  -ر
ية بإرادة الموص ، بينما يالفرق بينهما سوى مصدرهما، حيث تنشأ الوصية الاختيار

 تنشأ الوصية الواجبة بمقتضى القانون.
ية، ثلث  يل، مضافا إليه الوصية الاختيار لذلك لابد ألا يتجاوز مقدار التنز

جازة الورثة. كما أنه في هذه الحالة تقدم الوصية التركة، وما زاد عن الثلث يخضع لإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ د/ دغيش أحمد، 473د/ محمد كمال الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص –)1(
 .211–210مرجع سابق، ص ص 
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ية يل حقه كاملا، وما )1(الواجبة على الوصية الاختيار ، حيث يأخذ صاحب التنز
ية في حدوده.  بقي من الثلث تنفذ الوصية الاختيار

غير أن استخراج الوصيتين ليس بهذه البساطة، فلا يمكن حساب مقدار 
يل إلا بعد خصم مقدار الوص ية من التركةالتنز يل  ؛ية الاختيار لأن صاحب التنز

ية هو إنما  في مقام أصله، وما كان أصله ليرث إلا بعد استخراج الوصية الاختيار
من قانون الأسرة الجزائري،  180من التركة، وهذا طبقا للقاعدة الواردة في المادة 

تركة قبل التي تنص على الحقوق الواردة على التركة، والتي يجب إخراجها من ال
 قسمتها، من بينها الوصية.

ية باتباع  يل مع وصية اختيار بناء على ذلك تحل المسائل التي يجتمع فيها التنز
ن، بنت، بنت بنت مات أصلها في ابناجملة من الخطوات، نبينها بالمثال التالي: أم، 

ية ل  ھ.240مقدار التركة  .ھ60خ لأب قدرها أ ابنحياة مورثها، وصية اختيار
ية من التركة بشكل أولي، أي لا نعطي نخص .1 م مقدار الوصية الاختيار

صاحب الوصية بل ننقص المقدار فقط لنستخرج نصيب صاحب 
يل  ھ.180ھ=60-ھ240 :التنز

يل .2  مما بقي من التركة كما هو مبين أدناه. نستخرج نصيب صاحب التنز
 :في المسألة كون لدينايننزلّ بنت البنت منزلة أمها فتصبح بمثابة البنت، ف    

 36 6×  6 الورثة
 أم 

 
 7جدول رقم  6 6×  1 

 ناابن
 (ب ع)      
 نابنت

 
5  ×6 

 
30 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ د/ دغيش أحمد، 473د/ محمد كمال الدين إمام، د/ جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص  –)1(

 .211مرجع سابق، ص
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

بناء والبنات، وبما أن العلاقة بين عدد أنلاحظ وجود انكسار على مستوى ال
س، الذي و) هي علاقة تباين فنصحح بعدد الرؤ5) وعدد السهام(6الرؤوس(

ولكل ، رأسان ابنل حظ الأنثيين، حيث يحسب لكل للذكر مث :يحسب وفق قاعدة
 بنت رأس واحد.

قيمة السهم 
36

 ھ5= 180

، بالتالي حصتها من التركة هي: 5نصيب بنت البنت من السهام هو 
 ھ.25ھ=5×5
يل، ونقارن النتيجة بثلث التركة  .3 ية مع التنز نجمع مقدار الوصية الاختيار

يين، أو كانت النتيجة أقل من الثلث، أخذ كل من الإجمالية، فإذا كانا مت ساو
يل حصته من التركة، والباقي نقسمه  ية وصاحبة التنز صاحب الوصية الاختيار

يل.  على باقي الورثة وفق مسألة جديدة ليس فيها صاحبة التنز
يل حقها كاملا،  أما إذا كانت النتيجة أكبر من الثلث، أخذت صاحبة التنز

ية، وهو لا يأخذ مقدار الوصية وما بقي من الثلث  يأخذه صاحب الوصية الاختيار
 كاملا إلا إذا أجاز له الورثة ذلك.

 ھ85ھ= 25ھ+60  
لذا تأخذ بنت البنت  ؛ھ80أكبر من ثلث التركة الذي يساوي هنا الحاصل 

خ لأب فلا يأخذ من الوصية أال ابنھ، أما 25المنزلة حقها كاملا من التركة، أي 
 ما يلي:وفقا لنصيب بنت البنت،  مالثلث بعد خص إلا ما بقي من

 ھ.55ھ=25-ھ80
يقة المبينة  ننقص هاتين القيمتين منها وما بقي نقسمه على باقي الورثة وفقا للطر

 في المطلب السابق.
 خاتم١

يقه إلا إذا  يق استثنائي للإرث، حيث لا نلجأ إلى التوريث عن طر يل طر التنز
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                    ١ْٝٛ                                اْلد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايك

با، ولم يحصل  يق الهبة كان الوارث محجو على نصيب من ميراث والده أو جده بطر
من  يءا. فهو يقي صاحبه من العيلة والحاجة، فإذا ما نابه شمأو الوصية أو غيره

يل.  ميراث والده أو جده لم يستحق التنز
يل، هل هو ما يعاب على المشرع الجزائري و عدم وضوح موقفه من طبيعة التنز

وقد حاولنا أن نثبت صحة هذا الأخير، ؟ قانونيرتبط بإرادة المورث أم يتم بقوة ال
يلهم"  يل بقوة القانون  يعنيحيث نرى أن استعمال المشرع لعبارة "وجب تنز التنز

 دون حاجة إلى وصية تنزلهم منزلة أصلهم.
 ُ يل، واكتفى في رِ كما لم يحدد المشرع الجزائري بدقة الورثة الذين ق ر لهم التنز

انون الأسرة بمصطلح الأحفاد، والذي يعني الفروع وما يليها من ق 169نص المادة 
بناء وبنات البنات مهما نزلوا. بينما أبناء مهما نزلوا، وأبناء وبنات الأمهما نزلوا، أي 

يل الصحيح أ بناء وبنات البنات مهما نزلوا، بل فقط أصحاب ألا يستفيد من التنز
 بنت مهما كان عددهم.البنت وبنت ال ابنالطبقة الأولى من أولاد البنات، وهم 

يل، ضً لم يجتهد المشرع الجزائري في الإشارة ولو عرَ  ا إلى قواعد حل مسائل التنز
عدا ما تعلق بمقدارها، والتأكيد على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" عند اجتماع 
يل. بينما هناك بعض المسائل التي كان يجب ذكرها سيما ما  الذكور والإناث في التنز

ية تعلق بحل يل والوصية الاختيار لذا ندعو المشرع الجزائري  ؛مسألة يجتمع فيها التنز
 إلى تدارك هذه الهفوات في التعديل المقبل لقانون الأسرة.
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يع، القاهرة .10 ، د/ محمد محدة، التركات والمواريث، دار الفجر للنشر والتوز
2004. 
ّ ه بخيت، د/ محمد عقله العلي، الوسيط في فقه المواريث، د/ محمود  .11 عبد الل

يع، الأردن  . 2005 ،دار الثقافة للنشر والتوز
يعة والدراسات  .12 براهيم درادكة، الوصية الواجبة، مجلة الشر د/ ياسين أحمد إ

يعة والدراسات الإسلامية، 5الإسلامية، العدد ، جامعة الـكويت، كلية الشر
 .1986الـكويت، يوليو 

م 1984جوان  9ھ الموافق 1404رمضان  9مؤرخ في  11–84قانون رقم  .13
 معدل ومتمم.
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يا /دبقلم:   بن تونس زكر

 ًَخص

ّ ه تعالى وعمرا ثانيا   للإنسانلقد بدأ الوقف شعيرة شرعّها الإسلام لتكون قربة لل
ّ ه عليه وسلمّ من خلال حديثه  بعد موته وانقطاع عمله كما أكدّ ذلك النبي صلى الل

ية...» :المشهور ، فصار «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث... صدقة جار
ا ساهم الإقبال الـكبير عليه من قبِلَِ  ا مهمًّّ ًّّ الوقف من هذا المنطلق استثمارا أخروي

عه وانتشار ه إلى أن أصبح ثقافة عبرّ عنها الصحابيّ الصحابة ومن جاء بعدهم إلى توَسُّّ
ّ هالجليل   ]لم يكن أحد قادرا على الوقف إلاّ وقف[. :بقوله جابر بن عبد الل

ولماّ كان الوقف بهذه الأهمية التعبدية والحضور الاجتماعي الفاعل والمتجذّر 
في حياة الأمة، فقد كان ملازما منذ وجوده والإذن به لوجود الدولة الإسلامية 

ّ ه عليه وسلمّ المشرعّ الأول لنظام ا لأولى التي كان قائدها النبي الـكريم صلى الل
الوقف، ولهذا كان الوقف مؤسسة حاضرة في حياة جميع الأنظمة التي عرفتها 
المجتمعات الإسلامية على اختلاف صورها، وهو ما يبينّ قوتها وعدم تأثرها بشكل 

ل لمدلول الاستقلالية المع يؤصِّ ية التي كانت تميزّه كمؤسسة فاعلة في النظام، و نو
تحقيق مصالح الناّس وتطلعاتهم، هذه المكانة التي عرفتها الأوقاف كمؤسسة 
اجتماعية راسخة، جعلت من الضروري أن تتحدّد علاقتها مع الولاية العامةّ للدولة، 
حتى تستطيع أن تعبرّ عن نفسها بالصورة التي وجدت من أجلها وأن تبرز عطاءها 
ية للدولة بل مؤسسة خادمة للمصلحة العامةّ  في الإطار الذي لا يجعلها مؤسسة مواز
التي تسعى الولاية العامة للدولة إلى تحقيقها في إطار مسؤوليتها الشرعية الموكلة لها، 
كما هو الشأن بالنسبة لجميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى التي تسعى لنفس 

 الغرض.
ية التي سيحاول المقال إسقاط م بدأ الولاية العامة للدولة على الأنماط التسيير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البويرة.  -كلي محند اولحاجألحقوق والعل وم السياسية، جامعة "، كلية اب" قسم حاضرم  أستاذ 
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عرفها تطور الأداء التسيري  والإداري للأوقاف عبر المراحل المتعاقبة التي ميزّت 
مسيرته التفاعلية مع المجتمع من يوم أن شرُعِّ إلى أن أصبح مؤسسة تصل إلى 

يع اقتص ادية كبيرة، مستوى المؤسسات القابضة الـكبرى التي تساهم في مشار
بالإضافة إلى محاولة تحديد نوعية العلاقة التي كانت تميزّ هذه الولاية على الأوقاف، 
وهل كان ذلك عبِئاً أم دفَعاً إضافيا لهذه المؤسسة حتى تقوم بالدور الحضاري 

 من أجله؟ الذي وجدت
Résumé 
L’autorité de l’état à travers les genres de gestion connus par 

les biens Habous – Wakfs 
Le bien Wakf a commencé en islam comme étant un rituel, 

donnant au croyant une immense source de « hassanet » même après 
son départ de ce monde vers l’autre vie éternelle, et ceci  dans le cadre 
du rapprochement du croyant envers le bon Dieu Miséricordieux, 
comme a soulignée dans El hadith le prophète Mohamed (que La paix 
de Dieu soit sur lui). De ce fait le wakf est devenu un important 
investissement pour la vie après la mort , ce qui explique la grand 
orientation des compagnons du prophète (sahaba) vers le wakf 
exprimée par essahabi Zaid Ibn Thabet ¨ On n'a pas vu plus bon 
pour les morts, ni pour les vivants que ce wakf ¨ ce qui a fait que 
toute personne ayant la possibilité de réclamer un wakf le faisait . 

Cette grande importance réclamée par le prophète (que La paix de 
Dieu soit sur lui) , et qui donne au wakf un statue stratégique dans la 
vie sociale, touche toutes les activités et les secteurs organisant la vie 
des individus et les relations entre eux , par ce fait ; le wakf est 
devenue une véritable institution social présente par sa contribution 
dans la stabilité et l’évolution de la société qui va directement dans 
l’intérêt de l’état qui chapote bien sûr à travers son autorité  toute 
institution exerçant sur le sol y compris le wakf , et dans ce cadre le 



  ٚلا١ٜ ايدٚي١ َٔ خلاٍ الأنماط ايتطٝير١ٜ ايتي َسّت بٗا الأٚقاف 149
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wakf a toujours exprimé sa force et sa présence dans la vie des gens 
comme étant une institution qui sert à maintenir leurs intérêts . 

L’article présenté va essayer de projeter le principe de l’autorité de 
l’état sur les institutions exerçant dans la société  y compris le wakf, et 
la relation avec ce dernier et plus justement ; comment l’autorité de 
l’état a agi avec le wakf à travers les différentes étapes historiques qu’a 
connues le développement de la gestion des biens wakf depuis sa 
législation par le prophète et jusqu’au jour où il est devenue une 
grande institution de fond qui administre des sociétés économiques, et 
participe au développement de la société dans les différents secteurs de 
vie, ceci d’une part, et d’autre part on va essayer de déduire si cette 
autorité proclamer à travers la souveraineté de l’état, est un élément 
découragent ou encouragent à la mission du wakf ainsi proclamé par 
l’islam? 

Summary 
State Authority through the management types of religious 

endowments Habous– Wakf. 
 The religious endowment Wakf started in Islam as a ritual that 

gives the believer a great source of good deeds, even after his 
departure from this world to the eternal life. It grants the believer a 
closer relationship with God as it is highlighted in the prophet’s hadith 
(God's peace be upon him): Thus, the Wakf has become an important 
investment for life after death, which explains the large orientation of 
the Prophet's companions(sahaba) towards the Wakf, as expressed by 
the companion Zaid Ibn Thabet  ¨We have not seen as good for the 
dead nor for the living people as the wakf¨, which pushes anyone who 
has the possibility to claim a wakf to do so. 

This big importance declared by the prophet (God's peace be 
upon him) that grants the wakf a strategic position within our social 
life, involves all organizing fields and activities of individuals’ life and 
the relationships between them. The wakf has become by this fact a 
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real social institution that contributes in the stability and the 
development of the society which bring benefit to the state that covers 
through its authority all exercising institutions on the ground 
including the wakf. In this framework, the wakf has always expressed 
its power and presence in people’s life as an institution that works to 
maintain their interests. 

This article will try from one side to apply the principle of state 
authority on exercising institutions within the community including 
the wakf and the relationship between them or more precisely: how 
the state authority has dealt with the wakf through different historical 
phases of wakf management development beginning from its 
legislation by the prophet to the day when it became a big fund 
institution managing economic societies and participating in 
community development in every field. We will try from the other 
side, to deduce if this authority proclaimed through state sovereignty 
is an encouraging or discouraging factor to wakf’s mission as claimed 
by Islam.   

 َكد١َ:  
سه أشكالا جديدة، وأورثه خصائص تعد المرونة التي يتحلىّ بها الوقف عاملا ألب

عديدة، جعلته سهل التفاعل مع الـكثير من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 
الجديدة أو المتجددة مستقبلا، كما ساهمت بشكل واضح في تكيفه مع النماذج 
ية التي هي متجسدة فيه  المؤسساتية الحديثة، وبخاصة ما تعلق بالشخصية الاعتبار

 ابتداء.
ر نظام الوقف من يوم أن شرعه الإسلام إلى يومنا هذا، بأنماط عديدة لقد م

في إدارته وتسييره، انتقلت به من حسن لأحسن، وذلك بسبب ظروف توسعه 
ية في مجمل تعاملاتها  وتعدد مجالاته، وكذا التطور الذي عرفته الأنظمة البشر

ية التي مرت بها الحياتية، و   الأوقاف فيما يلي:يمكننا حصر أهم الأنماط الإدار
 نمط الذاتية والاستقلالية في التسيير. -
 نمط الإشراف القضائي. -
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

 نمط إشراف هيئات خاصة على إدارة الوقف. -
يأتي الغرض من بسط هذ براز المرونة التي كانت تتميزّ بها هذه بحثال او ؛ إ

بصفة  الإنسانيةالأوقاف في تاريخ الحضارة الإسلامية بصفة خاصة والحضارة 
ية التي كانت تسُيرّ بها عبر التاريخ والتي سمحت لها عامّ  ة، من حيث الأنماط الإدار

بأن تطورّ نفسها وترتقي إلى أن وصلت إلى مستوى الشركات القابضة الـكبرى، 
براز العلاقة التي كانت تربطها (يعني الأوقاف) بالسلطة السياسية الحاكمة  وكذا إ

به على وجود تلك الأنماط التي عرفتها  عبر تلك الحقب، والمدى التي كانت تؤثر
يعها إلى اليوم، للوصول في الأخير إلى تحديد الفعالية من  الأوقاف من يوم تشر
عدمها في تدخل الدولة في تسيير الأوقاف، وبالمقابل الوضعية الأصلية التي كانت 
يعها من حيث الاستقلالية، وإلى أيّ مدى كان تدخل  تميزّ الأوقاف منذ تشر

ولة في تسيير الأوقاف والإشراف عليها مع مرور الوقت عاملا مساهما في تطور الد
 أداء الأوقاف من عدمه.

إنّ تحديد هذه العلاقة ومدى تأثيرها سيكون ذا فائدة كبيرة في تحديد الأصلح 
للأوقاف في المستقبل، وبالتالي الوصول إلى إيجاد الصيغة المناسبة والمواءمة لما يجب 

يه مؤسسة الوقف في الوقت الحاضر، وما يجب أن تكون عليه في أن تكون عل
ية الاستراتيجية اللازم اعتمادها لتسيير هذه المؤسسة انطلاقا  المستقبل بعد ضبط الرؤ

 من الواقع الاجتماعي التي توجد فيه.
 َفّٗٛ ايٛلا١ٜ)ايّٓعاز٠( ع٢ً الأٚقافالمطًب الأٍٚ: 

ة كأسلوب تسييري وتنظيمي لشؤون سَنحُاَوِلُ الوقوف على مفهوم النظار
الأوقاف من خلال الفقه الإسلامي الذي ابتكَرَهَُ وكذا وجِهةََ نظر المشرعِّ الجزائري 
لهذا المفهوم، فإدراك مفهوم النظّارة سَيسَمحَُ لنا بتحديد ماهيتها والعناصر المكُوَنِّةَِ 

رةَ للوقف؛ الو»لها، فمن المعلوم بأنّ  َّّ ُ في شؤونه منَِ الحقوق المقر لاية عليه والنظَرَ
ِ واستثماره بالطرق  وتدبيرها، لأنّ الوقف ماَلٌ يحتاج إلى من يقوم برعايته وحِفظهِ

 ِ تهِ َّّ همال الوقف من إضاعة المال إفي أوجه الإنفاق المعُتبَرَةَ، والمشروعة، وإنفاق غلِ
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ّ ه عليه و سلم .المنُهَى عنه شرعا َ  :قال النبي صلى الل ّ ه ك َ لـكم قيِلَ وقاَلَ، ] إنّ الل رهِ
 . )2(«... )1(وكَثرةََ السؤُاَل، وإِضَاعةََ المال[ 
 ٍٚ: ايٓعاز٠ )ايٛلا١ٜ( في ايفك٘ الإضلاَٞايفسع الأ

يقُصَدُ بالنظارة أو الولاية هنا؛ هي كل ما فوُضَِّ به الناظر من أعمال  و
 ِ تهِ َّّ فات تَحفظَُ الوقف من حيث عمارته وإصلاحه، وتحصيل غلِ جرةٍَ  وتصرُّّ من أُّ

همُ منها، والاجتهاد في تنمية الوقف وتطوره،  وزرَعٍ وثمَرٍ وإيفاء الموقوف عليهم حَقَّّ
إلى أنّها للواقف  الحنفيةوقد اختلف الفقهاء فيِ منَ تكون له الولاية ابتداء؛ً فذهب 

َ الوقف لنفسه، أو جعل »أولا؛ قال الإمام المرغيناني:  َّّة وإن جعل الواقف غلَ
، ورأَيُ أبي يوسف هو المعمول به في أغلب )3(«إليه جاز عند أبي يوسف الولاية

البلدان الإسلامية؛ فإدارة الوقف ثابتة ابتداء للواقف بدون نص (حتى ولو لم 
َّّ لمن يوُلَيِّهِ من بعده، فإن لم يعُيَنِّ أحداً بعده كانت الولاية للقاضي؛  يشترط ذلك)، ثمُ

ُ »قال بن نجيم:  بَ ناظرا فإذا مات ولم ي وص إلى أحدٍ فالرأي فيه للقاضي، لأنهّ نصُِّ
ف في  َّّةِ عاجز عن التصرُّّ لكل من عجَزََ بنفسه عن النظر، والواقف ميَتٌِّ ومصُرفُِ الغلَ

فيَبُطلِوُنَ  المال كية، وأماّ )4(«الوقف لنفسه، فالرأي في نصَبِ القيَمِِّ إلى القاضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ ه عبد أبو سماعيلإ بن محمد -)1( ياض ،[ 2]ط ، البخاري صحيح ،)هـ256( ،البخاري الل  مكتبة ، دمشق – الر
 لا تعالى قوله باب الزكاة، كتاب شعبة، بن المغيرة حديث من م،1999 - هـ1419 ، الفيحاء دار – السلام دار

 ،النيسابوري القشيري الحسين أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم ؛457ص ،1ج ،1477: رقم إلحافا، الناس يسألون
ياض ،[ 1]ط مسلم، صحيح ،)هـ261(  م.1998 - هـ1419 الفيحاء، دار – السلام دار مكتبة دمشق، – الر
 وهات منَعٍ  عن والنهي حاجة غير من سائلالم كثرة عن النهي باب الأقضية، كتاب شعبة، بن المغيرة حديث  من
ُ  حقٍّ  أداء من الامتناع وهو  .820ص ،593: رقم يسَتحَِق، لا ما طلب أو لزَمِهَ
، المؤتمر الثالث للأوقاف ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والاستيلاءأحمد بن صالح بن صواب الرفاعي،  -)2(
عربية لإصلاح الإداري المنشود للوقف، المملـكة الالمحور الثالث: ا، 1الجزء  –رة اقتصاد، إدارة وبناء حضا –

 .09م، ص2009هـ/1430السعودية، 
[، 1، تحقيق و تعليق وتخريج: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط]الهداية شرح بداية المبتدئالمرغيناني،  -)3(

 . 929، ص 02، ج 2000 -هـ 1420مصر، دار السلام للطباعة والنشر،  –القاهرة 
: أبو عبيدة مشهور بن قيق، تحالفوائد الزينية في مذهب الحنفيةبراهيم المعروف بابن نجيم، إ زين الدين بن  -)4(

 . 66م، ص1994 -هـ 1414ار بن الجوزي، [، المملـكة العربية السعودية، د1حسن آل سلمان، ط]
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ة الواقف وانتقال اشتراط الواقف الولاية لنفسه، لأنّ ال وقف خرُوُجُ المال من ذمَِّّ
الحيازة إلى الموقوف عليهم، فاشتراطه الولاية لنفسه تنَاَفٍ مع ذلك وقد منَعَهَُ مالك 

ببَ، فتكون الولاية على هذا للموقوف عليهم  أو لمن يختارونه هم إذا كان »لهذا السَّّ
 ِ نيِن وكانوا بالغين مالـكين لمِ َّّ تهِمِ وذلك إذا لم يبُيَنِّ الواقف لمن الموقوف عليهم معُيَ َّّ لكاِي

َّّى الوقف اعتمُدَِ اختياره، قال بن )1(«تكون الولاية ، فإذا أشار الواقف إلى من يتول
غفلََ الواقف »، )2(«ويتولىّ الوقف من شرَطََ الواقف لا الواقف» :الحاجب وإذا أ 

 ُ َّّنٍ أو على م َّّه، فإن كان على غير معُيَ مرَ من يتولا َّّنٍ لا يملك أمر نفسه فالولاية أ  عيَ
مرِ الوقف » :يقول الإمام الغزالي الشافعية، وعن )3(«للقاضي يوُلَيِّ من يشاء وتولية أ 

، )4(«إلى من شرَطََ له الواقف، فإن سَكتَ فهو إليه أيضا لأنهّ لم يصَرفِهُ عن نفسه
د عدم اشتراطها وإن وقف ولم يشترط التولية؛ فالراجح أنّ الولاية على الوقف عن

قُ  .)5(لأحد؛ تكون للقاضي وعلى هذا سارت كتب الشافعية َّّ ُلخَِّصُ الإمام موُفَ ي و
وي نظ ر  في الوقف » :فيقول الحنابلةالدين بن قدامى المقدسي مراتب هذه الولاية عند 

ظ ر في وقفه إلى حفصة بنته، ثم   من حيث ش ر ط  الواقف، لأن  عمر رضي الل  ه عنه جعل الن  
إلى ذوي الرأي من أهلها ... وإن لم ي شر ط الناظر ففيه وجهان، أحدهما: ي نظ ر  فيه 
ل ق ، والثاني: إلى حاكم البلد، لأن ه  ت ه  له فكان ن ظ ر ه  إليه كالم ط  الموقوف عليه، لأن ه م ل ك ه  وغ ل  

ق  به حق الموقوف عليه، وح ق ُّ من ي نت ق ل  إليه  .)6(«يتعل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسية حول تنمية ممتلكات الأوقاف أقيمت  ، حلقةإدارة الوقف في الإسلامعبد الملك السيد، محاضرة:  -)1(
السعودية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي  –[، جدة 2م، ط]1984 -هـ  1404سنة 

 .  207، ص م1994 -هـ 1415للتنمية، 
الأخضري، : أبو عبد الرحمان الأخضر ليقتعو قيق، تحجامع الأمهاتابن الحاجب،  جمال الدين بن عمر )2(

ية، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،  -لبنان / دمشق  –[، بيروت 1ط]  .452م، ص1998 -هـ 1419سور
 . 343، ص م 1971[، مصر، دار الفكر العربي، 2، ط ]محاضرات في الوقف أبو زهرة،محمد  -)3(
كريم -)4( كريم بن محمد بن عبد الـ ، تحقيق: ز شرح الوجيز )الشرح ال كبير(العزيالقزويني،  أبو القاسم الرافعي عبد الـ

 –لبنان، منشورات محمد علي بيضون  –[، بيروت 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط] –الشيخ علي المعوض 
كتب العلمية،   .289، صم1997هـ / 1417دار الـ

 .344أبو زهرة، مرجع سابق، ص محمد  -)5(
ّ ه -)6( : الشيخ سليم يوسف قيق، تحالكافي في فقه الإمام أحمدقدسي، الم ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الل

 . 330، ص02م، ج 1994 -هـ1414ر الفكر، لبنان، دا –وسعيد محمد اللحام، بيروت 
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 : ايٛلا١ٜ )ايٓعاز٠( في ايتػسٜع الجصائسٟجاْٞايفسع اي

) إلى معنى 07في مادته السابعة ( )1(381 – 98أشار المرسوم التنفيذي 
 ُ ه َّّ ت على أن يقُصَدُ بنظارة الوقف في صُلبِ هذا النصّ ما يأتي: » :النظّارة، حيث نصََّّ

، وواضح «ته[التسيير المباشر للملك الوقفي، رعايته، عمارته، استغلاله، حفظه، حماي»]
ها بمعنى  ُّّ ر، فالرعاية والحفظ والحماية كلُ َّّ من نصَِّ المادة بأنّ بعض عناصرها مكُرَ

نظارة الوقف هي رعايته وعمارته واستغلاله، وبقَِيَ »واحد، فكان يمكن أن يقال: 
َّّت لمستحقيها  .)2(«عليه عنصر يدَخلُُ في نظارة الوقف ولم يذَكرُه؛ وهو صرَفُ الغلَا

ِمسُتحَِقّيِهاَ داخل في مهام التسيير وقد يُ  َّّت ل جاَب على ذلك بأنّ صرَفَ الغلا
المباشر للملك الوقفي وهو منصوص عليه في بداية نصَِّ المادة، كما أنّ المشرعِّ لم 
يغفلها، وإنما ذكرها ضمن مهام ناظر الملك الوقفي، بقَيَِ أن نشُِير بأنّ المشرعِّ الجزائري 

دَ النظارة من فات (الاستغلال، العمارة، الرعاية،  حدََّّ خلال تعَديِدِ جملة من التصرُّّ
مرِ  فات بالطرف المعني بها، وترَكُ الأ  ُلحِقَ هذه التصرُّّ الحفظ، الحماية)، من غير أن ي
ُلحِقُ الولاية والنظّارة بجملة من الأطراف تشترك كلها في ذلك؛  على هذه الحال ي

ية الأوقاف ابتداء من وزير الأوقاف والشؤون ا لدينية ولجنة الأوقاف ومدير
والزكاة والحج والعمرة على مستوى الوزارة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف 

، وهذا يووكيل الأوقاف وكذا ناظر الملك الوقفي حال وجوده على المستوى الولائ
ً في الوز لةَ َّّ ارة، وعلى هذا يعني بأنّ الولاية والنظارة هي لهؤلاء وبالتالي للوصاية ممُثَ

تثَبتُُ ولاية الدولة على الأوقاف العامةّ طبعا، أماّ الأوقاف الخاصة فقد جاء القانون 
بخضوعها  02وفي مادته  )1(10-91المعدّلِ والمتممِّ لقانون الأوقاف  )3(02-10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدد شروط إدارة الأملاك الوقفية ، ي1998ديسمبر  01في  ؤرخم ،381-98مرسوم تنفيذي رقم  -)1(
 . 1998ديسمبر  02مؤرخة في  ،90، ج.ر عدد وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

 ،مذكرة ماجستير، قانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي، بلبالي براهيمإ  -)2(
 . 390، ص2004/ 2003 )، جامعة الجزائر،الخروبة( تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية

يل  27في  ؤرخم ،10-91قانون رقم  -)3( مايو  08مؤرخة في  ،21عدد يتعلق بالأوقاف، ج.ر  ،1991أبر
1991. 
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يعية والتنظيمية المعمول بها، بمعنى أنّها لا تخضع لقانون الأوقاف  للأحكام التشر
 ليست تحت وصاية وولاية الدولة بل تحت وصاية أصحابها.وبالتالي 

 الأنماط الإداز١ٜ ايتي َست بٗا إداز٠ ايٛقف الإضلاَٞالمطًب ايجاْٞ: 

إن الوقوف على المدى الذي كان يمثل ولاية الدولة على الأوقاف؛ يقتضي 
ية التي مرت بها الأوقاف الإسلامية وذلك من  الوقوف ابتداء على الأنماط الإدار
أجل معرفة جملة التحولات التي طرأت عليها بمرور الزمن، وكذا الدور الذي 
ساهمت به هذه الأنماط في تطوير هذه الأوقاف وتنميتها وبخاصة جانب الإدارة 

 منها، ومعرفة هل لهذا التطور وهذا الأداء علاقة بإشراف الدولة عليه من عدمه.
 ايتطٝيرٍٚ: نم  ايرات١ٝ ٚالاضتكلاي١ٝ في ايفسع الأ

 :الاَتداد ايصَني لهرا ايُٓ  - أٚلا

يمتد هذا النمط من التعامل مع الوقف من يوم أن شرع الإسلام إمكانية 
ية، حيث أقبل الصحابة الـكرام ابتداء  ّ ه تعالى إلى عهد الدولة الأمو الوقف كقربة لل
بير. ّ ه تعالى، كعمر الفاروق وأبي طلحة والز .. على وقف بعض أموالهم في سبيل الل

يفها على الموقوف ا يع مصار لخ، وعملوا بذاتهم على متابعتها والمحافظة عليها، وتوز
ّ ه بن عامر بن ربيعة:  .عليهم شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه... »قال عبد الل

في السنة التي توفي فيها، فلم يزل يلي وقفه  )2(بنفسه يقسم ثمرة " ثمغ" ولقد رأيته هو
ّ ه عنهاإلى أن توفي، ثم صار إلى أ ، فكان تولي تسيير )3(«م المؤمنين حفصة رضي الل

فإذا هلك تولى أحد أبنائه المسؤولية عليه،  ،الوقف وإدارته على عاتق الواقف أولا
 على أن يواصل هذا الفرع ما كان عليه أصله من غير مخالفة لإرادته.

والبر وقد كان الوقف لأول عهده في الإسلام متجها إلى جهات من وجوه الخير »
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2002ديسمبر  15مؤرخة في  ،83دد ج.ر ع -)1(
 منطقة قريبة من المدينة المنورة.  -)2(
ية،  –[، دمشق 2، ط]أحكام الأوقافالزرقا، مصطفى  -)3( يا، مطبعة الجامعة السور  -هـ 1366سور

 . 09، صم1947
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العام يشترك فيها الواقف وأهله وأقاربه وسائر الناس )وقف عمر، ووقف أبي طلحة(، ثم 
بدأ الصحابة بعد ذلك يحبسون أموالهم على أولادهم ويرون في ذلك وسيلة لصيانة المال 
من التبديد، ولدوام انتفاع أعقاب الواقف منه، كما تقدم في وقف الزبير بن العوام رضي 

ذ وقف دوره على سكنى أولاده وأخرج من الاستحقاق من استغنت الل  ه عنه؛ إ
، وهكذا وقف غيره أيضا على أولادهم، وقد كان هذا نواة لما سمي فيما بعد )1(بزوج

يا )أهليا(  .)2(«وقفا ذر
يظهر أن الوجهة التي أخذها الوقف على الأولاد كانت محدودة، إذ لم تكن  و

يقة للمحافظة في مقابل الوقف على الفقراء والمسا كين والمستحقين، وإنما كانت طر
على الأملاك وضمان انتفاع غير الأقارب من المحتاجين بها، وذلك برعاية هؤلاء 
الأولاد لهذه الأوقاف وسهرهم على الانتفاع بها ونفع غيرهم بها تحقيقا لإرادة 

 الواقف منها.
ّ ه عليهم، فانتشر وقد بقي هذا النمط سائدا في عهد الخلفاء الراشدين رضوان  الل

يفه والمنتفعين منه، فلم يكن أحد قادرا على الوقف  الوقف وتوسع، وتعددت مصار
ّ ه وابتغاء مرضاته، فكان الوقف فرصة مهمة للتسابق على  إلا ووقف في سبيل الل

ّ ه عليهم.   الخيرات التي تميز بها الصحابة رضوان الل
لتاريخ، في إدارة الوقف؛ هو وعليه فإن السائد خلال هذه الفترة القصيرة من ا

المتابعة الذاتية لأحواله والوقوف الشخصي على رعايته وحمايته من غير تدخل 
خارجي، فكانت الاستقلالية تميز الوقف وتميز عمل القائم عليه وهو الواقف أو أحد 

 ذريته.
 خصائص ٖرا ايُٓ  َٔ الإداز٠ ثاْٝا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يين إلى زمن قريب في العديد تبنى هذا الرأي  -)1( الحنفية وأصّلوه في فتاويهم، وقد كان المعمول به عند الجزائر
كي. وهذا الرأي لا يخلو  من أوقافهم خاصة المتعلقة بالأراضي، رغم أن مذهب التدين عندهم كان المذهب المالـ

فظة عليها من أن تقسم بين الأبناء المحا من وجاهة، إذ أن الهدف الأساسي الذي كان يبتغيه الواقفون لأراضيهم هو
 أو أن ينتهي فيها الأمر إلى من ليس من العائلة.  

 . 11، صسابق مرجع، الزرقامصطفى  -)2(



  ٚلا١ٜ ايدٚي١ َٔ خلاٍ الأنماط ايتطٝير١ٜ ايتي َسّت بٗا الأٚقاف 157
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 ذه المرحلة هو: ما يمكن أن يميز إدارة الوقف من خصائص في ه
حيث أن الوقف كان يسير من قبل الواقف نفسه من  ايرات١ٝ في ايتطٝير: -أ

ّ ه عليهم  غير أن يعهد به إلى غيره لمتابعته والمحافظة عليه، باعتبار الصحابة رضوان الل
كانوا يعتبرون الوقف من أعمال البر التي يكون أفضلها ما قدمه المرء بيده وقام هو 

يع ثمر "ثمغ"، فإذا توفي عليه بنفسه، ك ّ ه عنه في توز ما كان صنيع عمر رضي الل
 الواقف، قام أحد أولاده بمواصلة العمل وبنفس الـكيفية.

يقته المستقلة عن غيره في  الاضتكلاي١ٝ في الإداز٠: -ب حيث كان لكل واقف طر
 .إدارة هذا الوقف وتسييره، فلم يكن هناك نمط معين محدد للإدارة يلزم به الواقف

فمصارف الوقف في تلك الفترة كانت في غالبيتها موجهة إلى  انحصاز َصازف٘: -ز
الفقراء والمحتاجين والمساكين أو لأغراض الجهاد، ولم تكن تتعد إلى غيرها إلا ما 
كان يوقف على الأولاد حماية لهم، ولـكن كما ذكرنا سابقا؛ لتحقيق نفس الغرض 

 قاف كذلك. وهو استفادة ذوي الحاجة من هذه الأو

ويرجع سبب انحصار هذه المصاريف؛ إلى الطابع الاجتماعي الذي كان 
سائدا في ذلك العصر، حيث انشغل المسلمون بالفتوحات الإسلامية وبحماية بيضة 
الإسلام من كيد أعدائها فكانت ميزانية الدولة بحاجة إلى مثل هذه الأموال، ولم 

ذا الواجب، أما مساعدة المحتاجين فهي يكن الصحابة الأطهار ليتخلفوا عن مثل ه
أصل فكرة كل قاصد للوقف (بمعنى أن أي قاصد لوقف ماله، لابد وأن ينصرف 
ذهنه في البداية إلى مساعدة المحتاجين وسد بعض حاجاتهم)، ثم عندما توسعت 
يف الوقف  الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمسلمين توسعت مصار

 .)1(تنوعةوأخذت أشكالا م
 تكِٝٝ ٖرا ايُٓ  ثايجا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياء -)1( يع الجزائري، بن تونس زكر ، مذكرة المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية في التشر
 .75-74م، ص2007م الإسلامية (الخروبة)، جامعة الجزائر، ماجستير، تخصص شريعة قانون، كلية العلو
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 ويمكن أن نحدد الإيجابيات والسلبيات التي يتميز بها هذا النمط من الإدارة إلى: 
 :الإيجابٝات -أ

 .ية هذا النمط  كثرة الواقفين واتساع الأوقاف، وذلك بسبب عفو
  يف بيت المال فيما يخص الجانب الاجتماعي تخفيفه لعبء مصار

يل جيوش الفتح الإسلامي).   (مساعدة الفقراء وال  محتاجين) والجانب العسكري (تمو
 :ايطًبٝات -ب

  انحصار الوقف في ميادين معينة دون التوسع إلى غيرها من المجالات التي
 كان المسلمون بحاجة إليها. 

  ضعف الاهتمام بالأوقاف مع مرور الوقت، خاصة تلك التي أوقفها أصحابها
لتي بعد وفاتهم انعدم القائمون عليها، فتعرض الـكثير منها على المحتاجين والفقراء، وا
 .)1(إلى الزوال والاستغلال

 ٚلا١ٜ ايدٚي١ َٔ خلاٍ ٖرا ايُٓ  زابعا:

مماّ سبق ذكره من الخصائص والمميزات يمكننا تحديد المدى الذي تمثله ولاية 
للوقف  الدولة في هذا النمط، فنقول بأنّ هذا النمط الذي مثلّ أول صورة عملية

كمؤسسة اجتماعية واقعية، كانت ولاية الدولة على الأوقاف ولاية عامةّ لا تتدخل 
في تسيير الأوقاف ولا تشرف عليها، إنمّا كانت ولاية عامةّ ممثلة في القضاء الذي 
كان يلتجئ إليه عند وجود الخصام، كغيره من المسائل التي قد يرد فيها النزاع في 

وجود هذا الأمر أنّ الوقف حينها كان بمثابة الشعيرة واقع الناّس، وقد فرض 
الدينية التي يلتجئ إليها الناّس بشكل منفرد كإقبالهم على جميع الشعائر العبادية 
الأخرى، ولم تكن حينها الحاجة تستدعي تدخل الدولة في الإشراف عليها، فالوقف 

ّ ه تعالى.  كان بمثابة مشروع شخصي للتقرب إلى الل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياءز  -)1(  .75، صنفس المرجع، بن تونس كر
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

الوقف بهذه الصورة كان يترك أمر تسييره والإشراف عليه إلى  والحال أنّ 
الواقف أو من يعينّه كما فعل الفاروق في وقفه لأرضه بخيبر فقد روى نافع عن ابن 
ّ ه  ّ ه عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الل عمر رضي الل

منه، فكيف تأمرني به، عليه وسلم فقال: إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس 
. فتصدق عمر؛ أنه لا يباع أصلها، ولا إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاقال: 

ّ ه والضيف وابن  يوهب، ولا يورث، بل في الفقراء والأقربين والرقاب وفي سبيل الل
السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول 

صدر الإسلام وما بعدها لم تتولد الحاجة إلى إدارة الوقف على ، ففي مرحلة )1(به
باع والحوانيت والخانات  نحو كبير، بسبب حصره في أنشطة بسيطة مثل الدور والر
بما ظهرت الحاجة على نحو أشد لإدارة الوقف مع اتساع  وما شابه ذلك، ولر

 )2(ظمة لذلكالأنشطة الوقفية في عهد الدولة العثمانية وصدور القوانين المن
 :  نم  الإغساف ايكطائٞجاْٞايفسع اي

 الإغساف ايكطائٞ ع٢ً ايٛقف أٚلا:

بان نشأتها تدار من خلال أصحابها أومن يولونهم عليها، ول كن » وقد كانت الأوقاف إ
تطور الحياة في المجتمعات الإسلامية استدعى قيام أجهزة معينة للإشراف على الأوقاف، 

هي التي تتولى الإشراف على الأوقاف في عواصم الخلافة  وكانت السلطة القضائية
وحواضر الدولة، وأنشأت نظما لمحاسبة ولاة الوقف ونظاره، حماية للوقف من التبديد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم ،مرجع سابقالبخاري،  : انظر[،  تصدقت بها و أصلها حبست شئت إن ] بعبارة الحديث ورد -)1(
 بعبارات دور قد و. 1632مرجع سابق، باب الوقف، رقم ، مسلم؛ 2772كتاب الوصايا، رقم و ، 2737
 الثمرة[. سبل و الأصل حبس ثمرها[،] سبل و أصلها احبس ] الثمرة[، و سبل و أصلها فاحبس مثل] من متقاربة

كريم محمد الحوراني،  -)2( ، المؤتمر الدولي الرابع الإشكاليات والحلول -الأداء الإداري الحكومي للوقفياسر عبد الـ
المدينة المنورة،  –ية للنهوض بالوقف الإسلامي، الجامعة الإسلامية نحو استراتيجية تكامل –للأوقاف الإسلامية 

 .497م، ص2011-هـ 1432
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ية أو  ية كالمساجد أو أفرادا من الذر ورعاية لحقوق الموقوف عليهم سواء كانوا جهات معنو
 .)1(«من غيرهم

القضاء فرضه الوضع المزري الذي وصلت  فنظام الولاية على الوقف من قبل
إليه الأوقاف في المرحلة الماضية، والتهالك التدريجي لها، مما حال دون تحقق 
المقصد منها، فكان لزاما أن يعاد تنظيمها وتسييرها بطرق أكثر فعالية، وأن توضع 

لعهود من بين أيد أمينة تحافظ عليها وتعمل على تحقيق الغاية منها، ولم يكن في تلك ا
هو أقدر على مثل هذه المهمات؛ إلا القضاة لرفعة قدرهم في المجتمع واستقلال 

 سلطتهم عن أي ضغط خارجي، حتى ولوكان من طرف الخلفاء والأمراء.
وقد ظهرت أهمية القاضي وديوان القضاء في الوقف؛ في كون القاضي يملك الحق »

عليه، وتعيين أو عزل القائمين على إدارة  بأن يشرف على إدارة الوقف وله سلطة في الرقابة
المؤسسات الوقفية مثل المساجد والجوامع، فهو يستطيع أن يعزل منها أي موظف مهما علا 
مركزه... فيما إذا وجدهم مهملين في أداء واجباتهم وبدون اعتبار لمركزهم في الوقفية، من 

 .)2(«كونهم متولين لإدارة الوقف أم لا
قعا من خلال نماذج، أبرز فيها بعض القضاة مدى اهتمامهم وقد تجسد ذلك وا

أبي »بالأوقاف ومدى سعيهم إلى الاعتناء بها ورعايتها، كما كان الأمر مع القاضي 
ھ فقد كان يتفقد 173طاهر عبد الملك بن محمد الحزمي  الذي ولي قضاء مصر سنة 

إصلاحها وكنس الأحباس بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر وكان يأمر بترميمها و
ترابها، ومعه طائفة من عماله عليها، فإذا رأى خللا في شيء منها ضرب المتولي عليها 

 .)3(«عشر جلدات
توبة بن نمير »وترجع أول مبادرة في هذا الاتجاه؛ إلى العهد الأموي حيث إن 

ھ، اتجه إلى تسجيل 000في عام   -زمن هشام بن عبد الملك  –لما ولي قضاء مصر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سةَ الجامعية للدراسات   –، بيروت الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين إمام،  -)1( لبنان، المؤسَّّ
يع،   . 162، صم1998 -هـ1428والنشر والتوز

 . 216جع سابق، صعبد الملك السيد، مر -)2(
 . 13ع سابق، صمحمد أبو زهرة، مرج -)3(
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س في ديوان خاص بها، وجعل ذلك تحت إشرافه، بناء على ما رآه من أنها الأحبا
صدقات مرجعها إلى الفقراء والمساكين،   فقرر أن يلي الإشراف عليها حفظا لها من أن 
تضيع ثمرتها أولا تصل إلى مستحقيها، ولم يكن صنيع توبة في الإشراف على الأوقاف عملا 

ي شؤون الأوقاف بالنظر والإشراف ومحاسبة فرديا، فقد تتابع القضاة على تول
 .)1(«المسؤولين

وبعد انتشار فكرة الولاية على الوقف من قبل القضاء، أصبحت الميزة السائدة 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي فاستحسنها الفقهاء وعمد الحكام إلى تولية القضاة 

ين الناس والإصلاح وتكليفهم بهذه المهمة إضافة إلى مهامهم في فض النزاعات ب
بينهم. وبذلك أصبحت مسؤولية رعاية الأوقاف والاهتمام بها واقعة على عاتق 

 القضاة.
وفي نفس عهد توبة أنشئ ديوان للأوقاف في البصرة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت »

الأوقاف تابعة للقضاة، وصار من المتعارف عليه أن يتولى القضاة النظر على الأوقاف 
يعها، وصرفه في أوجه صرفه، فإن كان عليها مستحق للنظر عليها بحفظ أصولها،  وقبض ر

حسب شروط الواقف راعاه القاضي، وإن لم يكن هناك من ينظر فيها تولى القاضي النظر 
، ولم تتوقف عملية إشراف القضاة على الوقف عند صفة محددة بل بدأت )2(«عليها

من خلال إنشاء الدواوين الخاصة  تأخذ شكلا أكثر تنظيما وتركيزا، وقد تبين ذلك
ھ من إنشاء ]ديوان الأحباس[ 118بإدارة الأوقاف؛ ومن ذلك ما تم سنة 

للإشراف على الأوقاف العامة تحت سلطة القضاء، أو تلك المبادرة التي أوجدت 
ّ ه الفاطمي والتي كانت تحت  مؤسسة ]بيت مال الأوقاف[ زمن المعز لدين الل

  .  )3(شراف قاضي القضاةإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية أحكام الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانونمحمد أحمد سراج،  -)1( ار مصر، د –، الاسكندر
 . 140م، ص1998المطبوعات الجامعية، 

 .162كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص -)2(
 .216ك السيد، مرجع سابق، ص: عبد المللمزيد من التفصيل انظر -)3(
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لم يكن حال الإشراف القضائي على الأوقاف منحصرا في بلدان المشرق 
العربي فحسب، بل إن بلدان المغرب تبنت هذا النظام وعملت به، باعتبار أن 

فقد ظل النظام العام لشؤون الأحباس بالمغرب خلال »الخلافة كانت مظلة الجميع، 
ئيسة حتى مع وجود النظار، ھ( راجعا إلى القاضي بدرجة ر9العصر التاسع الهجري )

وقد أمر أبو عنان المريني بإنشاء مستودع وثيق بكل إقليم، تودع فيه أموال الأحباس 
يكون الإشراف عليه للقاضي على أن  والودائع وأموال المواريث واليتامى والمحاجير، و

يكون لخطيب الجامع الرئيسي مفتاح ثان ، وقد نمى هذا النمط من )1(«يحتفظ بقفل، و
الإشراف على الأوقاف مع مرور الزمن وتطور، حتى وصل به الأمر إلى مستوى؛ 
تم فيه تخصيص نظار خاصين على مدارس بعينها لإدارتها وتسيير أمورها، وذلك 

ية.     بسبب انتشار الأوقاف وتضاعف أعبائها الإدار
أدى اتساع الوقف، وتنوع مجالاته، وكثرة الوقوف إلى تدخل الدولة »وقد 

بح لها من خلال السلطة القضائية حق الإشراف على الأوقاف، وهو تطور هام ليص
نشأت من خلاله مؤسسة الوقف وتمايزت عن غيرها من المؤسسات، ولـكنه التطور 
الإداري الذي لا يتدخل في كيان الوقف نشأة ولا يحدد من سلطان الواقف ابتداء 

 .)2(«وانتهاء
 خصائص ٖرا ايُٓ  َٔ الإداز٠ ثاْٝا:

 وقد امتاز هذا الصنف من إدارة أحوال الوقف بخصائص نذكر منها: 
فالولاية على الأوقاف كانت للقاضي من حيث إدارتها  الإغساف ايكطائٞ: -أ 

يا، للقضاء  وتسييرها ومتابعة العاملين عليها ومحاسبتهم، سواء أكان الوقف عاما خير
منه، أو كان الوقف خاصا الإشراف المباشر على متابعته وتحقيق إرادة الواقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –، الدار البيضاء م00ه /9النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط حتى القرن براهيم حركات، إ  -)1(
يقيا الشرق، الجزا  .  212م، ص1996ئر، دار افر
 . 163كمال الدين إمام، نفس المرجع، ص -)2(
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ية الواقف، فيكون الإشراف غير مباشر وذلك بالتدخل عند وجود التجاوزات  لذر
 والنزاعات. 

من خلال إنشاء دواوين خاصة وفتح سجلات لرصد  ايتطٝير المٓعِ ْطبٝا: - ب
يوعها ومتابعة القائمين عليها ومحاسبتهم في كل صغيرة وكبيرة،  مصارف الأوقاف ور

هذا التنظيم لم يكن دقيقا ومحكما، إلا أنه كان مرحلة متقدمة إذا ما قورن ورغم أن 
 بما كان عليه الحال قبل هذه الفترة.

إذ لم يعد الوقف مقتصرا على المساكين والمحتاجين أو على  تٛضع لدالات٘: -ز
تدعيم الجيوش الإسلامية وإنما بدأ يأخذ أشكالا جديدة، خاصة الوقف على العلم 

وكذا بناء المساجد والمدارس وحتى المستشفيات، كما توسعت الأوقاف  وطلبته،
تجري في الأراضي الزراعية بعد أن » )1(وتنوعت في العصر العباسي وأصبحت

 .)2(«ظلت منحصرة في الدور
 تكِٝ ٖرا ايُٓ  ثايجا:

ية، فقد كان للإشراف القضائي على الأوقاف  وكغيرها من الأنماط الإدار
 كما أنه لم يسلم من بعض السلبيات. بعض الإيجابيات

 :الإيجابٝات -أ

  كثرة الإقبال على الوقف، وتوسع نطاقها وتنوع مجالاتها مقارنة بالفترة التي
 سبقت، ويرجع ذلك إلى تطور الحياة الاجتماعية للمسلمين وتعدد حاجاتهم.

  الانتفاع الـكبير لطبقة الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات، حيث كان
 بالنسبة لهم رافدا من روافد الحصول على الرزق.  الوقف
  الإشراف القضائي كان دعما في حماية الوقف وعاملا مهما في قيامه بدوره

 ومقصده، وذلك لما عرف به أغلب القضاة في تلك الفترة من الورع والنزاهة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياءز  -)1(  .78، مرجع سابق، صبن تونس كر
 . 140مد سراج، مرجع سابق، صمحمد أح -)2(
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  متابعة القضاة لعمل القائمين على الأوقاف ومحاسبتهم إذا استدعى الأمر
ان سببا فاعلا في حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع ومن التهالك ذلك؛ ك

 مع مرور الزمان. 
 :ايطًبٝات -ب

  أدى توسع نطاق الأوقاف إلى عدم إمكانية متابعتها بصفة دائمة، والتحكم
يقة جيدة. فكان لهذا الضعف في التسيير والإدارة أثره في تسيب الأوقاف  فيها بطر

 اردها.  وضعف مردودها ومو
  بداية ظاهرتي الاستغلال غير المشروع والاستيلاء على الأوقاف، ومن قبل

بعض القضاة أنفسهم، بتواطؤ من بعض الأمراء والحكام، فأدى ذلك إلى تهالك 
 .)1(العديد من الأوقاف بسبب غياب أو ضعف العناية بها

 ٚلا١ٜ ايدٚي١ َٔ خلاٍ ٖرا ايُٓ  زابعا:

اطئة لبعض النظار في إدارة الأوقاف، مثل مصادرة لقد ساهمت الممارسة الخ
يلة، وتغيير معالمها  الأوقاف عبر وسائل مختلفة كالتحكير على وحدات وقفية لمدد طو

من خلال  )2(أو دمجها مع وقفيات أخرى وما شابه ذلك؛ إلى بروز دور الدولة
عن  جهاز القضاء، فكان تدخله في مسائل الإشراف على الوقف ومراقبته ناتج

الاعتداء الذي مسّ الأوقاف والذي ساهم في تدهور وضعها وتراجع أدائها 
 الاجتماعي بالإضافة إلى تهالـكها وزوالها في بعض الأحيان.

مثلّت هذه المرحلة بداية مرحلة جديدة لولاية الدولة على الأوقاف، وذلك من 
ية تحت لواء الولاية العامةّ ممثلة في الق ضاء للإشراف على خلال تكليف هيئة منضو

مراقبة وتسيير الأوقاف، ولـكن هذا الوضع الجديد لا يعبر عن احتكار الدولة 
لإدارة الأوقاف لأنّ السلطة القضائية في تلك الفترة كانت تمثل هيئة مستقلة عن 
السلطة السياسية ولذلك كانت الولاية على الأوقاف منحصرة في الرقابة والمتابعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياء،  -)1(  .79، صمرجع سابقبن تونس زكر
  .501، صمرجع سابقياسر عبد الـكريم محمد الحوراني،  -)2(
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  ن الأوقاف من جهة التسيير والإدارة.  من غير التدخل في شؤو
 :  نم  إغساف ٖٝئات خاص١ ع٢ً إداز٠ ايٛقفجايحايفسع اي

تدلنا الدراسات التاريخية أن الوقف اتسع نطاق الممارسة الاجتماعية له، »
ونمت قاعدته الاقتصادية، وأخذ في التطور من حيث الأداء الوظيفي والتنظيم 

زمن وكثرة التجارب واجتهادات الفقهاء؛ نمط أساسي الإداري، كما تبلور بمرور ال
 .)1(«لضبط علاقته بالسلطة الحاكمة، وتحديد مدى تدخل الدولة في شؤونه

وبالتالي فقد كانت حركية التعامل مع الأوقاف في هذه المرحلة من حيث 
الإدارة والتسيير والمتابعة متسارعة وكبيرة إذا ما قورنت بالمراحل السابقة، وقد 

اهم ذلك التطور إلى حد كبير؛ في الانتقال النوعي لـكيفية إدارة الأوقاف س
 وتنميتها.

 طبٝع١ ٖرا الإغساف أٚلا:

ية تاريخيا نجد أنها تطورت بمرور الزمن، وباتساع نطاق » إذا نظرنا إلى الجوانب الإدار
فقد أصبح من العسير الحديث عن أسلوب واحد ومحدد ، الأوقاف وكثرة مؤسساتها

ارة الأوقاف، بل هناك أنماط متعددة ومتباينة نشأت نتيجة اختلاف طبيعة الأوقاف لإد
بعضها عن البعض الآخر، فالأوقاف الصغيرة تختلف طبيعة إدارتها عن الأوقاف 
ال كبيرة، ورغم اشتراك جميعها في ضرورة وجود ناظر عليها لمتابعتها، إلا أن الأوقاف 

كامل لتسيير شؤونها وضم هذا الجهاز في معظم ال كبيرة اقتضت وجود جهاز إداري مت
 .  )2(«الحالات العديد من الوظائف الإشرافية والمالية والقانونية والفنية

ويمكن أن نقسم هذه الفترة التي انتقل فيها نمط الإشراف على الأوقاف من 
المرحلة السابقة (إشراف مباشر للقضاة) إلى المرحلة الجديدة (إشراف هيئات 

مرحلة اتسمت بالتحول التدريجي؛ فكانت البداية من  ثلاث مراحلإلى  خاصة)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرع التسيير، كلية ، مذكرة ماجستير، استثمار الأوقاف وآثاره الاجتماعية والاقتصاديةكمال منصوري،  -)1(
 . 27، ص1995ئر، الجزاجامعة ، )الخروبة(العلوم الاقتصادية 

 . 30، صمرجع سابقكمال منصوري،  -)2(
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يا خاصا بالأوقاف تحت التأسيس الإداري ؛ والتي وضعت فيه الدولة جهازا إدار
يعيإشراف القاضي، ثم جاءت  ؛ التي بدأت فيها عملية سن مرحلة التأسيس التشر

يسمح لها بالانتقال خطوة التشريعات الخاصة بالوقف بما يمتعها باستقلالية أكبر، و 
، حيث مرحلة التأصيل المؤسسيإلى الأمام نحو فكرة المؤسسة، وبعد هذا جاءت 

يقة عملها وتسن  أصبحت الأوقاف مؤسسة قائمة بذاتها تقوم بنفسها وتحدد طر
يعاتها الخاصة، وارتفعت عنها الوصاية المباشرة حتى وصلت إلى مرحلة إنشاء  تشر

يع الـكبرى. صناديق للاستثمار وتسي  ير المشار
وللوقوف على التطور التدرجي لعملية إدارة الأوقاف، نورد هذا العرض الموجز 
لكل مرحلة من هذه المراحل، قصد تحديد خصائصها ومدى مساهمتها في دفع عجلة 

 الأوقاف نحو ازدهار وحركية مستمرة بناءة.
الإداري فيها  وهي المرحلة التي بدأ الإشرافَسس١ً ايتأضٝظ الإدازٟ:  -أ

اتسع الوقف في العهدين »للأوقاف موكل إلى إدارة خاصة أو ديوان معين، فقد 
الأموي والعباسي، ورغب الناس في الأحباس، ولم يعد الوقف قاصرا على الصرف 
إلى جهة الفقراء والمساكين، بل تعدى ذلك إلى تأسيس دور العلم، وإنفاقه على 

سين وغيرهم وإنشاء المساجد والملاجئ طلابها والقائمين عليها، من مدر
، هذا التوسع وهذا الامتداد هو الذي كان له أكبر الأثر في بروز )1(«والمكتبات

الحاجة إلى صياغة جديدة لتنظيم الأوقاف تضمن استمرارها ودوامها وتسمح لها 
بمواصلة عطائها، كما أنها تجعل منها أكثر فعالية في أداء المهام التي وجدت من 

 جلها. أ

ومثل هذه الحاجة هي التي أثبت التسارع الذي عرفه تطور الأوقاف؛ عجز 
فلم يعد في وسع القضاة »القضاة عن مواكبتها والسير معها إشرافا ومتابعة وتوجيها، 

الإشراف على الأوقاف ل كثرتها بمرور الوقت، فقامت الدولة العباسية بتخصيص جهاز 
عليها، وكان رئيس هذا الجهاز يسمى ]صدر الوقوف[ إداري لمتابعة الأوقاف والإشراف 

وقد قوي هذا الجهاز الإداري في عهد الدولة العثمانية وزادت فروعه وصدرت له 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 162 – 161، صمرجع سابقكمال الدين إمام،  -)1( 
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القوانين المنظمة لاختصاصاته وأعماله وكيفيات ممارسة مسؤولياته والمحاسبة عليها. وقد 
يعات إلى قوانين الأوقاف  الحديثة المعمول بها في انتقلت أكثر هذه التنظيمات والتشر

، على أن هذا )1(«البلاد العربية والإسلامية التي كانت تضمها دولة الخلافة العثمانية
الانتقال، من مرحلة الإشراف الكلي للقضاة على الأوقاف، إلى مرحلة إشراف 
هيئة خاصة لم يكن دفعة واحدة، بل جاء تدريجيا، حيث اقتصر تدخل القاضي في 

وظل النظر »لى الحالات التي ثبت فيها التعدي أو انجر عنها نزاعات، بداية الأمر ع
في شؤون الأوقاف من حيث النزاعات المتعلقة بها من اختصاص القاضي، بينما 
يتكفل الأوصياء والمستفيدون بأمرها دون رقابة أو تنسيق إلى أن أصبح من 

، وهذا يعني بداية )2(«الضروري تخصيصها بإدارة للمراقبة والمتابعة بإشراف القاضي
مع بقاء سلطته للفصل في  الاستقلال الذاتي للأوقاف عن مؤسسة القضاء ولو

بعض الحالات المهمة، كضرورة احترام إرادة الواقف عند اختراقها أو الرجوع 
ية تقتضيها المصلحة العامة.  إلى القاضي في أي عملية تغير

لولاية العامة للقضاء، وظلت كذلك ومن هنا فإن الأوقاف كانت منذ نشأتها تحت ا»
إلى بدايات العصر الحديث وبالتحديد إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ منذ ذلك 

في سياق التحولات التي  –تدريجيا  –الوقت إخراجها من دائرة الاختصاص القضائي 
يع والقضاء وتحت تأثير عمليات بناء مؤسسات الدولة الحدي ، )3(«ثةحدثت في مجالي التشر

يق إذا ما أراد أن يحافظ على نفسه، إلا أن  فلم يكن للوقف إذا من حل وطر
يواكب هذه التحولات وأن ينتظم أكثر في شكل إدارة فاعلة تقوم على رعاية 

يره وتفعيل دوره أكثر في المجتمع.  شؤونه وتسهر على حمايته وتطو
ى التأسيس الإداري لم تكن خطوة الانتقال إلَسس١ً ايتأضٝظ ايتػسٜعٞ:   -ب 

كافية لتفعيل دور الأوقاف وحسن أدائها لمهمتها، وذلك راجع إلى أنها كانت 
تخضع في بعض الأحيان إلى قوانين وتشريعات لا تتناسب وطبيعتها، فكان من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .142محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص -)1(
 .211براهيم حركات، مرجع سابق، صإ  -)2(
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الضروري العمل على الاستقلال التشريعي للأوقاف الذي ينطلق من احترام 
يضمن لها مجالا أوسعا للت حرك والعمل. وقد جاء التطور الذي شهدته خصوصيتها و

تطورا متعلقا بالجهاز الإداري، أما التطور التشريعي الذي نظم »المرحلة السابقة 
، )1(«الوقف ذاته وأصدر أوامر وتقنينات خاصة بنظامه فهوما شهدته المرحلة التالية

على تنظيم  إذ كانت المهمة تستدعي إصدار القوانين والأنظمة المختلفة التي تساعد
شؤون الأوقاف وبيان أنواعها وكيفية تسييرها وإدارتها، وقد كان قدم السبق في 
يعاتها بالأوقاف خطوات كبيرة نحو التفعيل  هذا للدولة العثمانية التي خطت تشر
والتطوير، وهذا النهج العثماني كان له أثره الواضح في تبني العديد من البلدان العربية 

 لك لنفس المسلك، من خلال تشريعات خاصة بالأوقاف. والإسلامية بعد ذ

ية  واعتبر أن تولي وزارة الأوقاف مسؤولية النظر في شؤون الأوقاف الخير
يعي لها،   والذي كان عامل الاحتكاك الذي وقع بين المجتمعات  بداية التطور التشر

ان العالم الإسلامية والحضارة الغربية خلال فترة الاستعمار التي مرت عليها بلد
الإسلامي؛ سببا في وجوده وذلك من خلال الانتفاع بطرق التشريع والتنظيم 
 والإدارة التي كانت تعتمدها البلدان الغربية المستعمرة في تسيير شؤون مستعمراتها. 

ونتيجة للتأثر بمفهوم المؤسسة في الغرب وتصحيحا للمسار واستدراكا للنقص »
سلامية تستجيب لدعوة إصلاح مرافق الأوقاف ورفع الحاصل، أخذت بعض البلدان الإ

يعات وقوانين، وأصبحت الأوقاف بموجبها هيئة مستقلة  الضير عنها، حيث أصدرت تشر
لها حق التصرف في مواردها المالية،   واستبدلت في كثير من البلدان رقابة السلطة 

تبعية هيئة الأوقاف السياسية على الأوقاف برقابة السلطة القضائية الشرعية، وأصبحت 
لوزارة معينة كوزارة الرعاية الاجتماعية أو وزارة الشؤون الدينية تبعية اسمية، إذ أنها 
تخضع إلى إشراف الوزير فقط وليس للجهاز التمثيلي الوزاري، وتولت هذه الهيئات مسؤولية 

 .)2(«تعمير الأوقاف وتثميرها والإنفاق على أغراض الواقفين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 162كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص -)1(
 . 68 – 67ل منصوري، مرجع سابق، ص كما -)2(
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حلة التأسيس التشريعي دافعا إضافيا إلى تحسين الأداء واعتبرت بذلك مر
الإداري في تسيير الأوقاف وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، وفتح مجالات 

 التحرك لإنمائها وتطوير عملها، قصد تحقيق المقصد الذي شرعت له.
انتقلت في هذه المرحلة الأوقاف إلى عهد َسس١ً ايتأضٝظ المؤضطٞ:  -ز 
فية إن صح هذا التعبير، حيث تجاوزت مستوى الجهاز والديوان والهيكل الاحترا

الإداري البسيط، إلى مستوى صناديق الاستثمار، وهذا التفتح راجع؛ إلى توسع 
ية عند القائمين على هذه الأوقاف والتي تقوم على ضرورة الانتقال بالأوقاف  الرؤ

يع من مرحلة الانكفاء على الذات إلى مرحلة التعبير  عن الذات من خلال مشار
ية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ من إنشاء  كبرى تنمو
المستشفيات والمراكز الصحية الـكبيرة وكذا إنشاء المعاهد والجامعات والدخول 

لخ، وكل هذا بفضل هذه الصناديق اكمساهم في شركات مالية كبرى وبنوك... 
يه من أم وال وقفية، مع خضوع جميع هذه التصرفات إلى المنطلق وما تحتو

والتأصيل الشرعي الذي تقوم عليه الأوقاف ابتداء، وعدت هذه المرحلة أوج ما 
وصل إليه الوقف من حيث العطاء والمردودية، إذ أصبح عاملا مهما في نمو البلد 
ة وتطوره، وذلك من خلال إسهاماته والدعم الذي يقدمه للدولة في مواجه

 الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع.

ومن هنا بدأت تلوح في الأفق بوادر الاستقلال المؤسساتي للأوقاف عن 
الجهاز الحكومي على الأقل من حيث التسيير، واعتمد القائمون على هذه الأوقاف 

ية والتسي ية، فكانت نتيجة كل تلك الحيعلى أنفسهم وطوروا مهارتهم الإدار ركية ر
المتواصلة؛ وصول مؤسسة الوقف إلى مستوى الشركات القابضة التي تتفرع منها 
ية في شتى مجالات الحياة وبخاصة في مجالي التعليم  مؤسسات فرعية خدمية واستثمار

 والصحة. 
وعليه فإن الذي ساهم في بلوغ الوقف هذا المستوى من التنظيم وإسداء 

في ظل هذه الاستقلالية » :يتميز بها، ذاك أنه الخدمات؛ هي ميزة الاستقلالية التي
أصبحت هيئات الأوقاف في كثير من الدول قادرة على إنشاء إدارات كاملة مزودة 
ية الجديدة،  بال كفاءات الفنية لتتولى دراسات الاستثمار والبحث عن الفرص الاستثمار
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بالوسائل ودخل بذلك القرار الاستثماري للوقف مرحلة جديدة، وأتيح له الأخذ 
ية وإدارتها وتقويم أدائها يع الاستثمار ، وقد كان )1(«والأساليب المعاصرة لتخطيط المشار

لهذا التوجه الجديد مساهمته للانتقال بالأوقاف إلى درجة أرفع، وذلك بوجود 
بداع فرصة للتخصص  جهاز إداري يمتلك القدرات والمهارات الفنية العالية، في إ

 ين المختلفة لها.تبعا للمجالات والمياد
 ومن أبرز المؤسسات التي برزت في هذا الميدان: 

ية.   هيئة الأوقاف المصر
ية اللبنانية.   جمعية المقاصد الخير
 المجلس الأعلى للأوقاف السعودي. 
 الأمانة العامة للوقف الـكويتي. 
 لخ.ا... 
والملاحظ هو أن إشراف هيئات خاصة على الوقف، اتخذ صبغة تنظيمية  

لخ اكالديوان الملحق أو وزارة مستقلة أو نظارة ضمن وزارة... متعددة، وفق أشكال
مع اتحاد هذه الأشكال في الطبيعة الهيكلية لها، وكذا التسيير القائم على قواعد 

 وكيفيات مضبوطة. 
ومن الدوافع التي عجلت بضرورة تميز الوقف بالشكل الإداري المؤسسي والحماية 

يعية، التس يب الذي انتشر فيه وكذا درجة الفساد التي وصل إليها القانونية التشر
التعامل مع الأوقاف خاصة من حيث الإدارة. فكان لزاما السهر على حماية 
يعية محكمة تحرس الأوقاف  الأوقاف من أيدي العابثين، بوضع منظومة قانونية وتشر

املا وتضمن لها الاستمرار والبقاء، فالفساد الإداري لأموال الأوقاف كان ع
 .)2(مباشرا في الهجوم على الأوقاف والعمل على التخلص منها

 خصائص ٖرا ايُٓ  َٔ الإداز٠ ثاْٝا:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68كمال منصوري، مرجع سابق، ص -)1(
يا  -)2(  .84-83بن تونس، مرجع سابق، صزكر
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إذ أنه يتسم بمنظام محدد الفروع وموزع المهام  ايبٓاء الهٝهًٞ لإداز٠ الأٚقاف: -أ
 على الأفراد المشكلين له.

ي الواحد لا يعني فالاشتراك في النمط الإدار تعدد أضايٝب ايتطٝير ٚتٓٛعٗا: - ب
بالضرورة اتحاد أسلوب التسيير والمتابعة لشؤون الوقف، فالأسلوب المعتمد مع 

 الأوقاف الصغيرة خلاف الأسلوب المعتمد مع الأوقاف الـكبيرة.

إذ رغم الاستقلالية التي تفترضها طبيعة  ايٛصا١ٜ الحه١َٝٛ ع٢ً ٖرٙ الهٝئات: - ز
دان الإسلامية ما تزال مسؤولية النظر على الأوقاف إلا أنه وفي العديد من البل

ية منها على عاتق الحكومة، ولم نصل بعد إلى مستوى  الأوقاف، خاصة الخير
 الاستقلالية الكاملة لمؤسسة الوقف عن سلطة الدولة.

حيث تعتمد مجموعة  ا١ْْٝٛ ايتي تكّٛ عًٝٗا الأٚقاف:ايكاعد٠ ايتػسٜع١ٝ ٚايك - د
يعد من القوانين والتنظيمات ال تي توضح طرق تسيير الأوقاف وتعمل على حمايتها، و

 ذلك بمثابة المرجعية التي يسار إليها عند الاختلاف أو التعدي.

ية المبادرة في سن تشريعات  ز في إنطاب الأٚقاف الاضتكلاي١ٝ:ايتدز -ھ بمنحها حر
لدولة خاصة بطبيعتها، وكذا العمل على تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن خزانة ا
ية التي تحول في الـكثير من الأحيان بين الأوقاف وبين دورها.  وترتيباتها الإدار

حيث تعد مرحلة التأصيل  ٔ طسم ايتطٝير ٚالإداز٠ الحدٜج١:الاضتفاد٠ َ -ٚ
المؤسسي التي تحدثنا عنها سابقا  بداية هذا العهد من التسيير الإداري الذي يخضع 

ة تلك المتعلقة بالجانب الإشهاري والإعلامي إلى تقنيات جديدة ومتطورة،  خاص
 .)1(إلى جانب طرق المتابعة والمراقبة

 تكِٝ ٖرا ايُٓ ثايجا: 

 :الإيجابٝات -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا  -)1(  .84، نفس المرجع، صبن تونسزكر
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  اتساع طرق استفادة الناس من الأوقاف وتعددها، حيث كان عامل
تنظيمها وحسن إدارتها،   ميسرا في الـكثير من الأحيان لقيام هذه الأوقاف 

 ت من أجله.   بدورها الذي وجد
  المحافظة وإعادة الاعتبار للـكثير من الأوقاف التي كانت في طور الاندثار

والزوال بسبب الحماية القانونية التي أصبحت تتمتع بها الأوقاف، إلى جانب التطور 
 والنماء الذي عرفته الأوقاف في هذه الفترة. 

 ديد من المؤسسات التحرر النسبي من التبعية البيروقراطية التي تعرفها الع
ية التي هي تحت وصاية الحكومة، ويرجع ذلك كما ذكرنا إلى الخصوصية التي  الإدار

 تتفرد بها الأوقاف عن غيرها من المؤسسات.
  توسع رقعة الواقفين بعد تعرف العديد من الناس على أهمية الوقف ودوره

أو جزء منها، وذلك دينا ودنيا، مما شجع الـكثير منهم إلى الإقبال على وقف أموالهم 
بسبب اعتماد طرق الإعلام والإشهار الحديثة، إلى جانب عامل الاطمئنان الذي 
يحدثه التسيير الحسن والإدارة الراشدة للأوقاف في نفوس الواقفين لأموالهم والثقة 

 التي يعطونها للقائمين على إدارة هذه الأوقاف. 
 :ايطًبٝات -ب 

 حسن إدارة الأوقاف وتسييرها، خاصة  ضعف الجهاز الرقابي الفعال على
ي فيما يتعلق بالقائمين عليها، بسبب توسع إدارة الأوقاف وتفرع مهامها وهو أمر طبيع

في أي مؤسسة تعرف التوسع الذي عرفته مؤسسة الوقف. وضعف الجهاز الرقابي 
راجع إلى غياب آليات المتابعة المرنة والواضحة، التي تشعر المسؤول على إدارة 

 الأوقاف بضرورة الإتقان والتدقيق في أداء هذه المهمة.
 ية عند غياب الـكفاءة العلمية اللازمة والمهارات الفنية والعملية الضرو ر

الـكثير من القائمين على تسيير وإدارة الأوقاف، والذي أثر بدوره على مردودية 
الأوقاف وآثارها الواقعية، مما تسبب مثلا في ضياع العديد من فرص استثمار هذه 

 الأوقاف الذي كان سيضاعف من عائداتها ومداخيلها.
  حيث عدم وصول مؤسسة الوقف إلى مستوى الاستقلالية الكاملة من

الإدارة والتسيير (لا من حيث المتابعة والمحاسبة التي يجب أن تكون من 
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صلاحيات السلطة القضائية)  مما جعل بقاء الوصاية عليها من هذا الجانب عاملا في 
بعض الأحيان على تعطيل انطلاقها وتحسين أدائها في واقع الناس وحياتهم. 

رضة لنفس المشاكل التي تعاني فبغياب هذه الاستقلالية تكون مؤسسة الوقف ع
 . )1(منها الإدارة الحكومية

 ٚلا١ٜ ايدٚي١ َٔ خلاٍ ٖرا ايُٓ  زابعا:

لقد تزامنت هذه المرحلة مع بروز فكرة الدولة الحديثة في المجتمعات الإسلامية 
وبخاصة بعد تعرض معظمها إلى الاحتلال، فلقت تبنت هذه المجتمعات بعد 

؛ النمط الحديث لتسيير الدولة القائم على توظيف جملة اندحار المستعمر من أرضها
ياته،  من المؤسسات الرسمية والاجتماعية لتنظيم الشؤون المعاشية للمجتمع بكل مستو
وقد كان لهذا الخيار دوره في تأثر المؤسسة الوقفية وهي المؤسسة الاجتماعية 

الوضع الجديد القائم على الضاربة في أعماق المجتمع؛ في إعادة تموقعها وانسجامها مع 
احتكار الدولة لتسيير وتنظيم جميع مناحي الحياة اليومية للفرد، فكان التدخل 

ية.  والإشراف المباشر للدولة على الأوقاف طبيعيا ضمن هذه الرؤ
إنّ الحديث اليوم عن الدولة الحديثة يعني الحديث عن النظام السياسي القائم 

جتمع، هذه الحكومة تتشكل من جملة من على وجود حكومة تدير شؤون الم
الوزارات تهتم كل وزارة بقطاع حياتي معينّ، ولماّ كانت الأوقاف شعيرة دينية 
بالأصل فقد كان المناسب لها من حيث الإشراف والوصاية  أنّ تلحق بأقرب 
الوزارات تجانسا مع هذه الوظيفة، فكانت الوصاية على الأوقاف في أغلب البلدان 

ية هي وصاية وزارة الشؤون الدينية أو الإسلامية كما هو معبرّ عنها في بعض الإسلام
البلدان الإسلامية، هذه الوصاية التي طبقت على الأوقاف في البلدان الإسلامية 
وبخاصة بعد الاستقلال؛ كانت في عمومها سلبية بشكل كبير، إذ أنّها تعاملت مع 

ي تميزّ مختلف الإدارات الحكومية، وقد الوقف في سياق الحركية البيروقراطية الت
أدىّ ذلك إلى تحجيم المستوى الحقيقي المفترض في المؤسسة الوقفية والذي عرفته 
عبر العصور ومن خلال جميع الأنظمة السياسية التي مرّت بها البلدان الإسلامية، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا  -)1(  .85، مرجع سابق، صبن تونسزكر
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تها تتفاعل فمن المعلوم بأنّ المرونة التي كانت تمتلـكها الأوقاف وهي دليل قوتها؛ جعل
مع جميع الأنظمة السياسية الحاكمة ومع جميع الوضعيات التي فرُضت عليها، وبقيت 

 حاضرة في المشهد الاجتماعي ولو بشعلة خافتة.
لقد شهدت الأوقاف في السنوات الأخيرة حركية متزايدة جعلتها تفرض نفسها 

يه من التبعية في الواقع وتتخلص بشكل تدريجي بحسب التجربة والبلد الموجودة ف
ية  ية البيروقراطية، فأصبحت مؤسسة مستقلة بشكل نسبي عن الوصاية الإدار الإدار
يعها وبرامجها، وهي بهذا القدر من التواجد وإن لم يكن  للوزارة، تدير بنفسها مشار
بذاك الانتشار المطلوب في تجارب البلدان الإسلامية (فكل تجربة لها خصوصيتها 

ممنوحة للأوقاف في إدارة شؤونها) قد انتقلت خطوة مهمةّ ومدى الاستقلالية ال
نحو ولاية للدولة من نوع خاص يتناسب بشكل أفضل مع حقيقة وجودها ويتوافق 
بصورة أحسن مع الوظيفة التي شرعّت من أجلها، هذه الولاية التي لا يمكن أن 

مع في تحقيق تتجسد إلاّ من خلال تكاملية بين الدولة كأعلى مرجعية سياسية للمجت
الدعم والحماية للأوقاف، وبين الأوقاف كمؤسسة اجتماعية فاعلة في الواقع من 

 أجل استقرار المجتمع والدولة.
 الخاتم١:

لم يكن الغرض من بسط الموضوع عن ولاية الدولة من خلال الأنماط 
ية التي مرّت بها الأوقاف؛ هو وضع هذه الولاية في الميزان، من حيث ذكر  الإدار
الإيجابيات والسلبيات والوصول إلى تحديد الأنسب للأوقاف فيما يخص ولاية 
الدولة عليها، وإنمّا كان الهدف تحديد المدى الذي كانت تبلغه تلك الولاية على 
المؤسسة الوقفية بقصد الوقوف على أهميته من عدمها وذلك يحتاج إلى دراسة 

تصر ، يمكننا ذكر جملة من النتائج أخرى، ومع هذا فإننّا من خلال هذا السرد المخ
 الملخصة للمقصود وهي:

  ولاية الدولة اليوم على الأوقاف هي بالجملة ولاية تندرج في سياق سيادة
الدولة على جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع والتي منها الأوقاف، وبالتالي فهي 

كون المؤسسة عامل من عوامل استقرار المجتمع، وعلى هذا لا يمكن تصور أن ت
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ية من هذه  ية لكيان الدولة بأيّ حال، ولابد من أن تكون الرؤ الوقفية مؤسسة مواز
ية الاحتكار والتسلط والتحكم في الأوقاف التي هي بأصل  ية وليس من زاو الزاو
النشأة مؤسسة قائمة بذاتها، فتدخل الدولة في شؤون الأوقاف من خلال الولاية 

 تراتيجية توازن أنساق المجتمع وتكاملها. عليها لابد وأن يكون ضمن اس
  إنّ الولاية المعترف بها ابتداء لا يمكن أن تفهم على أنّها تحكم في المؤسسة

الوقفية وتحجيم من دورها في المجتمع، كما هو حاصل في أغلب البلدان الإسلامية 
توفير  في تعاطيها مع الأوقاف، و إنمّا هي في الحقيقة ولاية للحماية والعمل على

الظروف المناسبة (الإرادة السياسية الداعمة، التشريع القانوني المتناسب مع 
 لخ) لـكي تعُبَرِّ المؤسسة الوقفية عن ذاتها في المجتمع. االخصوصية الوقفية،...

  الصيغة التكاملية بين الدولة والأوقاف في تدقيق مدلول الولاية؛ هي الـكيفية
ستقرار المجتمع وبقاء عطاء المؤسسة الوقفية على الأنفع والصيغة الأمثل لضمان ا

الوجه الذي وجدت من أجله، فالأوقاف تستمد قوتها وحمايتها من دعم الدولة لها 
وتوفير الأجواء المناسبة لعملها، والدولة تستمد استقرارها ونماءها وتطورها من 

 وجود دعم المؤسسة الوقفية لها في المجتمع.
 ة في المتابعة والمراقبة كنمط لولاية الدولة على التركيز على دور الدول

الأوقاف، هو النمط المعتمد والأصلح لتحقيق التكاملية التي تحدثنا عنها سابقا، 
فاقتصار ولاية الدولة على مدلول الرقابة والمتابعة وإفساح المجال أمام المؤسسة الوقفية 

يعها بشكل مستقل يحقق لنا المقصود  والمطلوب. لإدارة نفسها ومشار
 قائ١ُ المصادز ٚالمسادع

 :المصادر
ّ ه البخاري، (  -1 [ ، 2هـ)، صحيح البخاري ، ط]256محمد بن إسماعيل أبو عبد الل

ياض   م.1999 -هـ 1419دار الفيحاء ،  –دمشق، مكتبة دار السلام  –الر
سين القشيري النيسابوري، (  -2 بو الح بن مسلم أ جاج  بن الح هـ)، صحيح 261مسلم 

سلم، ط] ياض  [ ،1م سلام  –الر بة دار ال شق، مكت حاء،  –دم دار الفي
 م.1998 -هـ 1419

 :مراجع فقهية
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بد   -1 بو ع يق: أ يق وتعل هات، تحق جامع الأم جب،  بن الحا مر ا بن ع لدين  مال ا ج
ضري، ط] ضر الأخ مان الأخ يروت 1الرح شق  –[، ب نان / دم ية،  -لب سور

يع،   م.1998 -هـ 1419اليمامة للطباعة والنشر والتوز
ين   -2 ية، ز في مذهب الحنف ية  ئد الزين بابن نجيم، الفوا عروف  براهيم الم بن إ لدين  ا

سلمان، ط] سن آل  بن ح شهور  يدة م بو عب يق: أ ية 1تحق كة العرب [، المملـ
 م.1994 -هـ 1414السعودية، دار بن الجوزي، 

عبد الـكريم بن محمد بن عبد الـكريم أبو القاسم الرافعي القزويني، العزيز شرح   -3
الشيخ عادل أحمد عبد  –رح الـكبير)، تحقيق: الشيخ علي المعوض الوجيز (الش

دار الـكتب  –لبنان، منشورات محمد علي بيضون  –[، بيروت 1الموجود، ط]
 م.1997هـ / 1417العلمية، 

تامر   -4 مد  مد مح يق وتخريج: مح تدئ، تحقيق وتعل ية المب شرح بدا ية  ناني، الهدا المرغي
قاهرة 1وحافظ عاشور حافظ، ط] شر،  –[، ال عة والن مصر، دار السلام للطبا

 .2000 -هـ 1420
ّ ه أبو محمد ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد،   -0 موفق الدين عبد الل

لبنان، دار الفكر،  –تحقيق: الشيخ سليم يوسف وسعيد محمد اللحام، بيروت 
 م.1994 -هـ1414

 :مراجع في الوقف
براهيم حركات، النشاط الاقتصادي ال  -1 إسلامي في العصر الوسيط حتى القرن إ

يقيا الشرق،  –م، الدار البيضاء 15هـ/9  م.1996الجزائر، دار افر
بة   -2 بين الرقا قف  لى الو لة ع ية الدو فاعي، ولا صواب الر بن  صالح  بن  مد  أح

قاف  لث للأو مؤتمر الثا ستيلاء، ال ناء حضارة  –والا صاد، إدارة وب جزء  –اقت ال
لإداري المنشود للوقف، المملـكة العربية السعودية، ، المحور الثالث: الإصلاح ا1

 م.2009هـ/1430
عبد الملك السيد، محاضرة: إدارة الوقف في الإسلام، حلقة دراسية حول تنمية   -3

سنة  مت  قاف أقي كات الأو جدة 2م، ط]1984 -هـ  1404ممتل  ،]– 
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مية، السعودية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتن
 م.1994 -هـ 1415

قف، ط ]  -4 في الو ضرات  هرة، محا بو ز مد أ بي، 2مح كر العر صر، دار الف [، م
 م.1971

قانون،   -5 سلامي وال قه الإ في الف قاف  صايا والأو كام الو سراج، أح مد  مد أح مح
ية   م.1998مصر، دار المطبوعات الجامعية،  –الاسكندر

لبنان،   –لإسلامي، بيروت محمد كمال الدين إمام، الوصايا والأوقاف في الفقه ا  -6
يع،  سةَ الجامعية للدراسات والنشر والتوز  م.1998 -هـ1428المؤسَّّ

قاف، ط]  -7 قا، أحكام الأو عة  –[، دمشق 2مصطفى الزر عة الجام يا، مطب سور
ية،   م. 1947 -هـ 1366السور

الإشكاليات  -ياسر عبد الـكريم محمد الحوراني، الأداء الإداري الحكومي للوقف  -8
نحو استراتيجية تكاملية  –المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف الإسلامية والحلول، 

-هـ 1432المدينة المنورة،  –للنهوض بالوقف الإسلامي، الجامعة الإسلامية 
   م.2011

 :الرسائل الجامعية
قانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه ، بلباي براهيمإ   -1

 –، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية ريمذكرة ماجست ،الإسلامي
 .2004/ 2003 – )، جامعة الجزائرالخروبة(
يا   -2 المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية في ، بن تونسزكر

يع الجزائري يعة قانون، كلية العلوم الإسلامية التشر ، مذكرة ماجستير، تخصص شر
 م.2007(الخروبة)، جامعة الجزائر، 

مذكرة ، استثمار الأوقاف وآثاره الاجتماعية والاقتصاديةكمال منصوري،   -3
 .1995الجزائر، جامعة ، )الخروبة(تسيير، كلية العلوم الاقتصادية فرع ال ،ماجستير

 النصوص القانونية:
حدد ، ي1998ديسمبر  01في  ؤرخم ،381-98مرسوم تنفيذي رقم   -1

 ،90، ج.ر عدد وحمايتها وكيفيات ذلك شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها
 .1998ديسمبر  02مؤرخة في 
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قم  في 10-91قانون ر مؤرخ  يل  27،  قاف، ج.ر 1991أبر لق بالأو ، يتع
 .1991مايو  08، مؤرخة في 21عدد 
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 اْكطاء الايتصاّ ايصسفي بايٛفاء الاختٝازٟ

  خمري اعمر بقلم: د/

 :ًَخص
مة الوفاء به تحت طائلة جزاءات صار مما لا شك فيه أن الالتزام يجب أن يتم

لذلك كان الوفاء الاختياري هو السبيل الأمثل  ؛غير مألوفة في القواعد العامة
 الائتمان.الأمر الذي يدعم الثقة و للتخلص من الالتزام،

   الانقضاء.  - المدين - الدائن - الوفاء - الالتزامالكلمات المفتاحية: 
Résume: 

«Expiration de l’obligation par le paiement» 
Sans doute l'obligation doit être satisfaite par le paiement sous 

conséquences de peines graves et sévers spéciales c'est pour cela 
demeure le paiement le meilleur  moyen pour se libérer de l'obligation 
et de même renforcer l'option de confiance et de crédit. 

Mots clés : obligation – paiement - le créancier - le débiteur - 
expiration.  

Summary: 
«Expiration of the obligation by payment» 

probably the obligation must be satisfied by payment in serious 
penalties and consequences Special severs that's why the payment 
remains the best way to break free of the obligation and even 
strengthen the confidence and credit option. 

Key words: duty – payment - the creditor - the debtor – expiry. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لبويرة.ا-أستاذ محاضر قسم "ب" بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج 
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 َكد١َ

ة التي لها علاقة بالحياة من أهم مواضيع الدراسموضوع الالتزام الصرفي يعد 
ية تتجلى هذه الأهمية أكثر بكون الالتزام و المعاملات اليومية بين التجار،و التجار

هو أمر و التزام بدفع مبلغ معين من النقود، -كما تدل عليه التسمية- الصرفي موضوعه
تبط فهذا الموضوع مر ؛ذو عواقب وخيمة بالنسبة للمدينو بالغ الأهمية بالنسبة للدائن

ية التي أحاطها المشرع بأحكام خاصة سيما و مباشرة بالمعاملات التبادلات التجار
 .فيما يتعلق بإنشاء الالتزام الصرفي أو انقضائه

إن الالتزام الصرفي يعني التزام شخص أو أكثر بالوفاء بمبلغ نقدي معين  
قبله في  سواء كان في الميعاد المحدد أو ،لصاحب الحق عند حلول أجل الاستحقاق

جزاءات غير تلك  -عن عدم الالتزام -ترتيب و ،الحالات التي يسمح بها القانون
الذي  ،نظرا لطبيعة الالتزام ؛وةهي أشد قسو ،المقررة في الإخلال بالالتزام المدني

 إلحاق ضرر معتبر بالحامل للسند التجاري. إلىيؤدي الإخلال به 
الوفاء طواعية، كما قد يتم و يذ الالتزامعلى تنفبناءً الالتزام الصرفي ينقضي  قد

طرق الوفاء و بإجبار الملتزمين من طرف الحامل باستعمال الدعوى الصرفية
في هذه الحالة لا يتم ف كما قد ينقضي هذا الالتزام نتيجة إهمال الحامل، .الجبري
 ،رغم ذلك يتحلل الملتزمون من التزاماتهم نتيجة عدم حرص صاحب الحقو ،الوفاء

 التمسك في مواجهته بحقهم في الدفع بالسقوط.بللملتزمين  -بإهماله-ذي يسمح ال
لما  ؛إن عملية الوفاء في حد ذاتها تشكل المرحلة الأهم في حياة السند التجاري 

وقد تتم  .وانقضاء الالتزام بالنسبة للموقعين ،)1(ينجر عنها من حقوق بالنسبة للحامل
يقإما  ية منطواعية وبطر لقيام ، أو يتم إجباره على اطرف الملتزم بالوفاء ة اختيار

يق القضاء واتخاذ التدابير التنفيذية الخاصة بالدعوى الصرفية.  بذلك عن طر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، سواء أكان المستفيد الأول أم المظهر إليه الذي  - )1( الحامل هو صاحب الحق الذي آلت إليه الورقة التجار
انظر في هذا الموضوع:  .ولو كان آخرها على بياضآلت إليه ملـكية الورقة بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، 

 ،2008امن الموقعين عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، د/محمد على محمد بني مقداد، الأوراق التجارية وتض
 .180ص
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 الطبيعية لانقضاء الالتزام الصرفي هي الوفاء بالدين طواعيةو الوسيلة المثلىو
ية من طرو  شرع لهذا فإن الم ف المسحوب عليه أو أحد الملتزمين؛بصفة اختيار

الجزائري قد نظم عملية الوفاء بالالتزام الصرفي الناشئ عن التعامل بالسندات 
ية يعيةو ،التجار  رغم أن العرف التجاري ،أحاطها بعناية خاصة من الناحية التشر

لناحية العملية، أين طغت قواعد المنظومة البنكية لم تساير هذا الاهتمام من او
المباشر دون الاستفادة من النصوص  ل النقديتفضل أكثر التعام معاملات
يعية. ّ  التشر ا المشرع الجزائري  بخصوص انقضاء فما هي الأحكام القانونية التي سنه

ية؟و الالتزام الصرفي بالوفاء الاختياري  الناشئ عن التعامل بالسندات التجار
نتناول في المبحث  الموضوع إلى مبحثين:للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا  
 انقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء الاختياري من طرف المسحوب عليه  الأول

المبحث الثاني نتطرق فيه لانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء الاختياري من طرف و
 المتدخل.

ٝازٟ َٔ طسف المبشح الأٍٚ: اْكطاء الايتصاّ ايصسفي بايٛفاء الاخت
 المطشٛب عًٝ٘

وب عليه تختلف قواعدها باختلاف السند إن عملية الوفاء التي يقوم بها المسح
قد خص المشرع هذه العملية بقواعد تبين كيفية الوفاء حتى تكون و المقدم للوفاء،

مر أو بالوفاء بسفتجة صحيحة أو بسند لأ منتجة لآثارها سواء تعلق الأمرو صحيحة
 شيك.

 اء بايطفتذ١ َٔ طسف المطشٛب عًٝ٘المطًب الأٍٚ: ايٛف

هو ، واستحقاقالوفاء بالسفتجة عند حلول أجل المطالب بإن المسحوب عليه 
يص على أن تتم هذه العملية بصفة صحيحة   ،في المكان المبين في السندو ،حر

غاية المرجوة من وجود علما أن هذا الوفاء هو ال، عليها قانونا بالـكيفية المنصوصو 
 ساحب بدفعهن ما يهم الحامل هو قبض المبلغ  الذي  التزم الالسند ذاته؛ لأ

 توفيره عند حلول الأجل المتفق عليه.و
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 إ ايٛفاءَهشَإ ٚايفسع الأٍٚ: تحدٜد 

يكون ذلك أمام  ،يتم تقديم السفتجة للوفاء من طرف الحامل الشرعي لها و
 ،أو في المكان الذي يعينه الساحب ،وعند ميعاد الاستحقاق ،المسحوب عليه

يكون من طرف المسحوب عليه بصفة أصلية يتم ذلك عند حلول أجل  .و و
ية وبالمكان  الاستحقاق بالـكيفية التي حددها المشرع وجرت عليها الأعراف التجار

هذا ما يجعل الحامل من واجبه الحرص على احترام محتوى و ،)1(المبين في السفتجة
مكانية من القانون التجاري، رغم إ 390نص المادة في  واردةبيانات السفتجة ال

 الفة البعض منها. الاتفاق على مخ

لاتفاق بين الحامل والمسحوب إن القول بإمكانية تمديد أجل الاستحقاق با 
تجعل هذا القول في غير محله، إذ إن الساحب يثير الـكثير من الإشكالات التي  عليه

لذلك لا يجوز  ؛بتوفير مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق هو الطرف الملتزم
أما إذا كان  .ة للحامل دون موافقة الساحب ورضاهللمسحوب عليه أن يمنح مهل

يصبح فالأمر يختل ،للسفتجة ، بسبب قبولهالمسحوب عليه ملتزما صرفيا بالوفاء ف و
 .الساحب مجرد ضامن للوفاء

سبب القوة تجاري أجازت تمديد ميعاد الوفاء بمن القانون ال 438إن المادة   
 :عينة تتمثل فيتباع إجراءات ماطت القاهرة، إلا أنها اشتر

 .ظهر له بالقوة القاهرة دون تأخيرعلى الحامل  إخطار الم -
تبيان الإخطار السابق على السفتجة أو الورقة المتصلة بها وتحديد تاريخ  -

 الإخطار والتوقيع عليه.
 يجب على الحامل أن يقدم السفتجة للوفاء بمجرد زوال القوة القاهرة. -
منح المشرع مهلة يومين على  ،السفتجة للوفاء إذا تأخر الحامل عن تقديم -

وبعد فوات هذه المدة يكون لكل مدين الحق  ،لتقديمها الأكثر من تاريخ استحقاقها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-  REVEL, Le contrat de domiciliation des effets de commerce, JCP éd. E 1976, II-
12282. La domiciliation peut résulter d'un compte de chèques postaux apposé sur des 
traites, Com. 29 juin 1965  D. 1965. 823; Banque 1964. 131, obs. Marin. 
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يداع المبلغ على سبيل الوديعة في صندوق الودائع والأمانات بالمحكمة التي يقع  في إ
لحامل كونه في دائرتها نشاط المدين، وتكون مصاريف رسوم الإيداع على نفقة ا

 .)1(المتسبب في التأخير عن إتمام الوفاء
من ق.ت نجد بأن المكان الذي يجب فيه الدفع يعد  390 ةبالرجوع إلى الماد

المكان  اعُْتبرِذا لم يبين على وجه الخصوص ، وإمن البيانات التي نص عليها المشرع
موطن كان المبين بجانب المسحوب عليه هو مكان الدفع وفي الوقت نفسه م

 ؛فيه المسحوب عليه رفا يتعامليكون المكان المختار مصأن والغالب  المسحوب عليه.
لذلك يتعين على الحامل في هذه الحالة أن يقدم السفتجة لهذا المصرف لاستيفاء 

يا؛م»ويرى البعض أن  .)2(قيمتها لذلك يجوز  وطن المسحوب عليه بيانا اختيار
، )3(«المختار أي غير محل إقامة المسحوب عليه اشتراط الوفاء بالسفتجة  في المحل
 وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري.

 الحاٌَ ايػسعٞايفسع ايجاْٞ: تحدٜد 

الحامل الشرعي هو الشخص الذي يجب الدفع له، فلا يكفي أن يستظهر 
الحامل للسفتجة لتثبت صفته كحامل شرعي للسند، بل اشترط المشرع في نص 

ت ولو كان آخرها ت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيراأن يثب 399المادة 
 ،لذلك يجب على المسحوب عليه أن يتأكد من صفة الحامل تظهيرا على بياض؛

بصدد ذلك وقد منحه المشرع  ،والتحقق من مدى صحة وشرعية حيازته للسفتجة
فتجة نسخة الس هميسلتطلب من الحامل إمكانية أخذ مهلة. وإذا وفى بها يحق له أن ي

 .من القانون التجاري الجزائري 415/1وهذا ما قضت به المادة  ،موقعا عليها بالوفاء
وبعد تأكد المسحوب عليه من وجود مقابل الوفاء وحلول أجل الاستحقاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ق.ت.ج 418المادة  – )1(
ية، القانون التجاري، ديوان المطبوعات - )2( ، 1984الجامعية، الجزائر،  أ/ برهان الدين جمل، السندات التجار

 .121ص
ية والإفلاس، دار المطبوعات الج - )3( ية، امعية، الإسد/ علي البارودي، الأوراق التجار ، ص 2002كندر

540. 



 خمسٟ اعُسد/                              184
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وهذه العملية   ،ينفذ أمر الساحب بدفع المبلغ ،وأحقية الحامل على مقابل الوفاء
 تدعى بالوفاء بالسفتجة.

 نٝف١ٝ ايٛفاءح: ايفسع ايجاي

الوفاء بمبلغ السفتجة من أهم العمليات التي ترد على السند، بل هي غاية  يعتبر
ية، ويمكن أن يكون هذا الوفاء  وجودها ودورها الأساسي في المعاملات التجار

 كليا أو جزئيا.
 ايٛفاء ايهًٞ بايطفتذ١: -أ

لمبلغ الذي إذ يصدر الأمر من الساحب بدفع ا ،الوفاء هو وظيفة السفتجة
ية التي تش» ولذا لا تثور أية صعوبات  مل عليها السفتجة...تيعد من البيانات الإجبار

حول مبلغ الحق، ويمكن للمسحوب عليه عند أدائه مبلغ السفتجة أن يطلب من 
وهذه المخالصة تنهي حياة السند الذي  ،الحامل تسليمها إليه بعد توقيعها بالمخالصة

والوفاء الكلي بالسفتجة يبرئ ذمة كل الملتزمين تجاه  .)1(«يصبح بعدها بلا قيمة
يبرئ ذمة المسحوب عليه تجاه الساحب ،الحامل في حدود مبلغ -باعتباره مدينا له-و
ذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب وقام بالوفاء بمبلغ السفتجة ، وإ)2(السفتجة

لأن  ؛لقواعد العامةهنا يتعين على المسحوب عليه الرجوع على الساحب وفق ا
م به يدخل في إطار إما ن قالا يربطه بالساحب التزام صرفي، وإ المسحوب عليه

 لة أو الوكالة.اضأحكام الف
 ايٛفاء الجصئٞ بايطفتذ١: -ب

، الحامل بقبول الوفاء الجزئي  )3(من ق.ت 415/2أجبر المشرع في نص المادة 
ءات لإلزام المدين بالوفاء بالجزء ليقوم بعد ذلك بتحرير الاحتجاج وإتباع الإجرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية القضائية في القانون التجاري الجزائري ديوان  - )1( ية، الإفلاس والتسو د/ راشد راشد، الأوراق التجار

 . 94، ص2002المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 . ق.ت.ج 416/3طبقا لنص المادة  – )2(
وز لحامل الكمبيالـة أن يمتنع عن قبول »ى أنه: التي تنص عل ،1ق.ت. مصري ف 427تقابلها المادة  - )3( لا يجـ

= 
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

المتبقي، وهذه القاعدة تعد خروجا عن القواعد العامة التي لا يلزم فيها الدائن بقبول 
َّّ وتفسر هذه القاعدة  بكون  .)1(الوفاء الجزئي فإن  الأداء يهم كل الملتزمين، ومن ثم

خرى فإن ، ومن جهة أالوفاء الجزئي  يبرئ ذمتهم جزئيا ويخفف عنهم الالتزام
يوفر أكثر حظا للوفاء منه  -فيما يخص الجزء المتبقي بدون وفاء - تحرير الاحتجاج

 كما لو كان الاحتجاج يشمل كل مبلغ السفتجة.
فمن جهة  ؛إن الوفاء الجزئي يطرح مشكلة من له حق الاحتفاظ بالسند

الجزء  الساحب برئت ذمته جزئيا تجاه الحامل، كما أن هذا الأخير في حاجة لإثبات
فيحق للحامل الإبقاء على السند  عاتق  الساحب والملتزمين الآخرين؛المتبقي دينا على 

ية بما يفيد  يكون بالتأشير على الورقة التجار في حيازته مقابل الإشهاد بالوفاء الجزئي و
وبيان المبلغ محل الوفاء والمبلغ المتبقي، فعلى الساحب التأشير بهذا  ،الوفاء الجزئي

يترتب على هذا الوفاء براءة ذمة الساحب  .ء الجزئي بطلب من الحاملالوفا و
وعلى الحامل تقديم  ،والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالسفتجة بقدر المبلغ المدفوع

 .)2(احتجاجه على القدر غير المدفوع في السفتجة
يق الشيك أو حوالة  وقد .يتم الوفاء بالسفتجة إما مباشرة بالنقود أو عن طر

 من القانون التجاري الجزائري. 428و 417أجاز المشرع ذلك في أحكام المادتين 
 ايٛفاء بايطفتذ١ ْكدا: -1

وهذا لا يطرح أي إشكال،  ،قد يتم الوفاء بدفع قيمة السفتجة بالعملة الوطنية
أما إذا اشترط وفاء قيمتها بعملة أجنبية فإن المشرع أجاز دفع مبلغها بالنقود الرائجة 

مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم  ،لبلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاقفي ا
ذا تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة ، وإالصرف

قاق وإما بحسب إما بحسب قيمتها يوم الاستح ،من جنس النقود الرائجة في البلاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الوفاء الجزئي
 .342/2أخذ كذلك القانون المدني المصري بهذه القاعدة في نص المادة  - )1(
ية،  - )2( ية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر ، 2003د/ مصطفى كمال طه، الأوراق التجار

 .110ص
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يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه على أنه يمكن للساحب أن قيمتها يوم الوفاء، 
 .)1(حسب السعر المعين في السفتجة

إن محتوى هذه المادة غامض وغير واقعي قد يثير العديد من المشاكل العملية، 
فما هي العملة الرائجة في البلاد؟ فقد يمس الرواج أكثر من عملة، بل قد تتغير 

لبت فيه، ثم كيف تحدد درجة هذا الرواج من وقت طرح النزاع إلى وقت حله وا
ية؟ فكان من الأجدر أن ينص المشرع على أن  قيمة العملة بحسب الأعراف التجار
القيمة هي تلك المتداولة في البنوك والمصارف أي القيمة الرسمية، مادامت النقود 

ية هي المعيار قد لا يلأن جعل ال ؛تباع وتشترى في البورصة حقق أعراف التجار
يطالإجماع  الات لا يحلها سـوى الاحتكام لقيمة العملة الحقيقية في رح إشكو

 السوق النقدية.
وفي هذه  ،فعلي بعملة أجنبيةاللوفاء ان يكون بإمكان الساحب أن يشترط بأ

من ق.ت،  417الحالة لا تطبق الأحكام سالفة الذكر المنصوص عليها في المادة 
كانت عملة  كما لو ،جةقد يحدث أن يقع خلاف حول العملة المقصودة في السفتو

ادفعوا بموجب هذه السفتجة »تحتوي السفتجة على أمر: ف ،بلدين تحمل الاسم نفسه
. فالسؤال «لأمر فلان مبلغ مليون دينار لدى المسحوب عليه الكائن موطنه بتونس

 المطروح: هل المقصود مليون دينار جزائري أم تونسي؟
 :417/04في المادة  بنصهمسألة إن المشرع التجاري الجزائري فصل في هذه ال

وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق بالتسمية ولـكنها تختلف من حيث القيمة في »
بلد الإصدار وبلد الوفاء فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة 

 .«بمكان الوفاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء :»على أنه  417ي المادة نص المشرع ف - )1(
فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم 

سفتجة من جنس النقود الرائجة في الصرف، وإذا تأخر المدين عن الدفع، فللحامل الخيار في طلب دفع قيمة ال
البلاد إما بحسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء. تقدر قيمة العملة الأجنبية على مقتضى 
ية في مكان الوفاء على أنه يمكن للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر  الأعراف الجار

 «. المعين في السفتجة...
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ا أنه إذا قبل آخر للوفاء غير النقود، إل يمكن إجبار الحامل على قبول محل لا 
 فإن هذه القيم تبرئ ذمة الملتزمين. ،بدلا من ذلك منقولا أو عقارا أو خدمات

 ايٛفاء بٛاضط١ غٝو أٚ سٛاي١: -2

إلا أنه جعل ذلك مرتبطا بإرادة  ،أجاز المشرع الوفاء بواسطة شيك أو حوالة
زي الحامل وبرضاه، فإذا قبل الشيك أو الحوالة الواجب سحبها على البنك المرك

الحوالة عدد و فإنه اشترط أن يذكر في الشيك ،الجزائري أو الحساب الجاري البريدي
هذا الشرط  شكل المذكور وتاريخ استحقاقها، واستثنىالسندات المدفوعة على ال

يبالنسبة للشيكات  يف بواسطة غرفة أو أوامر الحوالة المنشأة للتسو ة بين المصار
في حالة عودة -التي اشترطت  ،من ق.ت 428المقاصة، وهذا ما قضت به المادة 

أن يقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب -الشيك بدون وفاء
 .)1(إجراء واحد من كتابة الضبط في مهلة لا تتعدى انقضاء مدة تقديم الشيك

بين الشيك العادي والأمر بالحوالة من جهة، وبين الأمر  ميز المشرع الجزائري
الذي رفضه مركز  التي رفضها البنك المركزي الجزائري أو الصك البريديبالحوالة 

إذ أخضع الفئة الأولى التي عادت بدون وفاء من البنك المركزي  الصكوك البريدية؛
إلى الإجراءات سالفة الذكر الواجب إتمامها في موطن وفاء السفتجة، أما الفئة الثانية 

م بناء على ل اختصاص تبليغ الرفض يتائري وجعفقد نظم أحكامها المشرع الجز
) 20تعدى العشرين (، ضمن أجل لا يإجراء كتابة الضبط لموطن القائم بالإصدار

يوما من تاريخ الإصدار، ويجوز تمديد ذلك لغاية اليوم الأول إذا صادف يوم عطلة 
 .)2(من القانون التجاري 464تطبيقا لأحكام المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن إجراء الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب إجراء واحد من كتابة الضبط ينبغي فيه أخذ  - )1(

من القانون  516المادة  اد المحدد في نصالمحلي وتقديم الاحتجاج في الميعبعين الاعتبار مسائل الاختصاص 
 التجاري.

، 1988 تضمن قانون المالية لسنة، 1987ديسمبر  23المؤرخ في  ،20-87نظم هذه الأحكام القانون رقم  - )2(
 . 28/12/1987، صادر في 54ج.ر عدد 
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 َٔ طسف المطشٛب عًٝ٘ ايػٝوٚ ازٟ يًطٓد لأَسختٝايٛفاء الاالمطًب ايجاْٞ: 

عن السند لأمر أو الشيك قد يتم الوفاء به  إن الالتزام الصرفي الناشئ  
يا من طرف  الملتزم  قد أقر المشرع الجزائري أحكاما خاصة لهما تتماشى مع و اختيار

 طبيعة كل سند بما يحقق المرونة في التعامل بهما.
 ١ْٝٛ الخاص١ بايٛفاء بايطٓد لأَسيكاْايفسع الأٍٚ: الأسهاّ ا

إن السند لأمر يقترب أكثر من السفتجة من حيث الوظيفة لأنه يلعب دور 
الوفاء والائتمان عكس الشيك الذي يقتصر دوره فقط على الوفاء دون الائتمان 

ق.ت.ج فإنه يتبين بأن المشرع اعتبر الالتزام في  470وبالرجوع إلى أحكام المادة 
ية خاضعا لقانون الصرف أي عمل تجاري لأن هذا النو ع من السندات التجار

التزام المسحوب عليه القابل للسفتجة التزام تجاري بشرط أن يكون السند صحيحا 
 .)1(حاملا لكل البيانات بما فيها التوقيع

ية الالتزام بالوفاء بالسند لأمر هو نص المادة  بينإن ما ي ، ق.ت.ج 471تجار
ذا كان واجب الدفع مية تحرير الاحتجاج بعد التأشير على السند إإلزا يؤكد الذي

 اطلاع.بعد مدة من ال
وتظهر أهمية  .قد يتم التداول بالسند لأمر إلى أن يحين ميعاد الاستحقاق

التاريخ في تحديد ما إذا كان التظهير قد تم بعد ميعاد الاستحقاق، أما إذا لم يعرف 
قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج ما لم  حاصلا فإنه يعدّ  ،تاريخ تظهيره

يقم الدليل على العكس، ويجوز إقامة الدليل على عكس هذه القرينة بكافة طرق 
 ّ وما دام السند لأمر ثنائي الأطراف أي أن  .)2(نة والقرائنالإثبات بما فيها البي

ن يكون من المسحوب عليه، فإن الوفاء إما أو الساحب يجمع بين صفتي الساحب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة المحاماة "توقيع الشيك"،  انظر: د/علي العريف،يرى البعض أنه يمكن للساحب أن يتخذ اسمه توقيعا له.  - )1(
ير وارد في القانون غير أن مثل هذا الاحتمال غ .31ص، 1968مصر، مايو  ،48، السنة 5، العدد المصرية
 . 465/07لأن المشرع اشترط التوقيع في نص المادة  ؛الجزائري

 .282، ص2000، 8، د.د.ن، ط2د/ السيد محمد اليماني، القانون التجاري، ج - )2(
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وتطبق عليه الأحكام نفسها المطبقة في السفتجة  ،الساحب أو المتدخل إن وجد
 من القانون التجاري الجزائري. 467عملا بنص المادة 

 ايكا١ْْٝٛ الخاص١ بايٛفاء بايػٝوايفسع ايجاْٞ: الأسهاّ 

كل شيك له مقابل وفاء مطابق » :ق.ت.ج على أن 483نصت المادة  
الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا طلب  وموجود تحت تصرف

الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك 
، فمقابل الوفاء )1(«477/3وط المشار إليها في المادة بشيك آخر يتم سحبه حسب الشر

سحب  لذلك رتب المشرع جزاءات على رض وجوده عند توقيع الساحب للشيك؛يفت
فالعبرة بوقت سحب الشيك، إلا أنه ، من ق.ع 374الشيك بدون رصيد في المادة 

عمليا لا يمكن التأكد من الإخلال بالتزام توفير مقابل الوفاء إلا إذا تم تقديم 
 -بهذا الصدد  –قضت قد و. الشيك للمسحوب عليه وتم إثبات عدم توفير الرصيد

الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب  ق.ت على أن مقابل وفاء 483/02المادة 
 )2(ق.ت 509عليه لمصلحة الحامل إلى نهاية أجل التقديم المحدد في نص المادة 

وقد تسحب عدة شيكات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لسداد قيمتها كلها 
للشيك ففالأفضلية لأسبقها تاريخا في السحب، فإذا كانت كلها في تاريخ واحد 

 .)3(هالأسبق في رقم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه ويجوز سحب الشيك لحساب »ق.ت على أنه:  477تنص المادة  - )1(
وز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى شخص من الغير. ول ا يجـ

 «.مملوكة لساحبه نفسه. وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله
في فرنسا يجب تقديم الشيك للوفاء خلال ثمانية أيام إذا كان الشيك صادرا في فرنسا ومستحق الوفاء فيها،  - )2(

 يوما. 70إلى  20فترة  فيي بلد خارج فرنسا ومستحق الوفاء في فرنسا يقدم ف اوإذا كان الشيك مسحوب
Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux 
cartes de paiement, Article 29: «Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine 
doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. 
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine 
doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours». 

يع، الجزائر، ية في القانون الجزائري، دار هومة للنشد/ نادية فوضيل، الأوراق التجار  - )3( ، 2002ر والتوز
= 
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الشيك يكون دائما مبلغا  من خلال الأحكام السابقة يتبين بأن مقابل الوفاء في
يكون دين الساحب محققً  ،يتم التصرف فيه من قبل الساحب بشيك ،ودمن النق  او

، ويشترط وجوده )1(لأداء غير مقترن بأجل، مستحق اغير معلق على شرط واقف
يا على الأقل ،عند إصدار الشيك يكون مساو إذا كان أقل من فلقيمة الشيك،  و

ا جاز للحامل أن يطلب الوفاء بالمبلغ المتوفر لدى المسحوب عليه ول ،مبلغ الشيك
 .يجوز له أن يرفض الوفاء الجزئي

 َٔ طسف المتدخٌ المبشح ايجاْٞ: اْكطاء الايتصاّ ايصسفي بايٛفاء

سماه أجاز المشرع أن يتم الوفاء من طرف شخص آخر غير المسحوب عليه، 
يق التدخل، فإذا تعذر الوفاء من طرف  هذا ضمانا لحقوق الحامل.و الموفي عن طر

من أجل حماية الملتزمين من  ، جاز للمتدخل الوفاءالمسحوب عليه لأي سبب كان
عواقب الرجوع الصرفي، وقد يكون هذا المتدخل هو الضامن الاحتياطي الذي 

 .)2(موضوعيةو يجب أن تتوفر فيه شروط شكلية
منتجا و لهذا فإن المشرع قد أقر كيفية معينة للتدخل حتى يكون صحيحا 
ّ و  لآثاره، فصل و ،الصيغة التي يجب أن يفرغ فيهاو ن كيفية القيام بهذا الوفاءبي

 الآثار المترتبة عنه بالنسبة لجميع الأطراف.و الموضوعيةو شروطه الشكلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرسة العليا للشرطة، على علـي سليمان، دروس في القانـون التجاري الجزائري والإفلاس ألقيت في ال ؛124ص
 .41، ص1970

النهضة العربية ، دار 3د/ أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري (السفتجة، السند لأمر والشيك)، ج - )1(
 . 262، ص1980للطباعة والنشر، بيروت، 

الشروط الشكلية تتمثل  في الكتابة التي تعد شرطا لإثبات الالتزام الصرفي ولوجوده مع إلزامية الحاق هذه  - )2(
التوقيع لأن  ؛الكتابة بالورقة التجارية  أو بورقة متصلة بها، ويجب أن يكون توقيع الضامن الاحتياطي ظاهرا ومنجزا

هو العنصر الدال على الالتزام، مع ذكر اسم الشخص المضمون وإلا عد الضمان مقررا لفائدة الساحب. للمزيد في 
ية،  ية، منشأة المعارف، الإسكندر ؛ 267،ص2001هذا الموضوع انظر: د/ عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجار

ية، دار الفكر العر  ؛ د/الطيب اللومي، 230بي للطباعة، الأردن، د.تا، صد/ حسن علي يونس، الأوراق التجار
ية في التشريع، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس،   . 315، ص1993الوسيط في الأسناد التجار
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 ايٛفاء عٔ طسٜل ايتدخٌَطُٕٛ  المطًب الأٍٚ:

 ،سواء في السفتجة أو السند لأمر ،جعلهو تدخل للوفاء نظمه المشرعإن ال
كما أجاز  ق.ت. 467قد أقر ذلك في نص المادة و ،يخضع لنفس الأحكام

 .ق.ت 497الضمان الاحتياطي في الشيك في نص المادة 
 ايفسع الأٍٚ: صٝػ١ ايٛفاء عٔ طسٜل ايتدخٌ 

يعبر عنه بجملة يكتب الضمان إما على الشيك ذاته أو على ورقة  ملحقة به، و
يعتبر حاصلا بمجرد توقيع الضامن الذي يجب عليه  .«مقبول كضمان احتياطي» و
وقد نصت  .عتبر حاصلا لفائدة الساحبر اسمه واسم الشخص المضمون وإلا اذك

ق.ت.ج على إمكانية الضمان الاحتياطي في الشيك الـذي لا يجب أن  497المادة 
 ؛ويشترط كذلك في الضامن التوقيع ،)497/02لمادة يقع من المسحوب عليه (ا

 لأنه الدليل على الالتزام والإفصاح عن الإرادة.
إن أحكام الضمان الاحتياطي في الشيك هي نفسها المطبقة على الضمان  

ية تشترك في العديد من فالاحتياطي في السفتجة والسند لأمر،  السندات التجار
 الاحتياطي. الأحكام من بينها أحكام الضمان

 نٝف١ٝ ايٛفاء عٔ طسٜل ايتدخٌايفسع ايجاْٞ: 

نظم المشرع الجزائري مسألة التدخل لضمان السفتجة أو الوفاء بها في المواد  
إذ أجاز لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها  ،ق.ت 454إلى  448من 

يق  الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، فالوفاء بالسفتجة بطر
التدخل أو بالوساطة يقصد منه أن يقوم شخص غير ملتزم بموجب السفتجة بدفع 

، وهذا النوع من الوفاء من شأنه أن يفيد )1(قيمتها بالوساطة عن أحد الملتزمين فيها
الحامل ويجنب الملتزمين الرجوع عليهم ماعدا المتدخل لمصلحته الذي يجوز للشخص 

ويثبت الوفاء بمقتضى عبارة تبرئه تكتب على  .هالمتدخل الرجوع عليه بما وفا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .187د/ أحمد محرز، المرجع السابق، ص - )1(
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فالغاية من تبني  ؛)1(السفتجة مع الإشارة إلى الشخص الذي حصل الوفاء لمصلحته
وحشد أكبر عدد ممكن من  ،المشرع لهذه القاعدة هو إعطاء أكثر الفرص

وتشجيع التعامل  ،الثقة والائتمان حقيق الوفاء بالسفتجة خدمة لعنصريالضمانات لت
ية  .)2(بالسندات التجار

بما أنه و  .مدنيةو صرفية الاحتياطي يرتب نوعين من الآثار: إن التزام الضامن
فإنه يلتزم تجاه  تزم بالوفاء بمبلغ السند التجاري بدلا عن الشخص المضمون؛ال

ليس له أن يدفع  ؛بما أن الضامن الاحتياطي بوصفه كفيلا متضامناو  .الحامل
هو الدفع و التنفيذ على أموالهو البدء بالرجوع على المضمون لمطالبة الحامل بوجوب

 .)3(كما يحرم من الدفع بالتقسيم في حالة تعدد الضامنين الاحتياطيين، بالتجريد
من بينهم الضامن و ،إن شرعية حق الحامل تمكنه من مطالبة الملتزمين

على الورقة  اواردً  مادام اسمه ،الاحتياطي الذي لا يمكنه التنصل من التزامه بالوفاء
ية ن، فإن المشرع التجاري التزام المكفول متلازميو فإذا كان التزام الـكفيل .التجار

إن كان و الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة بجعل التزام الـكفيل صحيحا حتى
ية في الشكل ،التزام المكفول باطلا  مادام البطلان لا يرجع إلى خرق قاعدة جوهر

ية، هذا النقص الذي يؤدي إلى ل بيان إ، كإغفاالإجراءاتو لزامي في الورقة التجار
ية في السند ذاته، من  409/8هذا ما نصت عليه المادة و انتفاء الصفة التجار

 .)4(القانون التجاري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91د/ راشد راشد، المرجع السابق، ص - )1(
عم إمكانية الوفاء عند حلول أجل الاستحقاق إلا أنه في نفس إذا كان الضمان الاحتياطي عنصرا يد - )2(

لأنه إذا كانت هذه الأخيرة كفيلة بالوفاء فلا داعي  ،الوقت يمكن اعتباره بمثابة تشكيك في ضمانات الوفاء الأصلية
صلية لأن مجرد توقع إدراجها في السند قد يزرع الشك في عدم كفاية الضمانات الأ ؛للبحث عن ضمانات إضافية

والذي يكون حقا للحامل عند حلول ميعاد  ،المتمثلة في مقابل الوفاء الذي يوفره الساحب لدى المسحوب عليه
والذي يمكن صاحب الحق من الرجوع على  ،وكذلك القبول الذي يحق للحامل طلبه من المسحوب عليه ،الوفاء

 تحصل عليه. الملتزمين والمطالبة بالوفاء قبل حلول أجل الاستحقاق إذا لم ي
 .273عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - )3(
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه »على أنه: ق.ت.ج   409/8تنص المادة  - )4(

= 
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  ً يق التدخل بدء من ق.ت.ج وما  450ا من المادة نظم المشرع الوفاء بطر
 ومنها يمكن استخلاص آثاره القانونية. ،بعدها

كونه  ؛يعد الضامن الاحتياطي أحد الملتزمين الذين يحق للحامل الرجوع عليهم
 ً بمقتضى هذا التضامن يكون للحامل حق الرجوع على و  مع بقية الملتزمين، امتضامن

لم يتمكن من الرجوع  و ذا فشل في ذلكإو دون التقيد بترتيب معين،، أي ملتزم
ير أن للموفي بدوره حق الرجوع كان له حق الرجوع على الآخر، غ، على أحدهم

لا يجوز لأي و ،على كافة الملتزمين السابقين عليه ليطالبهم بكل مبلغ السند التجاري
 .)1(منهم الدفع بالتقسيم

إن كان من و إن الضامن الاحتياطي يمكن أن يكون أي شخص حتى
يق التدخو هنا يظهر الشبه بين الضامن الاحتياطيو الملتزمين، ل القبول عن طر

لو كان من الملتزمين بموجب السند، باستثناء و الذي يجوز  أن يكون أي شخص
 .)2(المسحوب عليه القابل

 جايح: غسٚط ايٛفاء بطسٜل ايتدخٌايفسع اي

يق التدخل صحيحا ومنتجا لآثاره إلا إذا توفرت فيه شروط  لا يكون الوفاء بطر
 :)3(معينة حددها المشرع وهي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «.باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل

 .77مرجع السابق، صللتوسع في هذا الموضوع انظر: محمد علي محمد بني مقداد، ال - )1(
ية، شركة الطبع انظر صلاح الدين الناهي، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي، أحكام الأوراق ال - )2( تجار

 .339،ص1962الأهلية، بغداد،  والنشر
ميسرة الوفاء بالسفتجة وذلك بإعطاء فرص أكثر لوقوع هذا الوفاء من شخص يدعى الموفي  448جاءت م  - )3(

  .سواء تم تعيينه من طرف الساحب أو المظهر أو الضامن أو تدخل بإرادته المنفردة ،تياطي أو المتدخل للوفاءالاح
لإلزامه  ةمل التاليين لتدخله وإلا كان عرضويجب هنا أن يخطر الشخص المتدخل لأجله في ظرف يومي الع

في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه ويشترط أن يتم التدخل  .بالتعويض وجبر الضرر إذا حدث جراء إهماله
الاحتجاج لعدم الوفاء، كما اشترط أن يتم الوفاء كليا بالمبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته، 

 ق.ت على قبول السفتجة من أكثر من متدخل. 451كما سمح المشرع كذلك في نص المادة 
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يق ال - تدخل في الحالات إلى يجوز فيها للحامل القيام بدعوى أن يتم الوفاء بطر
سواء كان في الاستحقاق أو قبله، أي يجب أن يحصل امتناع عن الوفاء  ،الرجوع

لأن مهمة الوفاء يختص بها المسحوب عليه أو  ؛من طرف الملتزمين الأصليين
يحجم  الساحب والضامنين للوفاء، ولا يمكن التدخل للوفاء من طرف الغير قبل أن

 عن القيام بهذه الوظيفة من هو ملتزم بها.
-  ً يق التدخل الوفاء لا يصح في الوف كليا، إذْ  يجب أن يكون وفاء اء عن طر
لذلك وجب أن يغطي الالتزام بالوفاء كل المبلغ، عكس ما هو عليه بالنسبة  الجزئي؛

 للمسحوب عليه الذي بإمكانه القيام بالوفاء الجزئي.
وز هذا الوفاء اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج بعدم لا يجب أن يتجا -

فإن ذلك يثقل كاهله ويسبب له  ،الوفاء، فإذا باشر الحامل إجراءات الاحتجاج
يف إضافية نتيجة المقاومة التعسفية، الأمر الذي يجعل التدخل للوفاء متأخرا  مصار

سببا في تبرئة الملتزمين، شرط ن الوفاء ا، إلا أنه إذا قبل الحامل بذلك كوغير مجدٍ
، وإذا تم الوفاء بالوساطة )1(أن يقدم السند للوفاء في المكان المحدد فيه بالضبط

وكان وفق الشروط المبينة سابقا، فإن هذا التصرف يرتب آثارا قانونية حددها 
 لحامل وصيانة للتعامل التجاري.المشرع خدمة ل

 تب١ عٔ ايٛفاء بايتدخٌالمطًب ايجاْٞ: الآثاز ايكا١ْْٝٛ المتر

يرتب الوفاء بالتدخل آثارا بالنسبة للسند التجاري وللأطراف، ويمكن   
من ق.ت، إذ تنقل السفتجة  454و 453استنتاجها من أحكام المادتين 

يق التدخل وسبب  ،والاحتجاج إذا كان قد سبق تحريره من الحامل إلى الموفي بطر
 .)2(ه الموفي لصالحهلى مدينته لاستعماله في الرجوع عذلك هو حاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكمبيالات الإنجليزي./أ من قانون ا4فقرة  45ينظر المادة  - )1(

Bills of exchange, Act 1882, 1882 CHAPTER 61 45 and 46 Vict, 18th August 1882, 45 
Rules as to presentment for payment. 

ينتقل السند دائما إلى الشخص الذي يوفي به والذي يتبوأ موقع المسحوب عليه، فمن حقه استلام السند  - )2(
 ما يثبت وقوع الوفاء.أثير عليه بمع الت
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 ايفسع الأٍٚ: آثاز ايٛفاء بايتدخٌ بايٓطب١ يًطٓد ايتذازٟ

ية، إذ يمنع تظهيرها  يق التدخل ينهي التعامل بالورقة التجار إن الوفاء عن طر
يق التظهير،  من جديد، فالوفاء بالتدخل يضع حدا لانتقالها من شخص لآخر عن طر

يق إذ ،إلا أنه يجوز للموفي لصالحه التدخل، أن ا سوى وضعيته مع الموفي بطر
لأنه بعد تبرئة ذمته تجاه الموفي لا يبقى أي  ؛بقائه في حيازتهيسحب منه السند وإ

مبرر لحيازة السند من طرف الموفي الاحتياطي الذي قبض ما وفاه عن الشخص 
 453نصت المادة  ثبات، إذْ ند من أداة وفاء إلى أداة وفاء وإالمضمون وتحول الس

يق التدخل يجب  إثباته بإجراء يدرج على السفتجة؛ من ق.ت على أن الوفاء بطر
لذلك رغم أن الوفاء ينهي الالتزام القانوني  بالسند إلا أنها تبقى أداة للإثبات في 

 .مواجهة الموفي لصالحه من طرف الموفي
 بطسٜل ايتدخٌ بايٓطب١ يًًُتصَين ايفسع ايجاْٞ: آثاز ايٛفاء

يق التدخل آثارا بالنسبة للمظهرين وللموفي لصالحه وكل ينتج الو   فاء عن طر
 الموقعين على السند بعد المدين الذي تم الوفاء بالوساطة لصالحه.

 آثاز ايٛفاء بطسٜل ايتدخٌ بايٓطب١ يًُعٗسٜٔ: -أ

وهذا ما  ،هملمن تم الوفاء لصالحه بتبرئة ذمم يستفيد المظهرون اللاحقون  
يق التدخل يضمن من  ؛من ق.ت 454/02قضت به المادة  لأن الموفي عن طر

 اوهذا راجع إلى كون التزامه مرتبطً  ،تدخل لمصلحته والمظهرون اللاحقون لتدخله
 .)1(بالتزام الشخص الذي تدخل لمصلحته

 آثاز ايٛفاء بطسٜل ايتدخٌ بايٓطب١ يًُٛفي: -ب

يق التدخل الحقوق الناتجة عن السند التجا  ري على من قام يكتسب الموفي بطر
لذلك يحق له الرجوع على الشخص  مين له بمقتضى السند؛بالوفاء عنه وعلى الملتز
 لى الملتزمين بمقتضى السند للموفىويجوز له كذلك الرجوع ع ،الذي وفى عنه بما وفاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يق التدخـل بالقبالقدر الذي يستفيد المظهر - )1( فكل  ؛منهم در الذي يجوز الرجوع على أيّ ون بالوفاء عن طر

 إخلال بهذا الالتزام يوقعهم تحت طائلة المطالبة طبقا لقواعد الصرف.  وأيّ  ،واحد منهم ضامن للوفاء
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والحكمة من ذلك  ،عنه، واستثنى المشرع من هذه الحقوق حق تظهير السند للغير
يق التدخل يأن الوفاء بالسند عن  الالتزامات الصرفية المترتبة عن السند  نهيطر

، وفي )1(بالنسبة إلى كل الموقعين عليه بعد المدين الذي تم الوفاء بالوساطة لصالحه
براء أكثر تحالة تعدد المتدخلين للوفاء أعطى المشرع الأفضلية لمن ي يفائه إ رتب على إ

 عدد من الملتزمين.
 خٌ بايٓطب١ يًُٛفي يصالح٘:آثاز ايٛفاء بطسٜل ايتد -ز

يق التدخل يحول الموفى لصالحه من مدين للحامل إلى مدين للموفي  ،الوفاء بطر
على بناءً الذي بإمكانه الرجوع عليه بما وفاه عنه بدعوى صرفية أو دعوى شخصية 

 .)2(«إذا سبق التدخل اتفاق بين الطرفين»لة أو الوكالة اضالف
لا يمكن له الرجوع على و ،وق الناشئة عن السندى لصالحه كل الحقيفقد الموف 

ية لأن هذه الحقوق انتقلت إلى الموفي الاحتياطي  ؛الملتزمين له بمقتضى الورقة التجار
وفي حالة قيام الضامن الاحتياطي بسداد قيمة  ،)3(الذي بإمكانه القيام بذلك

ده كاملا، مضافا ع ما تم سدافله أن يعود على المدين المضمون بمطالبته بدف، السند
 .)4(ليس من تاريخ المطالبة القضائيةو الفوائد من تاريخ الدفع إليه

يكون  بإخطار الشخص الذي تدخل لصالحه في ظرف يومي  االمتدخل ملزمو
العمل التاليين لتدخله، تحت طائلة تحمل مسؤولية الضرر الذي قد يصيب المتدخل 

ية،تجاوز قيمته قيمة الويض دون أن تالذي بإمكانه طلب التع ،لصالحه  ورقة التجار
 .)5(ق.ت 448/4هذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98د/ نادية فوضيل، المرجع السابق، ص - )1(
التمسك يجوز لهذا الأخير عند مطالبته  إذا كان الموفـي مدينا للموفـى لصالحه بمبلغ يساوي مبلغ السند، - )2(

 لأن العبرة في المقاصة بمبلغ الدين وليس بطبيعته.  ؛بالمقاصة حتى وإن كان الدين مدنيا
لصالحه التي  تتعدى  ىاقة التي تربطه بالموفنظرا للعل ؛الاحتياطي على الملتزمين الآخرينعادة لا يرجع الموفي  - )3(

 جعلته يتدخل للوفاء بدلا من الموفى لصالحه. والعلاقات المالية  في الغالب
ية وفقا لأحكام القانون رقم  - )4( ، دار 17/1999انظر في هذا  الموضوع: د/ عبد الرافع موسى، الأوراق التجار

 . 335، ص2008النهضة العربية، 
ويجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف »ق.ت على أنه:  448/4مادة تنص ال - )5(

= 
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 ١خاتمـ

يتضح من البحث أن عملية الوفاء تعد مرحلة حاسمة في التعامل بالسند 
حين للمدين تكرسهما الائتمان الممنوو هي الغاية من وجوده أساسا، فالثقةو ،التجاري

ك وسع المشرع من إمكانية تحققها، فأسندها بصفة أصلية لذل عملية الوفاء؛
 الذي قد يكون هو الساحب نفسه إذا تعلق الأمر بالسند لأمر،و للمسحوب عليه،

ت إذا تعلق الأمر ق. 474خاص المبينين في نص المادة يكون دائما أحد الأش و 
يا إذا كنا بصدد سفتجةو ،بالوفاء بالشيك  .قد يكون شخصا طبيعيا أو معنو
لى المسحوب عليه الذي يقوم بعملية الوفاء، أجاز المشرع أن تتم هذه بالإضافة إ

العملية من طرف المتدخل ضمانا لحقوق الدائن، رغم أن مجرد وجود هذه 
لأن الأصل  إقرارها  قد يزرع الشك في عملية الوفاء بذاتها؛و الإمكانية والسماح بها

لا حاجة لضمان احتياطي أو طرف و أن الوفاء قد يتم من طرف المسحوب عليه
 آخر ليحل محله.

إن الوفاء الاختياري يعد الوسيلة المثلى للتخلص من الالتزام الصرفي لجميع  
ذمم كل الملتزمين الآخرين تطبيقا لمبدأ  ، فيكفي أن يقوم به أحدهم لتبرأالملتزمين

المادة و ،ةق.ت بالنسبة للسفتج 432التضامن الصرفي المنوه عنه في نص المادة 
 ق.ت بالنسبة للشيك. 519

لى انقضاء الالتزام الصرفي الناشئ عن التعامل إ عملية الوفاء الاختياريوتؤدي 
ية دون استعمال إجراءات الدعوى الصرفية التي تتسم بالقساوة  ،بالسندات التجار

 في مواجهة المدين المتقاعس عن تنفيذ التزامه الصرفي.
ي بالغة الأهمية، فكلما توفرت فرص تحققها  زادت إن عملية الوفاء الاختيار

ية، كلما اصطدم الحامل بواقعة رفض الوفاء كلما و  إمكانية التعامل بالسندات التجار
زاد النفور من استخدام هذه السندات التي يترك عدم استخدامها المجال للتعامل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن إهماله دون أن 

 «. يتحاوز تعويض هذا الضرر مبلغ السفتجة
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تعاملين أنفسهم سواء للم ،هذا ما يتسبب في إحداث أضرار معتبرةو بالنقود مباشرة
 تداولها.و أو المؤسسات المصرفية التي لا تستفيد من تنقل رؤوس الأموال

إن الملاحظ من خلال دراسة الأحكام القانونية  التي سنها المشرع  الجزائري 
ية خاصة -، أنه لم يحمل المسحوب عليه بخصوص الوفاء الاختياري بالسندات التجار

لمسؤولية التامة عن الوفاء، هذا الأخير يقتصر ا -المصارفو إذا تجسد في البنوك
ب عليه إلا إذا كان قابلا باقي الملتزمين الآخرين دون المسحوو  أداؤه على الساحب

ما يدفع التجار إلى تحاشي استخدام هذه و هذا ما يقلص من فرص الوفاءو للسند،
ية ر مضمون من غيو مادام احتمال عدم الوفاء قائما ،السندات في المعاملات التجار

 طرف المسحوب عليه.
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 "١ٝ3102 يهترَْٚػسٚع الجصائس الإ" ايع١َُٝٛ في  ٠دازالإأطس زق١ُٓ 
 يتوجي سامية /أبقلم: 

 المًخص:

ات الحكومية إدارإن تشعب الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدمها ال
ة إداروأهميتها للمواطنين والمؤسسات معا، حتمت ضرورة تحولها نحو أسلوب ال

ية حديثة توفر المرونة إلـكترونيات من خلال استخدام وسائل وتقن ،يةإلـكترونال
ية تتعدى إلـكترونة الإداري، لـكن الواقع أثبت أن فكرة الإداراللازمة للعمل ال

 ،ات المختلفةإداربكثير مفهوم الميكنة إلى تكامل البيانات والمعلومات بين ال
استجابة  ،واستخدامها في توجيه سياسات وإجراءات عمل الدولة نحو تحقيق أهدافها

الأمر الذي حاولت الجزائر تحقيقه منذ بدء  ،تغيرات المتلاحقة داخليا وخارجياللم
ية إلـكترونية من خلال "مشروع الجزائر الإلـكترونة الإدارعملية تحولها نحو ال

"، فكان أن شهدت في ظل هذه التجربة جملة من التغييرات الملحوظة على 2013
ة العامة إدارها تؤسس لنهاية النإالخدمة العامة الموجهة للمواطنين، من حيث 

ية والمحلية على السواء.   ،يةإدار التقليدية بما يوفر الـكثير من فرص الرشادة ال  المركز
 ي، الخدمة العامة.إدارية، العمل الإلـكترونة الإدارالرقمنة، ال الكلمات الدالة:

Résumé: 
La complexité des services, des activités et des événements fournie 

par les ministères du gouvernement et leur importance pour les 
citoyens et les institutions ensemble, a nécessité la nécessité de passer à 
une méthode de gestion électronique grâce à l'utilisation d'outils et de 
techniques de électronique moderne offre la flexibilité nécessaire pour 
le travail administratif , mais la réalité a prouvé que l'idée de l'e-
gouvernance va bien au-delà du concept de la mécanisation de 
l'intégration de données et d'informations entre les différents 
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  البويرة.  -كلي محند اولحاجأوالعل وم السياسية، جامعة "أ"، كلية الحقوق  قسمأستاذة مساعدة 
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ministères et utilisé pour guider les politiques et procédures de l'État 
en vue d'atteindre ses objectifs en réponse aux variables successives 
interne et externe, qui a tenté en Algérie atteint depuis le début du 
processus de transformation vers e-gouvernance par "Projet E-Algérie 
2013», a été vu à la lumière de cette expérience un certain nombre de 
modifications des citoyens orientées services publics notables, dans 
qu'il jette les bases pour la fin de l'administration publique 
traditionnelle afin de fournir un grand nombre de possibilités de 
rationalisation des niveaux administratifs centraux et locaux. 

Mots-Clés: Numérisation, Gestion électronique, Le travail 
administratif, Service Public. 
        Abstract:  

The complexity of services ,activities and events provided by 
government departments and their importance to the citizens and 
institutions together, necessitated the need to transition to a method of 
electronic management through the use of tools and techniques of 
modern electronic provides the flexibility needed for administrative 
work, but the reality has proved that the idea of e-governance goes far 
beyond the concept of mechanization to the integration of data and 
information between various departments and used to guide the 
policies and procedures of the state towards achieving its objectives in 
response to variables successive internally and externally, which tried 
to Algeria achieved since the start of the process of transformation 
towards e-governance through "Project E-Algeria 2013", was seen in 
the light of this experience a number of changes notable public 
service-oriented citizens, in that it lays the foundation for the end of 
the traditional public administration in order to provide a lot of 
opportunities for rationalization of administrative central and local 
levels. 

Key Words: Digitization, Electronic Management, Administrative 
Work, Public Service. 
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 :َكد١َ

ة ارتبطت ببداية ظهور الحاسوب الذي يعد إدارإن الثورة الحقيقية لتطوير ال
فقد أنتجت تقنية المعلومات والاتصالات  ؛نقلة كبرى في مجال الاعتماد على الآلة

يا جديدا، إدار متطورة والمتجددة خلال السنوات القليلة الماضية واقعا وتطبيقاتهما ال
ية والمنظومات القديمة، وتحققت  تجلت مظاهره في سقوط كثير من المفاهيم الفكر

ية نوعية جعلت الأساليب ال ية الحديثة تكاد لا تمت بصلة لما كان إدار معه نقلة فكر
ذلك تغيرت الهياكل والمعاملات ي وتطبيقاته، وبفعل إدارعليه واقع الفكر ال

دائها، فامتد نطاق خدماتها إلى خارج مواقيت العمل أية في الدول ومعايير إدار ال
متعدية بذلك حدود الزمان والمكان للوصول إلى  ،الرسمية، سعيا لإنجاز مهامها

 مستوى خدمي يتسم بالسرعة والشفافية والنزاهة.
وتطبيقاتها أهمية بالغة، انطلاقا من  يةإلـكترونة الإدارلذلك يكتسي موضوع ال

كون تحول الدول نحوه هو رغبتها في ترشيد الخدمة العامة وتحسينها والنهوض 
ة الحكم والشؤون العامة في إداربجهودها، بما يؤسس بشكل أو بآخر لتطوير نظام 

الدولة، خاصة وأنه أصبح من الممكن واقعا أن يستبدل العنصر البشري بالحاسوب، 
أن يحل محل المدراء في إصدار التوجيهات  -في بعض الأحيان -يمكن بل و 

 ً  على برامج يتم تصميمها وتحميلها على الشبكة. والتعليمات الآلية بناء
ية كآلية لإضفاء إلـكترونة الإداروقد كان لاتجاه الجزائر نحو إدخال مفهوم ال

ية على طرق  نتج عنها من تطوير  داء الخدمة العامة للمواطنين، وماأتحسينات جوهر
دور في إحداث سلسلة من التغييرات  ؛يةإدار لمهام وأنشطة المنُظمات الخدمية ال

 ة التقليدية، بما يطرح الإشكالية التالية:إدارعلى وظائف ال
يق  ،كيف ت ساهم محاولة الجزائر رقمنة الخدمة العامة الموجهة للمواطن عن طر

ية في إدار مستوى الهيئات الية على إل كترونة الإدارتطبيق نموذج ال ية المحلية والمركز
  دائها؟أرفع كفاءة 

من أجل التصدي لما تطرحه هذه الدراسة من نقاط بحثية، تم معالجته من 
ية (المطلب الأول)، إلـكترونة الإدارخلال التطرق مبدئيا إلى ملامح التحول إلى ال
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ي في الجزائر إدارء الداأومن ثم نستعرض أهم إسهامات الرقمنة في رفع كفاءة ال
 (المطلب الثاني).

 ١ٝيهترْٚالإ ٠دازالإ إلى ايتشٍٛ المطًب الأٍٚ: َلاَح

فرضه التنافس  ،ي جديدإدارلقد أدى التطور السريع للتقنية إلى بروز نموذج 
لتحسين مستوى أعمالها وجودة  ،ية البيروقراطيةإدار والتحدي المتزايد أمام النظُم ال

ي، إدارتوجه اهتمام الحكومات نحو تحقيق شفافية التعامل ال فكان لبدء ؛خدماتها
وكذا تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دور في محاولة تطبيق ما اصطلح على تسميته 

 . (1)يةإلـكترونة الرإداية، أو الإلـكترونة الحكومة الإدارة الرقمية، أو إداربال
نظرا لسلاسة أدائها  ؛ة التقليديةإدارية تقدم وجها مغايرا للإلـكترونة الإدارفال

وإيقاعها السريع، فكان أن أصبحت أداة فاعلة في أيدي الدول التي بادرت إلى 
بالانتقال إليها،  ظية، ومشروعا تتطلع إليه الدول التي لم تحإدار تطبيقها في دوائرها ال

ية دون أن تبلغ الدرجة الكافية إدار التي طبقتها جزئيا في بعض أنشطتها ال أو تلك
 . (2)يةإلـكترونلوصف معاملاتها بال

 ١ٝيهتر٠ْٚ الإدازايفسع الأٍٚ: تعسٜف الإ

ية بالدور المهم والمتنامي لاستخدام إلـكترونة الإداريرتبط تحديد مفهوم ال
من أجل تفعيل العمل  ،لخارجية للدولةالتقنية المعلوماتية في المعاملات الداخلية وا

 ،ي وتمكين المواطنين من تلقي الخدمة الحكومية العامة في أسرع وقت ممكنإدارال
يلة ، (3)وبكل سلاسة ويسُر بدل تكدس المواطنين في خطوط أو طوابير انتظار طو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية  -)1( عبد الـكريم عشور، "دور الإدارة الإلـ

 11، ص2010 -2009والجزائر"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .12و
ية  -)2( ية والتطبيق"، بحث مقدم لدى المؤتمر الدولي للتنمية الإدار كترونية بين النظر حسين بن محمد، "الإدارة الإلـ

، 04/11/2009-01حول "نحو أداء متميز في القطاع الحكومي"، معهد الإدارة العامة، المملـكة العربية السعودية، 
 .01ص
كتروني -)3( ة على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية"، مذكرة ماجستير، حماد مختار، "تأثير الإدارة الإلـ

= 
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 .(1)ترقبا لوصول الموظف المكلف بتقديمها
ية؛ إلا أن جهودا بحثية لـكترونإة الإداروعلى الرغم من حداثة مصطلح ال

لأنه يعد بشكل أو بآخر المدخل الأساسي  ؛معتبرة بذلت لوضع إطاره المفاهيمي
يق الرقمي والأعمال ال ية إلـكترونلمصطلحات مترادفة مثل: الحكومة الرقمية والتسو

يف ال ؛(2)وغيرها ية بقدر تنوع إلـكترونة الإدارلذلك اختلفت الآراء حول تعر
رين والمهتمين بها، وعلى هذا الأساس يمكن تصنيفهم بحسب معايير مذاهب المفك
 محددة منها:

 أٚلا: َعٝاز ق١ُٝ زأسماٍ المعسفي/ ايفهسٟ

ية (التقنية، تحقيق إلـكترونة الإدارلل ةيقوم على ربط العناصر الثلاثهذا المعيار 
ميع مهام عملية ميكنة (مكننة) لج» :، فتعرف بأنها(3)الأهداف، واستغلال الموارد)

ية، إدار وأنشطة المؤسسة ال ية، بالاعتماد على جميع تقنيات المعلومات الضرور
ة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط إدارللوصول إلى تحقيق أهداف ال

الإجراءات والقضاء على الروتين والإنجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات لتكون 
اكتشاف » :، أو هي(4)«ية لاحقاإلـكترونة الة جاهزة لربطها بالحكومإداركل 

طرق ووسائل جديدة من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، 
يادة كفاءة  يل العلاقات مع المواطنين، من أجل ز التي لديها القدرة على تغيير وتحو

 ُ  :، أو هي(5)«ساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات للمواطنوفعالية وشفافية وم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مريم خالص حسين، 01، ص2007كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
كترونية"، مجلة كلية بغداد الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية،   .443، ص2013"الحكومة الإلـ

كترونية وسبل تطبيقها: مدخل استراتيجي"، مجلة اقتصاديات شمال  -)1( سحر قدوري الرفاعي، "الحكومة الإلـ
يقيا، العدد   .307، ص07افر

كريم، المرجع السابق، ص05حماد مختار، المرجع السابق، ص -)2(  .13؛ عشور عبد الـ
 .04حسين بن محمد، المرجع السابق، ص -)3(
ّ ه بن سعيد  -)4( كترونية"، رسالة عبد الل آل دحوان، "دور إدارة التطوير الإداري في تطبيق الإدارة الإلـ

 .20، ص2008ماجستير، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، المملـكة العربية السعودية، 
 .2005التعريف للبنك الدولي في تقريره لسنة  -)5(

= 
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ات المختلفة والمتعددة واستخدامها في إدارمفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين ال»
توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها وتوفير المرونة اللازمة 

ة إدارية جميع مكونات الإلـكترونة الإدارللاستجابة للمتغيرات المتلاحقة، وتشمل ال
لأنها تتميز بقدرتها على تخليق المعرفة  ؛قييم وتحفيزمن تخطيط وتنفيذ ومتابعة وت

 .(1)«بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق الأهداف
 ١ٝ بالخد١َ ايعا١َ الُمعك١ًٓيهتر٠ْٚ الإدازثاْٝا: َعٝاز زب  الإ

ّ إلـكترونة الإداريتعدى فيها هدف ال حيث ز في تقديم الخدمة العامة إلى ية التمي
ير التواصل مع الجمهور با لمعلومات، وتعزيز دوره في المشاركة والرقابة من خلال تطو

تمثل تحولا أساسيا في مفهوم » :علاقة أفضل بين الدولة والمواطن، فتعرف بأنها
يصبح جمهور المستفيدين من  الوظيفة العامة، بحيث ترسخ قيم الخدمة العامة، و

ية على إلـكترونهزة القدرة الأج» :، أو هي(2)«الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة
تبادل المعلومات فيما بينها من جهة، وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال 
من جهة أخرى، وذلك بسرعة وتكلفة منخفضة عبر شبكة الإنترنت، مع ضمان 

ية المعلومات المتناقلة في أي وقت وأي مكان نشاط اقتصادي » :، أو هي(3)«سر
يقة يتولى مهام توصيل الخدمات ال ية ومتكاملة على الخط المباشر إلى إلـكترونعامة بطر

المواطنين ومؤسسات الأعمال، بحيث تضيف قيمة حقيقية مضافة يشعر بها 
المنتفعون منها، كما تسهم في تكوين علاقات تفاعلية مع المواطنين أفرادا ومؤسسات، 
من خلال تزويدهم بخدمات غير نمطية تتناسب مع خصوصياتهم وحاجاتهم 

 .(4)«ورغباتهم وتطلعاتهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كترونية  "، مذكرة ماستر، تخصص:  -للتحول نحو حكومة إلـكترونيةتجربة الجزائر -أمينة بن حامد، "الحكومة الإلـ
ية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   . 09، ص2013تنظيمات سياسية وإدار

 مريم خالص حسين، المرجع السابق، الصفحة نفسها.
رار، القاهرة، دون سنة نشر، رأفت رضوان، "الإدارة الإلـكترونية"، مركز المعلومات ودعم اتخاذ الق -)1(

 .03ص
كريم، المرجع السابق، ص -)2(  .13عشور عبد الـ
 .10أمينة بن حامد، المرجع السابق، ص -)3(
 .309سحر قدوري الرفاعي، المرجع السابق، ص -)4(
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  ١ٝ عٔ غيرٖا َٔ الُمصطًشات المسادف١يهتر٠ْٚ الإدازثايجا: َعٝاز تمٝٝص الإ

ية منظومة متكاملة، وبنية وظيفية وتقنية إلـكترونة الإدارعلى اعتبار أن ال
أي شكل من أشكال المعاملات التي يمكن أن تتم » :، فتعرف بأنها(1)مفتوحة
حكوميتين مع بعضهما البعض أو بين المواطن وأي جهة  يا بين أي جهتينإلـكترون

ة المحلية والحكُم إدارحكومية على أي مستوى كمصلحة الحالة المدنية، أو وحدات ال
باء أو  المحلي أو مصلحة الضرائب، أو الجماعات المحلية أو غيرها، ليدفع فاتورة الـكهر

بصوته  يلميلاد، أو حتى ليدلالماء، أو إنهاء إجراءات التقاعد، أو استخراج شهادة ا
إطار مفتوح » :، أو هي(2)«في الانتخابات وغير ذلك من أشكال التعامل الأخرى

ية للأعمال، إلـكترونة الإدارية للدلالة على الإلـكترونيشمل كل الأعمال ال
ة إدارية العامة أو الإلـكترونة الإدارية للدلالة على الإلـكترونوالحكومة ال

الحكومة الموجهة للمواطنين، أو الموجهة لمؤسسات ودوائر  ية لأعمالإلـكترونال
 .(3)«الحكومة المختلفة

يات  ةية تتضمن ثلاثإلـكترونة الإداربتمحيص ما سبق، نخلص إلى أن ال محتو
 أساسية هي: 

يغطي مجُمل الاستعلامات تجاه الجمهور وفيما بين  م حتوى معلوماتي: -10
 ؤسسات الأعمال. مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين م

 ،يتيح تقديم كافة الخدمات النفعية الحكومية للمواطنين م حتوى خدماتي: -10
سحب الرواتب وتقديم الشكاوى والمعلومات والإعداد للانتخابات، أو خدمات  :مثل

خدمات البحث  :سواء داخل المؤسسات مثل ،يإلـكترونالأعمال على الخط ال
يةإداروالتخطيط و يل، أو بين المؤسسات مثل ة الموارد البشر يع  :والتمو متابعة المشار

 ة التخزين والحسابات. إداروملفات المجهزين و ،والموازنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريم، المرجع السابق، ص -)1(  .13عشور عبد الـ
 .09حماد مختار، المرجع السابق، ص -)2(
كر  -)3(  .13يم، المرجع السابق، صعشور عبد الـ
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يسمح بربط المواطنين وأجهزة الدولة معا في كل وقت  م حتوى اتصالي: -13
 .)1(وبوسيلة تفاعل سهلة

يف ال جوهرها  ية فإنإلـكترونة الإدارعموما، ومهما كانت الصياغة الحرفية لتعر
في تغيير نمط وأسلوب تعامل وتفاعل المواطنين ومؤسسات الأعمال  انكمنيوفلسفتها 

ن هذا المفهوم الجديد يُحتم إعلى اختلاف توجهاتها وأنواعها معها، من حيث 
يا للتخلص إلـكترونضرورة تنظيم المعاملات والخدمات الحكومية، وإعادة هيكلتها 

عة في الأعمال والمهام العامة لترتبط باحتياجات من الروتين والبيروقراطية الشائ
 .(2)المواطنين ومؤسسات المجتمع من خلال المعلومات والاتصالات المتقدمة

يف ال سٍ على أسا جهاز أو »ية بأنها: إلـكترونة الإدارمن ذلك، يمكن تعر
مجموعة أجهزة تتولى تنفيذ كافة المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن أو 
قطاعات الأعمال من خلال شبكات المعلومات وقواعد البيانات باستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة بما يدعم كفاءة وفعالية الأداء الحكومي في إطار من التفاعل بين 

 .)3(«طالب الخدمة ومقُدمها
 ١ٝيهتر٠ْٚ الإدازايفسع ايجاْٞ: دٚافع ايتشٍٛ إلى الإ

يل  -أو بآخر بشكل -ية هي إلـكترونة الإدارإن ال عملية معُقدة يتم فيها تحو
ية إلـكترونية إدار ية التقليدية العاجزة عن إرضاء المواطن إلى أعمال إدار الأعمال ال

ً (4)تنفذ بشكل سريع ودقيق لتطلعات  ، في ظل حتمية خوض تجربة التقنية تلبية
ية دار إوسعيها لتحقيق مستوى أحسن في تقديم وتلقي الخدمة ال ،المجتمعات الحديثة

ة، يضاف إليها أيضا ما إدارحفزت ضرورة رقمنة ال في مجملها أسبابٌ  هذه .(5)العامة
 يلي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10حماد مختار، المرجع السابق، ص -)1(
 .309سحر قدوري الرفاعي، المرجع السابق، ص -)2(
 .09حماد مختار، المرجع السابق، ص  -)3(
ّ ه بن سعيد آل دحوان، المرجع السابق، ص -)4(  .20عبد الل
 .23و 22حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص -)5(
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، خاصة من (1)أٚلا: تطازع ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ ٚايجس٠ٚ المعسف١ٝ المستبط١ ب٘
 حيث:

لفتت التجربة الناجحة لتطبيقات الحاسوب  تطور الحاسوب وتطبيقاته: -10
ة، باعتبار أن الأمر لا يكلف إدارفادة منها في مجال المكانية الاستإالانتباه إلى 

سوى تحميل بعض القرارات والقوانين والملفات والمعاملات على الشبكة المعلوماتية، 
يا والتعاطي معها من قبل الأفراد إلـكترونثم وضع برنامج معين يسمح بتداولها 

يات يجابإ والمؤسسات، هذا الـكشف التقني في مجال الحاسوب انعكس  يا على النظر
ية، بإخراجها من وضعها الجامد القديم وبذل المزيد من الجهد إدار والمفاهيم ال

 .)2(باتجاه هذه التقنية
ية بطفرة هائلة، جعلت إلـكترونمرت الاتصالات ال تطور الاتصالات: -10

ة الحكومية في متناول اليد بتكلفة زهيدة وجُهد أقل، بعد إداركل ما تحتاج إليه ال
من المال والوقت والجهد لإرسال  كثيركان يحتاج في الماضي إلى إنفاق الـأن 

لأن  ؛ات وحكوماتهاإدارداء الأالمعلومات أو تنفيذها، الأمر الذي يؤثر إيجابا على 
ة تجعل وظيفتها الرقابية على منتسبيها وإنجازاتها إدارالسيطرة التي تمنحها التقنية لل

ً فعّ  وينبه بسرعة إلى المواقع التي تعاني خللا أو نقصا  ،فيحُسن مستوى خدماتها ؛الا
ة من الاتصال المباشر مع إدارفي وصول الخدمة إليها، بالإضافة إلى تمكين ال

 ُ  .)3(ةإدارراجعيها، بما يخلق حالة من الثقة بين المواطن والم

٠ يًشصٍٛ ع٢ً خدَات أفطٌ دازثاْٝا: تصاٜد تطًعات ٚضػ  المٛاطٓين ع٢ً الإ
 ،خاصة في ظل انتشار وعي كل مواطن بحقه في الوصول إلى المعلومة ،ٚأضسع

، والواقع أن على (4)ي على السواءإدارومعرفة آليات اتخاذ القرار السياسي وال
ة أن تسعى إلى كسب سباق السرعة، والاستفادة من تطبيقات التقنية من إدارال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ختار، المرجع السابق، صحماد م  -)1(
 .23حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص  -)2(
 .25 -23حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص  -)3(
 .12حماد مختار، المرجع السابق، ص  -)4(
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ية، ية وتحريرها من الروإدار أجل إلغاء أسباب بطء العملية ال تين والمعاملات اليدو
نجاز المعاملات إلإيجاد حلول مبتكرة تختصر الوقت، وتيسر اتخاذ القرارات و

 .(1)يةإدار ال

بالتركيز على  المطايب١ بايهفاء٠ في تكدِٜ خدَات عا١َ ددٜد٠ َٚتطٛز٠، ثايجا:
ة لدى تقديمهم لطلبات الحصول على إدارتحسين خبرات الأفراد في التعامل مع ال

يتم ذلك بتشديد الرقابة ورفع الـكفاءة من خلال آليات تخفيض  خدمة عامة، و
الأخطاء، وتحسين الدخل، والتقليل من البيروقراطية، بما يؤدي فعليا إلى الحد من 

ية جديدة تحسن إدار إهدار الوقت اللازم لتمكين الموظفين من الحصول على مهارات 
 .(2)يإدارداء الأمن نوعية ومستوى ال

وما رافقها من متغيرات  ،ايدٚافع ايطٝاض١ٝ ٚايتشٛلات ايديمكساط١ٝزابعا: 
ية؛ على إدار اجتماعية وتطلعات شعبية أدت إلى فرض جمُلة من الإصلاحات ال
ية إدار أن يكون في مقدمتها تعميم التطبيقات التقنية على الدوائر ال ية المركز

ية، خاصة في ظل كون الرقمنة ال رجعة فيه للدول التي ية مطلب لا إدار واللامركز
ترغب في الانضمام لمنظمات اقتصادية دولية معينة مثل منظمة التجارة الدولية؛ أو 

كتحسين مستوى المشاركة السياسية في  ،تلبية معايير حقوقية متعارف عليها دوليا
وترسيخ مبدأ الشفافية من أجل تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة  ،القرار الحكومي

 .(3)والحكومية يةإدار ال
فالدول التي تتطلع إلى التطوير  خاَطا: دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ الاقتصاد١ٜ،

الاقتصادي يجب أن يكون لديها بأي حال من الأحوال دافع قوي لتجسيد 
ية، خاصة إذا كانت ترغب في جذب رؤوس أموال إلـكترونة الإدارمشروع ال

سياسية الدولية أمام مسُتثمرين أجنبية للاستثمار، أو تحسين صورتها الاقتصادية وال
ة يُحسن واقعا البنية التحتية لتقديم الخدمات العامة، إدارمُحتملين، فهذا النوع من ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص  -)1(
 .12حماد مختار، المرجع السابق، ص  -)2(
 .29. حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص12و 11نفسه، ص المرجع  -)3(
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ية للدخول إلى اقتصاد  بما يسهل عليها لاحقا الالتزام بإجراء التغييرات الضرور
 .(1)المعرفة

 ١ٝترْٚيهالإ ٠دازايفسع ايجايح: الُمتطًبات الأضاض١ٝ يًتشٍٛ إلى الإ

 ،يةإلـكترونإلى تنظيم الاتصالات الي التقليدي إدارإن التحول من التنظيم ال
شأنه شأن أي مشروع آخر، يحتاج إلى تهيئة البيئة المواتية لطبيعة عمله، من حيث 

والتي تستلزم إجراء تغييرات  ،هو عملية متعددة الجوانب والمفاهيم والممارسات
داء، وتتيح أين والأجهزة المستخدمة وطرق الكثيرة وواسعة تشمل نوعية العامل

 .ي"إلـكترون"موظف عام  -إن صح التعبير -للمواطن أن يتعامل مع ما يمكن اعتباره 
 ية من خلال شبكة الإنترنتإلـكترونة الإدارة الخدمات التي تقدمها الإدارإن 

متطلبات لذلك فإن إنشاءها وبناءها يستلزم وجود  ؛لها خصوصيتها ومقوماتها المميزة
ي والقانوني والبشري والسياسي... وغيرها، حتى إدارتتباين طبيعتها بين التقني وال

ُجتمع والدولة على السواء.إدارتكون   ة فعالة لخدمة المواطن والم
 أٚلا: الُمتطًبات ايتك١ٝٓ

ية من إلـكترونة الإدارية التي تمكن موظفي الإلـكترونهي مجموع الوسائل ال
، بما يشكل بنية تحتية أساسية (2)نوطة بهم وتقديم الخدمة العامةممارسة المهام الم

ية عموما، والتي تشمل في مجملها تطوير وتحسين شبكة الاتصالات إلـكترونة الإدارلل
لتكون مستعدة لاستيعاب واستخدام الـكم الهائل من المعلومات والاتصالات في آن 

، والتي (3)الفردي والمؤسسي معا واحد، بالإضافة إلى التجهيزات الرقمية للاستخدام
 يمكن تفصيل عناصرها في التالي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 14حماد مختار، المرجع السابق، ص  -)1(
 .449مريم خالص حسين، المرجع السابق، ص  -)2(
كترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم  -)3( موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، "مساهمة الإدارة الإلـ

 .91، ص2011، 09بسكرة، عدد  -احث، جامعة محمد خيضرالعالي"، مجلة الب
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ترتبط بتأسيس  ،)1(توفير العتاد التكنولوجي الملائم ومواكبة مستجداته -10
يادة الترابط بين مختلف الأجهزة ال ية داخل إدار بنُية الاتصالات التي تعمل على ز

ية عن بعد، والتي تختلف بين التوصيلات الأرضية والخ)2(الدولة وأجهزة  ،لو
ية لممارسة الأعمال  الحاسوب والشبكات وتكنولوجيا المعلومات المادية الضرور

يا، بالإضافة إلى مجموع الخدمات والمعلومات إلـكترونية وتبادل البيانات إلـكترونال
وبرمجيات التطبيقات  ،وبرمجيات النظم التشغيلية للشبكات ،والخبرات

 .)3(يةإلـكترونال

ة إداربالنظر إلى أن نجاح عملية التحول إلى ال ،شبكة الاتصال تطوير -10
ي الحكومي والمحلي إدارية يحتاج لشبكة اتصالات مركزة داخل الجهاز الإلـكترونال

يق وضع خطط اتصالات واضحة ومستمرة وفعالة على جميع  على السواء، عن طر
يات التنظيم ال ف والنشاطات ي الداخلي والخارجي، مع تحديد الأهداإدارمستو

، يضاف إلى ذلك أن البناء الشبكي )4(والمصادر وأساليب الاتصال معها وفيما بينها
يات مختلفة للشبكة الإلـكترونال ية بما يتناسب مع إلـكتروني يقدم أشكالا ومستو

) Internet) الإنترنت ة المسُتخدمة ومستوى جاهزيتها، من أهمهاإدارطبيعة ال
 .Extranet((5)إكسترانت () والIntranetوالإنترانت (

بأن يكون لدى كل  تمكين المواطن من التعامل واستخدام التقنية: -10
ية لتلقي الخدمة إلـكترونة الإدارمواطن داخل الدولة وخارجها فرصة التعامل مع ال

نية الدخول إلى مكاإاكه أو حيازته لجهاز حاسب آلي، والعامة، من خلال امتل
ية والحكومية، وأن يكون على دراية وعلم إدار ة اليإلـكترونشبكات الاتصال ال

ية إلـكترونة الإدارسابقين بتقنيات الإعلام والاتصال وطرق التعامل مع ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23حماد مختار، المرجع السابق، ص -)1(
 .25عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
 .91موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص -)3(
 . 19حماد مختار، المرجع السابق، ص -)4(
 . 91مرجع السابق، صموسى عبد الناصر ومحمد قريشي، ال -)5(

كريم عشور، المرجع السابق، ص كترونية المختلفة أنظر: عبد الـ  .28 -26لتفصيل مفهوم أنواع الشبكات الإلـ
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  . (1)يةإلـكترونوكيفيات تلقي الخدمة العامة ال
  ثاْٝا: الُمتطًبات ايبػس١ٜ

بل تحتاج إلى قدرات خاصة في كل  ية لا تدير نفسهاإلـكترونة الإدارإن ال
لذلك هناك ضرورة لوجود يد عاملة مؤهلة تمتلك خلفية معرفية وتدريبا  ؛(2)حلهامرا

على مبادئ التقدم التقني، حتى يتم التأكد من حسن استخدام تقنيات المعلومات 
ة إداري يقود ال، على أن عملية انتقاء الكادر البشري الذ(3)يإدارفي الوسط ال
 :(4)منهاية تخضع لضوابط إلـكترونالتقليدية نحو ال

ة إدارللتحول إلى التحديد المهارات والقدرات الواجب توفرها في الموظفين  -
 يةإلـكترونال
 .يةإلـكترونة الإدارجات الجديدة للإعادة وصف الوظائف حسب الاحتيا -
ة التقليدية لمعرفة المهارات إدارتحليل مهارات وقدرات الموظفين في ظل ال -

 .يةإلـكترونالعمل في البيئة ال رين علىوالقدرات التي يحتاجونها ليكونوا قاد
وضع خطط للتدريب الدوري وتطوير المهارات وقدرات الموظفين على روح  -

يق وتطوير الجودة وإعادة هندسة العمليات ال  يا.إلـكترونية إدار الفر
 ايطٝاض١ٝثايجا: الُمتطًبات 

يق التأسيس لإرادة سياسية داعمة لاستراتيجيات رقمنة الهياكل  عن طر
ية على أساليب العمل الإة في الدولة ويدار إال ، (5)يإداردخال التغييرات الضرور

يات خاصة من حيث: اعتماد قناة موحدة لخدمة العملاء من أجل تعزيز مستو 
تبسيط عمليات الحصول على الخدمات ويا، إلـكترونية إدار الـكفاءة والفعالية ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .450و 449مريم خالص حسين، المرجع السابق، ص -)1(
 .20حماد مختار، المرجع السابق، ص -)2(
 .24عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)3(
 .21و 20المرجع السابق، ص حماد مختار، -)4(
 .18المرجع نفسه، ص -)5(
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جدوى سياسات التحول طنين بتوعية المواوالحكومية اعتمادا على أحدث التقنيات، 
 . (1)ة بلا أوراق ودون طابورإداري تطبيقا لمشروع إلـكترونال

 زابعا: الُمتطًبات ايكا١ْْٝٛ 

تتضمن إصدار  ،من خلال وضع ما يمكن أن يعتبر بمثابة بنية تحتية قانونية
ة إداري لنظام الإلـكترونوالإجراءات التي تسهل التحول ال القوانين والأنظمة

جديدة واستخدام مفاهيم  دية؛ الذي يستلزم واقعا استنباط قواعد قانونيةالتقلي
على أن  ،(2)يإدارمشروعية والمصداقية على العمل اليا لإضفاء الإلـكترونمستحدثة 

ة تتباين في جملة من التشريعات تتولى إدارالمتطلبات القانونية الأساسية لرقمنة ال
ني، رسوم استخدام الموقع سر المهتنظيم مواضيع منها: نشر المعلومات وال

ي، تجريم انتهاك إلـكترونحقوق الأطراف المعنية بالعمل ال ي، ضمانإلـكترونال
 .(3)يإلـكترونالتوقيع ال

ة إجراءات قانونية من بينها: منح إدارويمكن أن تتضمن تشريعات رقمنة ال
وسائل ية والخدمات العامة بإدار الحق في الحصول على المعاملات الالمواطنين 
ة المختصة إدارية باستثناء ما يشترط قانونا حضور المعني بالخدمة شخصيا إلى الإلـكترون

علانات إقرارات والمعلومات والبيانات والي للقوانين والإلـكترونلتلقيها، النشر ال
ية الأكثر استخداما على شبكة الانترنت، إدار تحميل نماذج المعاملات الوية، إدار ال

ية كين المواطنين من تقيضاف إلى ذلك تم يا وفق إلـكترونديم التصاريح المالية والتجار
  .    (4)شروط تحدد تعاقديا

 ١ٜ ٚالأ١َٝٓ دازخاَطا: الُمتطًبات الإ

جراء تغييرات إية عموما إلـكترونة الإداريجية اليتطلب نجاح تطبيق استرات
ية على الهياكل ال باعتبار أن داخل المؤسسات الحكومية،  يةإدار تنظيمية جوهر

في  -ية التي تستلزم إلـكترونليدية لا تتناسب مع التطبيقات الة التقإدارأساليب ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)1(
 .91. موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص22أمينة بن حامد، المرجع السابق، ص -)2(
 .23و 22حماد مختار، المرجع السابق، ص -)3(
 .24ص عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، -)4(
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المرونة وسرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي يفرضه واقع التحول نحول  -كل الأحوال
ية الروتينية، بما يعني الحد من التوجه إدار ة شبكية تستغني تماما عن الوظائف الإدار

يات نحو التخصص الد قيق وتقسيم العمل والتركيز على دمج الوظائف وتقليل المستو
 . (1)ية والرقابيةإدار ال

ة في إدارية والأمنية الواجب مراعاتها لدى رقمنة الإدار وتتمثل المتطلبات ال
 التالي: 

ة إدارالتي تشمل في إطارها العام  وضع الاستراتيجيات وخ طط التأسيس: -10
 طني تتولى وظائف التخطيط، والمتابعة، والتنفيذ ووضعأو هيئة على المستوى الو
ية إدارة والإدارالخطط لتجسيد رقمنة ال ة  خاصة، بما فيها الاستعانة بجهات استشار

وبحثية لدراسة واستنباط المواصفات العامة لهذا المشروع، والعمل على التكامل 
زوم توفير الدعم المالي والتوافق بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة، بما يعني ل

ية لإجراء التحول الوالاستراتيجي من ال ي المطلوب بسلاسة إلـكترونحكومة المركز
 .)2(ويسر

ية وفق إل كتروني والخدمات والمعاملات الإدارتطوير هيكل التنظيم ال -10
ُحددات الهيكلية لل تحول تدريجي: ة ومختلف وظائفها إداربإعادة تنظيم الجوانب والم

ن الهياكل التنظيمية إ، من حيث )3(يةإلـكترونة الإدارلبات الجم ومتطبما ينس
ية هي المصفوفات والشبكات وتنظيمات الخلايا الحية إلـكترونالملائمة للأعمال ال

لغاء إات جديدة وإدارمر يتطلب استحداث المرتبطة بنسيج الاتصالات، كما أن الأ
ة تشكيل الإجراءات ات مع بعضها البعض، وكذا إعادإدارأو دمج بعض ال

ة بشكل أسرع وأكثر إداروالعمليات الداخلية لضمان توفير الظروف الملائمة لرقمنة ال
 .)4(كفاءة وفاعلية مع مراعاة الانضباط في إطار زمني متدرج ومحدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23؛ حماد مختار، المرجع السابق، ص449مريم خاص حسين، المرجع السابق، ص -)1(
 .90؛ موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص23عبد الـكريم عشور، المرجع السابق ص -)2(
 عبد الـكريم عشور، المرجع نفسه.  -)3(
 .90موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص -)4(
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ي ناجح في تطبيق إلـكترونإن التوصل إلى تحقيق تحول  ي:إدارالإصلاح ال -13
ية وخبُراء لتأمين إلـكترونفي تشغيل البرامج الة يشمل: التخصص الوظيفي إدارال

ية  ية وجوهر المعلومات وحماية البرامج والتعاملات والوثائق، إحداث تغييرات جذر
ية والفنية، والحاجة إلى قيادات واعية متحمسة لها القدرة إدار في المفاهيم ال

صة منها ما ية خاإلـكترونية وترشيدها، وكذا تبسيط قواعد إثبات التصرفات الإدار ال
 . (1)يإلـكتروني والتصديق الإلـكترونيتعلق بتنظيم التوقيع ال

 ية من مخاطر البيئة الرقمية:إل كترونة الإدارتأسيس نظام كفيل بحماية ال -10
ية الإلـكترونتعد مسائل الأمن ال ية وحماية المعلومات الوطنية إلـكتروني والسر

 ؛إلـكترونيات العمل الي من أهم معضلإلـكترونوالشخصية وصون الأرشيف ال
باعتبار أن عملية الرقمنة تستلزم مبدئيا تطبيق إجراءات نقل وحفظ ومعالجة كافة 

 .(2)ةإداريا لتنفيذ متطلبات الإلـكترونالمعلومات والوثائق 
ومن أجل تحقيق أمن المعلومات بتقليص التأثيرات السلبية على استخدام 

ي، وما يمكن أن إلـكترونطر العمل الالانترنت، وإزالة تخوف المتعاملين من مخا
ية، وجب اتخاذ جملة من إدار يلحقه من أضرار على مصالحهم أثناء المعاملات ال

الإجراءات هي: وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات بما فيها خدمة 
ي وانتهاك إلـكترونالانترنت، وضع القوانين واللوائح التنظيمية التي تحد من السطو ال

ية المعلوماتية، تحديد أطر الحماية اللازمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة الخصوص
مع ضبط آليات المراقبة والتفتيش لنظم المعلومات والشبكات الحاسوبية، 
الاحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم المعلومات بشكل آمن بالإضافة إلى تشفير البيانات 

 .    (3)ئطالمحفوظة وتخزينها ونقلها على مختلف الوسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كترونية والإدارة المحلية: الإدارة المحلية الإلـكترونية العربية"، المؤتمر العلمي  -)1( علي السيد الباز، "الحكومة الإلـ

كترونية"، أكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات،  الأول حول "الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلـ
 .28/04/2003-26الإمارات العربية المتحدة، 

 . 91. موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص23عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
 .92موسى عبد الناصر ومحمد قريشي، المرجع السابق، ص -)3(
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  ضادضا: الُمتطًبات الاقتصاد١ٜ ٚالادتُاع١ٝ

في إنجاح عملية  يساهم الجانبان الاجتماعي والاقتصادي بشكل فعال ومؤثر
ة، خاصة من حيث: العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدة إداررقمنة ال

في ي وعلى دراية كافية بفوائد تطبيق التقنية إلـكترونومستوعبة لضرورة التحول ال
ية خاصة حال الاستعانة بوسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، إدار الأجهزة ال

يع ال ة إدارتوفير المخصصات المالية الكافية لتغطية تكاليف الإنفاق على مشار
ية بما فيها عمليات التغيير والتأهيل والتدريب الرقمي، الاستثمار في ميدان إلـكترونال

يين المركزي تكنولوجيا المعلومات والات يل جديدة على المستو صال وإيجاد مصادر تمو
 .(1)والمحلي تمتاز بالديمومة والثبات

 ٟ في الجصائسدازالمطًب ايجاْٞ: إضٗاَات ايسق١ُٓ في زفع نفاء٠ الأداء الإ

ية على المستوى المحلي يعد بحق نمطا جديدا من إلـكترونة الإدارإن تطبيق ال
يجابية على مجالات عمل الجماعات المحلية إثار واسعة وة الحديثة، أثبت تركه لآإدارال

ية واستراتيجياتها ووظائفها، فالواقع أن هذه التأثيرات لا تعود في إدار والهيئات ال
ية إدار جانبها الأكبر للبعد التكنولوجي فحسب، بل ترجع أيضا إلى تطور المفاهيم ال

ية إدار المزيد من المرونة ال المتراكمة لعقود عديدة، والتي أصبحت تركز على تحقيق
يض والتمكين ال  .(2)يإدارفي التفو

حاق بعصر الرقمنة ومجتمع نحو الالت ،وقد كان لتوجه الجزائر كغيرها من الدول
دور في محاولتها ترقية وظائف المؤسسات الحكومية ومنظمات الخدمة  ،المعرفة

ية على وظ يق تبني جملة من التعديلات الضرور ية إدار ائفها الالعامة، عن طر
ً إدار، نحو نموذج يقوم على رقمنة ال(3)التقليدية وخدمات، بهدف تفعيل  ة هياكلا

ية وتجسيد التغييرات العميقة التي تترتب عليها في البيئة إلـكترونمُخرجات الثورة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24و 23؛ حماد مختار، المرجع السابق، ص25عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)1(
 .93قريشي، المرجع السابق، صموسى عبد الناصر وموسى  -)2(
 .117عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)3(
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ية وأساليبها، خاصة أن هذه الأخيرة تمس في صميمها العمل على ضمان إدار ال
ية:دارإالانتقال السليم لل  ة الجزائر

ة المباشرة إدارة النشاط الافتراضي، ومن الإدارة النشاط المادي إلى إدارمن 
ة عن بعد، ومن التنظيم الهرمي إلى التنظيم الشبكي، ومن إداروجها لوجه إلى ال

قيادة المرتكزة على ثنائية التقنية والمتعامل، الالقيادة المرتكزة على المهام والموظفين إلى 
ة إلى الرقابة إدارداء الفعلي للموظف بالمخطط العام للأابة تقوم على مقارنة الومن رق

 .(1)المباشرة الآنية
 ٠ ايع١َُٝٛ في الجصائسدازايفسع الأٍٚ: خصٛص١ٝ الإ

نجازات ذات قيمة إية وتحقيق إلـكترونة الإداريرتبط أي تحول نحو مشروع ال
ة إدارية التي تمتاز بها الفي ميدان الخدمة العامة بضرورة النظر في الخصوص

ية بمجموع البرامج إدار فالجزائر كغيرها من الدول تتأثر بيئتها ال ؛العمومية
 ّ ة العامة والتنظيمات الحكومية، بما يعني إدارزها الوالإصلاحات التي يكون حي

ة وتحديد أهم العراقيل التي تعترض وصولها إداروجوب التركيز على واقع هذه ال
 . (2)ية رشيدةإلـكترونمواطن من خدمة عامة هدف تمكين الب

ية يفُضي إلى تسجيل إدارأن تحليل بيئة ال في هذا السياق، يبدو ة العامة الجزائر
يين:  ية التي يمكن حصرها في مستو  جمُلة من المشاكل الجوهر

ي وبطء عملية المشاركة إداريتعلق بمشكلة التخلف السياسي وال :الأول -
إلى وضع حدود للقوة والنفوذ النسبي للهيئات الديمقراطية  الديمقراطية، بما أدى

كالمجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وحدوث خلل بنيوي 
نتج عنهما  ؛وضعف النمو السياسي من جهة أخرى ووظيفي في توازن السلطات

 . )3(يإداراستشراء بعض عوارض الأمراض المكتبية وعلى رأسها الفساد ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93موسى عبد الناصر وموسى قريشي، المرجع السابق، ص -)1(
كريم، المرجع السابق، ص -)2(  .165و 164عشور عبد الـ
، 26التواصل، عدد  بومدين طاشمة، "الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر"، مجلة -)3(

= 
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ية إدار في الأجهزة ال رٍ عة المواطن نفسه بأن الفساد مستشيتعلق بقنا :ثانيال -
ية على السواء، بل وأنها مهي ة لانتشار أوسع في ظل التغييب المستمر أالمحلية والمركز

ومما يعمق من إدراك المواطن كون  .والمساءلة والرقابة وحكم القانونللشفافية 
يعد مرارا إدارف بوجود الفساد الالخطاب الرسمي للدولة لا ينفك يعتر ي، بل و

ة كانت إداروتكرارا بالسعي نحو القضاء عليه لـكن دون جدوى، وذلك رغم أن ال
ي؛ بسن ترسانة من القوانين والتشريعات إدارولا تزال هدفا لعمليات إصلاح 

 . (1)الجديدة خصصت لحماية المال العام والصالح العام من النهب والفساد
ة تصنف ضمن العلوم الاجتماعية التي تربط الإنسان إدارأن ال وانطلاقا من

الفرد بمجتمعه، بالتالي فإن سلوكها ما هو إلا انعكاس لمجتمع محدد ولزمن معين، لا 
ة إدارأن ال ، فإنه يبدو(2)يمكن الحكم على مقدار فسادها أو صلاحها بقوانين ثابتة

ات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر ما زالت تعتمد في تعاملها مع البيئ
ي وتنظيمي قديم، ولايزال سلوك القيادة البيروقراطية يعتمد على إدارعلى إرث 

الأسلوب التقليدي القائم على سد الثغرات واتخاذ سياسة رد الفعل في التعامل مع 
، وهي كلها معوقات سياسية (3)ة التغييرإدارالأوضاع الطارئة بدل الاعتماد على 

ية إلـكترونة الإدارية واقتصادية تؤثر في تنظيمها على سهولة التحول نحو الدار إو
 .    (4)يةإلـكترونوالتمكين الفعلي من الخدمة العامة ال

ي البيروقراطي في الجزائر على تحولها نحو إدارعلى أن تأثيرات طبيعة التنظيم ال
ي يعُد في إدارد الرقمنة؛ يكشف عن مدى ارتباطه الفعلي بوجود انحرافات وفسا

كل الأحوال السبب الرئيسي وراء الفشل في إيجاد إطار مؤسسي وقانوني يحمي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  36، ص2010جوان 

 . 38و 37المرجع نفسه، ص -)1(
 .166عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
 .39بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص -)3(
 . 166عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)4(
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 ، خاصة من حيث:(1)ويرتقي بمستوى هذا التحول
  ي هيكلي في الدولة، وعدم وضوح السياسات العامة إدارغياب مُخطط

تكبيل ة المحلية، بما ينتج معه ازدواجية وتضارب في المسؤوليات تؤدي إلى إدارلل
 ي.إدارأو تقييد الجهاز ال

 ية وانخفاض إدار تضخم حجم العمالة في الهيئات ال ية المحلية والمركز
ي وعدم انتظامه، بما من شأنه أن يعُقد إدارمستواها بسبب ضعف التدريب ال

يضعف التواصل مع المواطنين، عدا عن كونه إهدار لموارد إدار الإجراءات ال ية و
 الدولة.

 نين والتشريعات، وغياب المعايير العلمية التي تساير بطء حركة القوا
ية محليا ووطنيا ودوليا، بسبب الاعتماد على إدار التغيرات والتطورات المجتمعية وال

الحلول الجاهزة للمشاكل وتقبل المستورد منها دون مراجعة أو تجديد، ودون اعتبار 
ية والاقتصادية لكل للاختلاف في ظروف البيئة الثقافية والاجتماعية والسياس

 دولة.  
 يين المحلي والمركزي أدى إلإدار غياب الرقابة ال ى ية الفعالة على المستو

ي، والرشوة، والمحسوبية إدارمثل: الفساد ال ،تفشي ظواهر سلبية للبيروقراطية
والوصولية، والتحايل على القوانين، والغيابات غير الشرعية عن العمل، والتهرب من 

 .)2(انتشار أساليب الاتكال ... وغيرهاالمسؤولية، و
ية في محاصرة الفساد الإدارعلى العموم، إن نجاح ال ي والقضاء إدارة الجزائر

ة إدارعلى جذوره، من أجل تمكين الدولة ومؤسساتها المحلية من بناء قدرات ال
شراك الهيئات المحلية والمجتمع إلرقمنة؛ يتوقف على دعم التخطيط ولمواجهة تحدي ا

يع الخاصة بالتحول للخدمة العامة الا ية، من أجل إلـكترونلمدني في صياغة المشار
 ّ دها المناظرات حول الموضوع على مستوى أعم الاستفادة من الخبرات التي تول

وأشمل، بما من شأنه أن يكون سببا وراء تعجيل نجاح "مشروع الجزائر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .165المرجع نفسه، ص -)1(
 . 41-39؛ بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص166و 165عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
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 .)1(ية"إلـكترونال
َُخططات ايتشٍٛ الإ  ٠ في الجصائسدازٞ يلإهترْٚيايفسع ايجاْٞ: 

لرفع من لية العامة العمل بجهد وجدية إدار يتطلب تحسين وترشيد الخدمات ال
ية بينها وبين المواطنينة وترقية التعاملات اليوميإدارمستوى كفاءة ال  ؛ة والدور

ة والحكومة تحت مسمى إدارلذلك لم يكن اتجاه الجزائر نحو تبني مشروع رقمنة ال
" غريبا، باعتبار سعيها مبدئيا نحو ربط 2013ية إلـكترونئر ال"مشروع الجزا
ية في الدولة بشبكات اتصال تكون في مجموعها بمثابة بوابة رقمية إدار المؤسسات ال

حكومية تسمح بالتواصل فيما بينها ومع الهيئات العمومية؛ باستعمال الوسائل 
ي للخدمة العامة رونإلـكتالتكنولوجية المتطورة من أجل دفع مخططات التحول ال

 .(2)يإلـكترونكأحد أشكال الحكُم ال
 ١ٝ في الجصائسيهترْٚأٚلا: ايب١ُٝٓ ايتشت١ٝ الإ

يرتبط الارتقاء بمستوى تطوير المعلومات والاتصال، كمطلب أساسي لكل 
ية لدى أي دولة في العالم بضرورة وجود سياسة وطنية تهتم إلـكتروناستراتيجية 

ّ ؛ لذلك  (3) هاتإداربالتكنولوجيا وأطر  ل توجه الجزائر نحو مواكبة تكنولوجيا مث
المعلومات والاتصال مدخلا أساسيا يعبر عن الرغبة في التأسيس لثقافة وممارسة 

ة أكثر كفاءة لمواردها إدارالأعمال الحكومية كوسيلة لتمكين الحكومة من تأمين 
 .(4)وتنفيذ سياساتها وخُططها بفعالية عالية

ببدء  ،ية في مؤسسات الدولةإلـكترونرساء البنية التحتية الانطلقت بوادر إ
علام والاتصال التي تقوم على تطوير البنية إذ السياسة الوطنية لتكنولوجيا التنفي

 ً على النقاط الأساسية التالية:  القاعدية للاتصالات وتأسيس مُجتمع المعلومات، بناء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .166عبد الـكريم عشور، المرجع نفسه، ص -)1(
 .131المرجع نفسه، ص -)2(
 .120عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)3(
 .117المرجع نفسه، ص -)4(
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ية وواسعة ومتكاملة، اعتما د المعرفة كسبيل لبلوغ التنمية إيجاد بنية قاعدية قو
ودعمها، الانفتاح على الاقتصاد الجديد مع ضرورة الاستثمار في العنصر البشري 

يق استغلال رأسمال الفكري،  تجاوز التحدي المفروض في ظل المتغيرات وعن طر
 ،توفير آليات جديدة للتنميةإضافة إلى المتعلقة بمجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي، 

ية ضامنة لحسُن استغلال اليجاد بنية قاعإ ئمة على قا  .(1)نترنتإدية قو
تحقيقا لهذا التوجه؛ اعتمدت الجزائر في سياستها الوطنية الرامية لتأسيس بنية 

 ية وتأهيل الشبكة الوطنية على محورين:إلـكترونتحتية 
  بالإدخال المكثف محور عصرنة الشبكة الوطنية للاتصالات؛

 ،)2(جديدة وبالرقمنة الكاملة للشبكات وتشغيل خدمات جديدةللتكنولوجيات ال
نترنت ومختلف التقنيات إجزائر على الاستفادة من خدمات الحيث عملت ال

 ً يق مركز ؛ 1994من مارس  المرتبطة بها من خلال ارتباطها بالشبكة ابتداء عن طر
وربطها والذي من مهامه الأساسية إقامة شبكة وطنية  ،البحث العلمي والتقني

الهيئات المشُتركة في بالشبكات الإقليمية والدولية، ومنذ ذلك الحين قدُر عدد 
هيئة في  50هيئة في القطاع الجامعي، و 100هيئة منها  800نترنت بحوالي إال

في قطاعات أخرى، بما يثبت  150في القطاع الاقتصادي، و 500القطاع الطبي، و
 ًّّ واشتراك الأفراد والمؤسسات في استعمال  ا ضعيفا في نسبةأن الدولة عرفت نمو

 .  )3(نترنت بسبب ضعف الدخل الفردي وصعوبة الربط الشبكيإال
  ،لا سيما بإنجاز البرامج التالية:محور رفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات 
ية يقدر طولها بـ إ -  كم. 15.000نجاز شبكة اتصال وطنية ذات ألياف بصر
ية تقدر سرعتها بـ الاعتماد أساسا على كا -  10.5بل بحري بألياف بصر

مع إمكانية  ،مشترك 100.000نترنت بـ إيجابايت، إضافة إلى تشغيل أرضية ج
 مليون مشترك. 1.5توسيعها نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .121المرجع نفسه، ص -)1(
 .122المرجع نفسه، ص -)2(
كريم عشور، المرجع السا-)3(  .119 -117بق، صعبد الـ
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خط جديد في شبكة الهاتف النقال التابعة لاتصالات  مليون 5إضافة  -
يات للتكفل الجزائر، ثم مليون خط إضافي جديد مع توسيع شبكة نقل المعط

 باحتياجات الهيئات الاقتصادية والمالية.
ة العامة، إدارالتعجيل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ال -

ية في الجزائر؛ فقدرت نسبة إلـكترونة الإداربإنفاق ميزانيات ضخمة على تطوير ال
مليار  18 نفاق لدى وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بأكثر منإال
دخال التجارة إية وإلـكترونمع وجود مُخططات لاستخدام المدفوعات ال ،ج.د
ية.إلـكترونال  ية لتعزيز الشفافية في المعاملات التجار

نترنت، استجابة لفتح السوق على إاستخدام تكنولوجيا المعلومات والنشر  -
لذلك؛ مثل  المنافسة الحرة ودعم نشر المعارف التقنية من خلال برامج مُخصصة

        .)1(برنامج أسرتك الأول والثاني وذلك في إطار دعم مجتمع المعلومات
 ١ٝ3102 يهترْٚثاْٝا: لمح١ عٔ َػسٚع الجصائس الإ

يع إنشاء ال ية في العديد من الدول الغربية المتقدمة إلـكترونة الإداربدأت مشار
عدد من الدول  بها تسعينيات القرن العشرين، والتحق منذ النصف الثاني من

ً إدار العربية بمخططات الرقمنة ال في  ،من بدايات القرن الواحد والعشرين ية ابتداء
يا والأردنم كل بية أخرى على تبني بما حفز دولا عر ؛ن إمارة دبي ومصر وسور

الاستفادة مما توفره الرقمنة من عماله واقعا، مثل الجزائر التي حاولت إهذا المشروع و
 ة والمتعامل.إدارمة واليجابيات للحكوإ 

يعد مشروع الجزائر ال ية أحد الملفات الـكبرى التي أطلقتها وعملت إلـكترونو
 16في إطار زمني حدد بـ  ،عليها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

، وقد تم التشاور من 3102و 3112على أن يتم تنفيذها ميدانيا بين سنتي  ،أشهر
ات العمومية إدارأساسية مع مجموعة من المؤسسات والأجل إعداد تفاصيله ال

والمتعاملين الاقتصاديين والخواص، وكذا عدد من الجامعات ومراكز البحث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122المرجع نفسه، ص -)1(
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علام والاتصال، إط في مجال العلوم وتكنولوجيات الوالجمعيات المهنية التي تنش
 .(1)شخص في طرح الأفكار ومناقشتها 211بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 

لة هذه النقاشات والأفكار؛ خلصت إلى صياغة مُخطط عام وتفصيلي لتنفيذ جمُ
، والتي يمكن 3102ية المزمع تنفيذه في غضون سنة إلـكترونمشروع الجزائر ال
 ر الثلاثة عشر الرئيسية التالية:تلخيصها في المحاو

ة العمومية، تسريع إدارتسريع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ال
مال تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى المؤسسات، تطوير الآليات استع

ية الـكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات  والإجراءات التحفيز
وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، دفع تطور الاقتصاد المعتمد على 

ريع وفائق السرعة، المعرفة، تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق الس
ية، تدعيم البحث في مجال التطوير والإبداع، تأهيل الإطار  تطوير القدرات البشر
القانوني التشريعي والتنظيمي، المعلومة والاتصال، تثمين التعاون الدولي، آليات 

 .(2)التقييم والمتابعة، الإجراءات التنظيمية، الموارد المالية
من الأهداف العامة والفرعية التي يسعى في ذات السياق، تم تحديد عدد 

ط تقديم الخدمة تسهيل وتبسي ية إلى تحقيقها، من بينها:إلـكترونمشروع الجزائر ال
تاحتها للجميع، التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية، إالعامة للمواطن و

لمقدمة مكافحة البيروقراطية والفساد والأمراض المكتبية، تحسين نوعية الخدمة ا
يق تقريب ال ية عن طر ة من المواطن إدارللمواطن، تحقيق السياسة الوطنية الجوار

 ً  .(3)على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بناء
ية؛ تم صياغة برنامج عمل إلـكترونوبجمع محتوى محاور وأهداف مشروع الجزائر ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29أمينة بن حامد، المرجع السابق، ص -)1(
كترونية في الجزائر"،  -)2( عبد القادر بلعربي ولعرج مجاهد نسيمة ومغبر فاطمة، "تحديات التحول إلى الحكومة الإلـ

 13ه على الاقتصاديات الدولية"، بحث مقدم للملتقى العلمي الدولي الخامس حول "الاقتصاد الافتراضي وانعكاسات
 . 08و 07، المركز الجامعي خميس مليانة، ص2012مارس  14و
؛ أمينة بن حامد، المرجع 08عبد القادر بلعربي ولعرج مجاهد نسيمة ومغبر فاطمة، المرجع السابق، ص -)3(

 . 30و 29السابق، ص
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زائر ضمن المبادرات ية في الجإلـكترونة الإدارلتنفيذ تفاصيله، يتأتى برنامج ال
ية الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة في مُختلف جوانب الحياة، وتتمثل  يع التنمو والمشار

 ية في العناصر التالية:إلـكترونأرضية عمل مشروع الجزائر ال
يعية بإعداد قانون ينظم المعاملات الحكومية  -أ تطوير النصوص التشر

 ية.إلـكترونال
 لمالية لتصبح أكثر مرونة مع التغيير.تطوير البنية المؤسسية ا -ب
ي؛ بما فيها تحديث أساليب العمل في إدارة والتنفيذ الإدارتطوير ال -ج

 ية.إلـكترونالجهات المقرر استخدامها للمعاملات ال
يق التدريب على استخدام التكنولوجيا  -د تطوير البنية التقنية والفنية عن طر

ير ا لطاقات والقدرات اللازمة لإنجاح مشروع الرقمية في الجهات الحكومية لتطو
ية، بالإضافة إلى تحسين الـكفاءة التشغيلية بما فيها استخدام أحدث إدار الرقمنة ال

 الأجهزة والمعدات وأنظمة قواعد البيانات وتحديث الاتصالات والمعلومات.
تنمية الـكوادر البشرية من خلال العمل على تطوير فكر القيادات الحكومية  -ھ

 ية.إلـكترونة الإداريتلاءم مع مفهوم ال بما
إعداد برنامج الإعلام والتوعية من خلال خطط تعرف المجتمع بمزايا التحول  -و

 . (1)ةإدارإلى المجتمع الرقمي وكيفية الاستفادة من مشروع رقمنة ال
 ١ٜ ايعا١َ في الجصائسدازايفسع ايجايح: نماذز زق١ُٓ الخدَات الإ

بما  3102ية إلـكترونة لتنفيذ استراتيجية مشروع الجزائر الاهتمت المحاور الرئيسي
ة العمومية إدارسيحدثه إدخال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ال

ية من تحول في الأساليب التنظيمية والأعمال الحكومية بشكل يعيد النظر  ،الجزائر
تاحة إمان فعالية وض ، من أجل(2)كلية في كيفية تسيير وتكييف الخدمة العامة

ية لجميع المواطنين، من هذا المنطلق أخذت إدار تقديم الخدمات العامة الحكومية وال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .09و 08جع السابق، صعبد القادر بلعربي ولعرج مجاهد نسيمة ومغبر فاطمة، المر -)1(
 .131عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
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ية فيما يشبه إطلاق "ورشة كبرى" إلـكترونالدولة على عاتقها مهمة تقنين الخدمات ال
ية والجماعات المحليةإدارلرقمنة ال  . (1)ة المركز

اف خاصة وأحيانا مشتركة لكل دائرة إعمالا لذلك، تم التركيز على وضع أهد
ية؛ تتعلق عموما بـ: استكمال البنى الأساسية للمعلومات ووضع نظم إعلام  وزار

ية، نشر التطبيقات ال ية القطاعية إدار مندمجة وتنمية الـكفاءات الوظيفية البشر
ية لفائدة المواطنين والشركات والعمال إلـكترونيا، تطوير الخدمات الإلـكترون
ى تطبيقاته فعليا على أرض الواقع في ، وهو ما تتبدّ (2)ية الأخرىإدار ت الوالهيئا

يات ال  ية التالية:إدار المستو

ات إدارية العامة في الإدار أهم أمثلة رقمنة الخدمات ال عنوان الجدول:
ية  (3)العمومية الجزائر

 الأمثلة القطاع

 

 

 

 

 

 

يق تغيير مفاهيم الخدمة العامة إدارأنشطة ال أتمتةالتحول نحو  * ة العمومية عن طر
 من خلال إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في:

، وهي نظام شامل يتضمن مجموع الوسائل )RIGتنصيب شبكة حكومية داخلية ( -
 الحديثة للاتصال.

في مصلحة الموارد البشرية على مستوى الوظيف العمومي،  )IDARA(وضع برنامج  -
ية والمحلية المكلفة إدارشبكة معلومات تربط ال وتنصيب ات مع الهياكل المركز
 للموظفين العموميين. التنبئيبالتسيير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالة وزارة الداخلية والجماعات  -وسيلة واعر، "دور الحكومة الإلـكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية  -)1(

 . 14قسنطينة، ص -"، الملتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات، جامعة منتوري-الجزائر-المحلية 
 .131عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص -)2(
تم إعداد الجدول من طرف الباحث بناءً على المعطيات والمعلومات الموجودة في المراجع التالية تفصيلا: عبد  -)3(

لسابق، ؛ أمينة بن حامد، المرجع ا12و 11القادر بلعربي ولعرج مجاهد نسيمة ومغبر فاطمة، المرجع السابق، ص
  .156-137؛ عبد الـكريم عشور، المرجع السابق، ص ص 35 -33ص ص 
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ة إدارال
 العمومية

ية وال - يف الوطنية وجواز السفر في صيغتيهما البيومتر  ية.    إلـكترونإطلاق بطاقة التعر

 ، رقم12، رقم 13إصدار وسحب شهادة ميلاد مرقمنة ومؤمنة (شهادة ميلاد رقم  -
S 12 .( 

يق ملقم يحتوي على قواعد البيانات الخاصة  - رقمنة وثائق البطاقة الرمادية، عن طر
بالبطاقة الرمادية، تتصل به حاسبات موجودة على مستوى كل من الدوائر والدرك 

 الوطني الذي يستعملها في حالة التأكد والمراقبة.

أثناء الانتخابات، بين تطوير عملية الاتصالات ونقل المعلومات والإحصائيات  -
البلديات ومن الدوائر إلى الولايات، أين تجُمع النتائج على المستوى المركزي بالجزائر 

 العاصمة، بما يؤدي إلى توفير الـكثير من الجهد والوقت.

ي يعمل على تزويد الدوائر بهذه الخدمة، إلـكترونتنصيب ملقم خاص بالبريد ال -
ية المختصة (الدوائر، إدار ية مباشرة إلى الهيئة الرونإلـكتحيث يتم إرسال الرسائل ال

 ديوان الوالي).

إتاحة خدمات على الخط في بعض مؤسسات الخدمة العمومية؛ من شأنه تدعيم  -
 شفافية الخدمة، وتوفير المعطيات والدلالات الرقمية لجمهور المواطنين.

 

البريد 
 والمواصلات

عن  ،رصيد وطلب الصكوك البريديةتوفير خدمات السحب والاطلاع على ال -
يق استخدام بطاقة السحب ال  ي.إلـكتروني والشباك الإلـكترونطر

توفير خدمات الاطلاع على الرصيد وطلب الصكوك البريدية والحصول على  -
يق شبكة الإنترنت.  كشف العمليات الحسابية عن طر

 

 

 التعليم    

العالي 

لخدمات المقدمة للطلبة والأساتذة، من خلال الربط بين العمل على الارتقاء با -
العديد من الجامعات، وتوفير الشبكة لأساليب جديدة للتكوين مثل: التعليم 

 ي، والجامعة الافتراضية، والتعليم عن بعد.إلـكترونال

توفير التغطية الكاملة للجامعات والمخابر ومراكز البحث بشبكة الإنترنت، تمشيا مع  -
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والبحث 
 العلمي

 لقطاع الملحة إلى مواكبة التطور التقني والتكنولوجي.حاجة ا

يا - الجدد، وفق  رقمنة التسجيلات الجامعية لفائدة الطلبة حاملي شهادة البكالور
ية، الاطلاع على نتائج التوجيه، إلـكترونوإرسال البطاقة ال ءالمراحل التالية: مل

 تأكيد التسجيل، الطعون، التسجيلات النهائية.

يق البوابات إعلام الط - لبة بإجراءات الاستفادة من الخدمات الجامعية عن طر
 ية للجامعات والمراكز الجامعية.  إلـكترونال

 

 

 

 

 

 

 

 العدالة

ية و التنظيمية في قطاع إدار تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الهياكل ال -
ييإلـكترونالعدل بهدف التحول نحو تقديم خدمات عمومية   ن: ية على مستو

ية الموجهة للمتقاضي التي يمكن تصنيفها ضمن الأنظمة إلـكترونمجموع الخدمات ال -1
 المعلوماتية التالية:

النظام الآلي لتسيير الملف القضائي، من خلال: تسجيل الدعاوى القضائية  •
ية والاطلاع على  ومتابعتها إلى غاية صدور الحكم أو التنفيذ العقوبة، المتابعة الدور

 القضايا.
النظام الآلي لتسيير مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، من خلال: متابعة المسجون  •

يق بطاقة  المعالجة السريعة وية خاصة، إلـكترونطوال فترة تنفيذه للعقوبة عن طر
 لإجراءات العفو.

 03مكانية تسليم الصحيفة العدلية رقم إصحيفة السوابق العدلية، من خلال نظام  •
ات العمومية في وقت قصير، ومن أي جهة قضائية على إدارلل 02للمواطن ورقم 

 مستوى التراب الوطني، كما تتم عملية رد الاعتبار بقوة القانون وبصفة آلية.
نظام تسيير الأوامر بالقبض، من خلال توفير قاعدة معطيات وطنية متاحة  •

المبحوث عنهم في إطار  ة القضائية تسمح بالتعرف على كلبأيدي الضبطي
 انون.الق

ي لتطوير قطاع العدل وتقريبه من المواطن، إلـكتروناستحداث خدمة الشباك ال -2
ية تمكن المواطن من الحصول على إلـكترونتتجسد في شكل بوابة لتوجيه الرسائل ال
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يق بريده ال ي، وذلك بعد التشخيص القانوني للقضية، إلـكترونإجابة مباشرة عن طر
ن قضاة ورجال قانون وإطارات من وزارة أو الاستفسار من قبل خلية مشكلة م

 العدل.

 

 

 

 

 البنوك

ية التي تقوم على تقديم البنوك للخدمات إلـكترونمبادرات التحول نحو الصيرفة ال -
ية من خلال نظام شبكي يجعل الوصول إليها إلـكترونالبنكية التقليدية في صيغة 

 يقتصر على المنتسبين للبنك فقط.

ية لتلقي الخدمات البنكية من بينها: بطاقة الخصم، بطاقة نإلـكترواستحداث وسائل  -
 الائتمان، البطاقة الذكية.

الذي  ،)RIS(تدعيم التحول الرقمي الآمن في القطاع البنكي من خلال مشروع  -
يتمثل في إقامة وتأسيس شبكة متخصصة تربط بين مختلف البنوك عبر الوطن، هدفها 

ية وفق شكل مؤمن ومقنن بين مختلف نإلـكتروتبادل الخدمات المصرفية ال
 المؤسسات البنكية في الدولة.

ية - ً  ،ية عبر شبكة الإنترنتإلـكترونمواقع  امتلاك معظم البنوك الجزائر  تمثل فضاء
يتضمن مجموعة من المعطيات المصرفية والبيانات حول السياسة المالية والنقدية 

 وإحصائيات مختلفة.   

 

 

 

 

 

 

 

بية الوطنية:    التر

 تلاميذية كمدخل لترقية ما يقدم للإلـكتروناستحداث مبادرات الخدمة العامة ال -
 خاصة من حيث:

من خلال خدمات ظرفية تتعلق بالإعلان عن نتائج  ،مستوى التعليم النظامي •
يا على شبكة الهاتف ال بكة نقال أو على ششهادتي التعليم الأساسي والبكالور

 نترنت.إال
ية عبر إلـكترونمستوى التعليم عن بعد، من خلال تلقي الطلبة المسجلين خدمات  •

الديوان الوطني للتعليم عن بعد، تتعدد بين إمكانية التسجيل وسحب الاستمارة 
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التربية 
 الوطنية

والتكوين 
 المهني

ي إلـكترونوفتح فضاء  ،وتوفير الدروس المقررة وفق المنهج التربوي ،يةإلـكترونال
افة إلى تقديم خدمات تعلم الإعلام الآلي واللغات للاتصال والاستعلام، بالإض

 يا. إلـكترونالأجنبية ومجموعة من الفروض والامتحانات للتحميل 

 التكوين المهني:  

ويهدف الربط الشبكي بين  .التكوين المهني من شبكة الإنترنتاستفادة مؤسسات  -
 : ناطيات بها شقمؤسسات القطاع في برنامج واحد إلى بناء قاعدة مع

 .يزات والموارد المالية والبشريةية والتجهإدار المعلومات ال •
وكذا رزنامة التكوين  ،المعلومات البيداغوجية المتعلقة بتسيير وهندسة التكوين •

 والمتربصين وقاعات الدراسة والمحاضرات.

يطة جغرافية رقمية،  - مشروع نظام المعلومات يقدم مؤسسات التكوين المهني في خر
ليل حول مُختلف التجهيزات بالقطاع وخصائصها التقنية، وبجزء من ويدعمها بد

 التحاليل للإحصائيات وفقا لمعطيات الرقمية.

الضمان 
 الاجتماعي

عملية إعادة الترقيم المشتركين، في إطار بناء قاعدة معطيات وطنية للضمان  -
 الاجتماعي.

ية، التي تسمح بالتعرف ية للتأمينات الاجتماعإلـكتروناستحداث بطاقة الشفاء ال -
يضاتهم.    ية المؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق وتسهيل دفع مستحقاتهم وتعو  على هو

 :خاتم١

ة؛ أفرزت إدارية باعتبارها أحدث مدرسة في علم الإلـكترونة الإدارإن ال
ة التقليدية، وبالتالي على شكلها ووظائفها، حيث إدارتأثيرات عديدة على نموذج ال

يقها الزمن ،ا المسافاتتقلصت بفضله وتطور مستوى الخدمة  ،واختزل عن طر
ُمكن الدول من معالجة العديد من المشاكل التي تعاني  .العامة فتطبيق مقتضياتها ي

ي إدارالتي أصبحت أرضا خصبة للفساد ال ،منها المؤسسات الحكومية البيروقراطية
ية؛ بما يسمح للموظفين باستغلال  والمالي ونقص الرقابة الحكومية والمراجعة الدور
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يجبر و  ،سلطتهم في تقديم المعاملة التفضيلية وقبول الرشاوى أو تأخير الخدمات
 المواطن على المشاركة في الفساد والتحايل على القوانين.

بية والصحة العمومية ،وانطلاقا من قطاعات الحكومة  ،والتعليم العالي والتر
ة؛ حاولت الجزائر بجهد تحديث الممارسة والمصارف والمؤسسات المالي ،والعدالة

يق تطبيق نماذج تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الهياكل إدار ال ية عن طر
وربطها فيما بينها ومع المواطن ضمن نظام شبكي، إلا أن ضمان نجاحها  ،يةإدار ال

 ة والخدمة العامة يستوجب ما يلي:إدارالتام في مشروع رقمنة ال
داء أية في إلـكترونة الإدارتطوير البنية الأساسية لنجاح الضرورة تهيئة و -0

أعمالها، من خلال التحديث المستمر والدائم لنظم اتصالات فعالة لنقل البيانات 
ية والمواطنين ومنظمات الأعمال إدار لى المؤسسات الإوالمعلومات وتدفقها من و

 والمجتمع المدني.
 ،والقبول إضافة الشرعية اللازمةلتشريعات لترشيد وتعديل القوانين وا -3

ي إدارية بما يتلاءم مع بيئة العمل الإلـكترونية الإدار للوثائق والمعاملات ال
 ي.إلـكترونال

وتحقيق العدل  ،ية لدى جمهور المتعاملينإلـكترونتشجيع استيعاب المعرفة ال -2
ي برامج والمساواة للجميع في الوصول إلى خدماتها العامة، من خلال إعادة النظر ف

التعليم العالي والتكوين المهني في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة عملية 
 تلقينها لجميع الفئات الاجتماعية.

ضرورة رفع كفاءة القوى العاملة التقنية والفنية، والتي تطرح كضرورة  -4
 ية.إلـكترونة الإدارومطلب أساسي في التحول الناجح نحو ال

ية المعلومات والمعاملات يجب على ا -5 لدولة المحافظة على خصوصية وسر
 الشخصية التي تجمعها الحكومة حول الأفراد والمؤسسات.

ضرورة عمل الدولة على حماية أمن المعلومات من حيث أن ثقة المواطن  -6
ية يعتبر عنصرا مهما لقيامها، خاصة في حالة الخدمات التي يتطلب إلـكترونة الإداربال

 ة بمعلومات شخصية.إدارعليها قيام المواطنين تزويد الالحصول 
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 َػٗد ايتفهو  اضتذلاء الملاَح ايطائف١ٝ في بٓاءات دٍٚ المػسم ايعسبٞ:

  محمد شاعةبقلم: د/ 
 ًَخص 

قد غدت  المشرق العربيأثبتت العقود الأخيرة بشكل واضح أن المجتمعات 
ية في المنطقة إلى الطائفية، أكثر طائفية، ونسُبت العديد من الصراعات الحال

ية الإثنية والدينية.  وتسييس الهو
وتوفر الخطابات الطائفية نقطة تجميع عاطفية بهدف التعبئة الشعبية، كما تلجأ 
إليها وبسهولة الفواعل المنخرطة في النزاع لتحقيق أهدافها. في حين إن تصاعد 

هديدا وجوديا للدول العنف الطائفي الذي ترعاه جهات خارجية يشكل بالفعل ت
 الهشة.

يات التي لا تتماشى مع الدولة  التسلطيةتميل الدولة  إلى تشجيع الاحتماء بالهو
القومية، مثل الطائفة أو العرق أو القبيلة، لضمان استقرار النظام السياسي. وإن 
نوعية الصراع الطائفي الذي نشهده حاليا هو بالتالي أحد أعراض الصراع السياسي 

ببا له. لذا تحتاج المجتمعات العربية إلى تفعيل قيم التعددية وحماية الحقوق وليس س
ية ية العامة للتعبير عن الرأي والهو ، وتحتاج المدنية، مما يسمح بإنشاء فضاء للحر

 الدولة الأمة إلى اكتساب الشرعية لتجنيبها التفكك. 
Abstract 
The recent decades has demonstrated clearly that Arabic Mashrek 

societies are more sectarian, Many of the current conflicts in region 
have been attributed to sectarianism, a politicization of ethnic and 
religious identity. 

Sectarian discoures provide an emotional rallying point for 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف/ المسيلة
 الجزائر.
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popular mobilization, and are easily leveraged by actors involved in 
the conflict to achieve their goals. The rise in sectarian violence 
sponsored by external actors poses an existential threat to these 
already-fragile states. 

Authoritarian State tends to encourage recourse to identities that 
do not align with the nation-state, such as sect, ethnicity, or tribe, to 
ensure the stability of the political system. Sectarian conflict of the 
kind now witnessed is thus a symptom of political conflict rather than 
a cause. So, Arab societies need to activate the values of pluralism and 
protect civil rights,wich allows the establishment of a free public space 
for expression of opinion and identity, and the nation state needs to be 
re-legitimised to prevent it from disintegrating.  

 َكد١َ

يستبطن المشرق العربي مناطق تتسم بوهن أساسات الدولة ومحدودية تحكمها في 
ة العنف، وفي بعض الأحيان تبلغ فيها النزاعات الاجتماعية الذروة القصوى، إدار

 في حين تنعدم الثقافة السياسية التعددية، بحيث أصبح بمقدور قوى الإرهاب
الدولة الأمة في دفع الجماعات  وساهمت أزمة .والتطرف أن تفرض نظامها الداخلي

ياتها المختلفة و إلى بداع سماتها المميزة، وتبعا لذلك غدت بلدان إإعادة تأسيس هو
 المشرق العربي مهددة بالتفكك الطائفي.

وأصبح "الحس الطائفي" قيمة راهنة وجلية، بالنظر إلى هشاشة الرموز السياسية 
 ّ ي بعض الأنظمة التسلطية التي تسعى إلى ة، في مواجهة الوطنية ذات القدرة التعبو

 وتطييف المجتمع وفق نمط عدائي مفرط. ،إعادة بعث وإحياء النعرات العصبية
ية  ومن آثار هذه المشكلة عجز بعض الدول الوطنية المتزايد عن التعبير عن هو

والالتزام  ،قومية وثقافية جامعة، مما يفسر ظواهر انفجار الخصوصيات والتمايزات
ءات والانتماءات الضيقة، وانعكس هذا الأمر في تنامي ظاهرة التيارات بالولا

القومية المتطرفة والطوائف الدينية المنغلقة، وتعاظم خطر التمايز بين الدعوة إلى القيم 
ية أو الوطنية (التعلق بالأمة في حدودها ال النظرة  يسياسية والقومية) وتبنالجمهور
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ي د ض القيم القومية بقيم الطوائف والأقليات). وتشهالطائفية ومنطق الأقليات (تعو
المشكلة المطبوعة بتزايد القلق من تأثيرات عملية  هالساحة العربية حدة مضاعفة لهذ

ية الهشة، خاصة في ظل غياب نظام إقليمي  التطييف على واقع الكيانات القطر
 عربي فعال.

َ وإذا استمر مسار مذْ  َ ه لمنطقة العربية قد تعرف الصراعات الإقليمية، فإن ا ةِ ب
يه الدولة على نحو يفضي إلى صعوبة التمييز بين الدولة ومكوناتها،  ،المزيد من تشو

طنة اففي المجتمعات الطائفية تطرح فكرة المو ؛صورة لأزمة بناء الدولة بكاملها وهذه
بقوة، أي طبيعة انتماء الفرد إلى الدولة، وعادة ما تلعب الطائفة دورا وسيطا بين 
الدولة والفرد، وهذا ما يعيق تطور دولة المواطنين، كما أن سياسات التطييف تُخرب 
يغدو  مفهوم التعددية وتمنع تشكل نسيج الدولة الطبيعي وتطوير التلاحم المجتمعي. و
الفرد مرتبطا بطائفة ما قبل قومية غير منسجمة اجتماعيا، وبالتالي نجد الطائفة 

ولة، ويتأسس على إثر ذلك توازن طائفي كبديل تتأسس كجماعة بين الفرد والد
 للتعددية ومفهوم الجماعة القومية، وهذا ما يحيطنا دوما بمخاطر الحروب الأهلية.

تؤسس سياسات التطييف لقوة الدولة المادية وتشل قوة  الإشكالية البحثية:
حدة لصيانة و ،دولة المؤسسات، وعليه تتأسس الدولة على حدود قوة الجهاز القمعي

يادة تسييس  الدولة من دون تطوير التماسك الداخلي، وهذا التوجه يقود إلى ز
التعددية الطائفية والاحتماء بها عوضا عن الالتجاء إلى صفة المواطنة. وتدقيقا لهذه 

 :آتيالفكرة يمكن طرح السؤال ال
 ءات الراهنة هل ستدفع سياسات تطييف المجتمع إلى تفكيك وتجزئة البنا
 شرق العربي؟لدول الم

 ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها:
ية المعُيِنة في فهم طبيعة ال فيم - علاقة بين النزاع الطائفي تتمثل الدعائم النظر

 خصائص التركيبة المجتمعية العربية؟و
ماهي المتغيرات والمحددات المفسرة لمنشأ ظاهرة الطائفية السياسية في بلدان  -

 المشرق العربي؟
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هل أصبحت سمات الزمن العربي هي التفكك والتجزؤ الدولاتي (ضياع  -
ية الوطنية) والتفكك الطائفي (ضياع الموجهات)؟  الهو

هل يحتاج بناء الدولة الراهنة إلى إعادة التفكير في نماذج حكم مستجدة بغية  -
 تفعيل سياسة التكامل والتوافق داخل المجتمع العربي؟

ية:الفرضي إذا تحولت الطائفية إلى مبدأ سياسي، فهذا يعني اندماج  ة المركز
 الخيارات السياسية بالمصالح الطائفية على نحو ينُذر بزعزعة بناء الدولة.

إن هذه الفرضية تشير صراحة إلى الصلة الوثيقة بين الطائفية والدولة القومية، 
نبغي أن تهيمن ن أن جماعتهم يووفقا لهذه النظرة فإن الإيديولوجيات الطائفية تعل

أن هذه الأخيرة قد تضم جماعات أخرى ترفض هذا النمط من  على الدولة، رغم
 الهيمنة، وتقاومه بأساليب شتى تهُدد حتى بتفتيت الدولة ذاتها.

يات الإطار النظري ية بهدف تطوير مستو : نحتاج إلى عدد من الوسائط النظر
اسة، وقد وقع اختيارنا على مقاربات نرى فيها فهمنا وتفسيراتنا للظاهرة محل الدر

  ارتباطا وثيقا بموضوع الطائفية والأقليات، وهي:
: تتمتع هذه المقاربات بجاذبية كبيرة بين دارسي العلوم المقاربات البنائية

ية الذي احتل مرتبة متقدمة في سلم  السياسية، إذ تهتم بدراسة عنصر الهو
في الفترة التي أعقبت الحرب الباردة، كما  ،لقرار معاانشغالات الأكاديميين وصناع ا

ية للبنائية ية مثل التداول والخطابات والمعاي ،أن المفاهيم الجوهر ير والمعتقدات والهو
أصبح يسُتشهد بها كثيرا في النقاشات حول العولمة وحقوق الإنسان  ؛المجتمعية

تتعامل بها الفواعل  والسياسة الأمنية. وتفحص البنائية طرق الاستجابة التي
ياتية، بعدما تزايدت حدة قضايا  السياسية (الدول) مع المطالب والمؤسسات الهو
 الأقليات والانفجارات الطائفية الداخلية التي شهدتها الدول في السنوات الأخيرة. 

ية المجتمعات التعددية : تقترن بفكرة أن المجتمعات التعددية التي تتميز نظر
ا، كانت موحدة من خلال التعايش الاقتصادي (الاعتماد اجتماعيا وثقافي

المتبادل) والهيمنة السياسية لجماعة واحدة، ولـكنها فيما عدا ذلك كانت منعزلة 
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

اجتماعيا ومميزة قيميا، وأنها تفتقد الإرادة الاجتماعية المشتركة. ومنه ترتبط 
ية للدولة والشرطة الجماعات ببعضها بعضا بواسطة نظام سياسي يستخدم القوة القسر 

والجيش، وأنّ مثل هذه المجتمعات هي حقيقة منقسمة على نحو عميق. أما المجتمع 
التعددي النموذجي فيتشكل من جماعات ستتوحد بفضل منظومة واسعة وفعالة 

 لميادين متمايزة عرقيا وطائفيا.
وستتم الإجابة عن مشكلة البحث واختبار الفرضية وفق خطوات منهجية 

نا بتسليط الضوء على مضمون النزاع الطائفي وعلاقته بالتركيبة المجتمعية في تسمح ل
المشرق العربي، ثم نعُرجِّ على الأسباب الداخلية والخارجية المشُكلِّة لأرضية الطائفية 
السياسية، لنصل في الأخير إلى الوقوف على مشهد التفكك المرُتقب لدول المشرق 

 ّ  به باستحداث نماذج حكم مناسبة للواقع العربي.العربي، الذي من المحتمل تجن
 ايٛضائ  ايٓعس١ٜ ٚايترنٝب١ المجتُع١ٝ ايعسب١ٝ :تػخٝص ايطائف١ٝ /أٚلا

ية للباحث صندوق أدوات مفاهيمي غني ومفيد لفهم مختلف  توفر الأطر النظر
ي أبعاد النزاع الطائفي، وتعزيز قدرة التوقع بمآلاته المستقبلية، ولـكن الأهم يكمن ف

دراسة مدى انطباق تلك التحليلات على حالة الطائفية في النسيج الاجتماعي 
 للدول العربية.
 ايٓصاع ايطائفٞ: طسٚسات ْعس١ٜ -1

تعُد الطائفية مفهوما متعدد المعاني يفتقر إلى الدقة، ويرُاد من هذا المفهوم اليوم 
اسية. ويسُتنبط أن ينَسِب إلى مجموعة اجتماعية معينة واقعا يتجاوز أي هيكلية سي

ُمنح هذا الواقع طبقا لمعاينة خصائص مشتركة بين كل أعضاء ا سما المجموعة التي ت
وعلى عكس العرق، لا توصف الطائفة استنادا إلى معايير  .سم الطائفة)امعينا (

بيولوجية، إذ تفُضل عليها عموما المعايير الثقافية كاللغة والتاريخ والعقائد والعادات، 
 الانتماء المشترك.وخصوصا حس 

برز هذا المفهوم على يد الأنثروبولوجيا لتحليل المجتمعات البدائية، وامتد إلى علم 
اليوم استعماله إما ضمن منظور  يامتدادا تصعب السيطرة عليه، ويجرالسياسة 

المقاومة  تنموي وما بعد تنموي لوصف سيرورات بناء الدولة والوطن وحركات



 د/ لذُد غاع١                           236
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ندماج الأقليات في السياسة المقارنة للإحاطة بأنماط من حقل اما ضإالمرافقة لهما، و
المنظومة السياسية. وفي كلتا الحالتين، قد يفترض هذا المفهوم مسبقا أنه يجب أن 
تقوم التجمعات السياسية على أساس إثني أو طائفي، مما يجعل من الطائفية إحدى 

يفضي بذلك في الحالات مكونات التعبئة السياسية وكذا بناء المنظومات السيا سية، و
 ؛القصوى إلى التصفية الطائفية، بمعنى تعديل تشكيل التجمعات السياسية قسرا

ية أقل راديكالية، تهدف  ية طائفية متجانسة وفريدة. بينما ومن زاو لإعطائها هو
ُلبسها أيضا  الطائفية إلى ترميم شعور الفخر لدى مجموعات تشعر بالمهانة والتهميش، وت

 .)1(لشرعية على مطالبهاثوب ا
ية واقعا يسبق أي اندماج في اللعبة السياسية، وهو ما  ويشُكلِّ إثبات الهو
يستجيب لضرورة معرفة الدور الذي يؤديه الفرد في أي عملية تفاعلية، غير أن 
ية بسبب تعددية الانتماء والمرجعيات.  الأطراف الفاعلة قد تعيش تناقضات في الهو

يات السياسية الأقوى هي التي بمقدورها مقاومة كل أنماط  في حين أن الهو
الاندماج، وتدفع الفرد إلى التمسك بمنظومة قيمية ترسخ التميز والاعتداد بالنفس، 
ويتجلى ذلك في احتمالية التمثل بقضية كبرى وبقادة يتمتعون بالكارزمية، ومن خلال 

الطائفية في الولاء  الولاء لحزب أو عائلة سياسية مع إمكانية توظيف المشاعر
ية السياسية الوطنية (الولاء الوطني) أسهل  للطائفة. وبالمقابل، يغدو إثبات الهو

تقارب  يأي عندما يجر، )2(تتناقض مع أشكال أخرى من الولاء عندما لا
فيما يتصل بروابط الثقافة واللغة  ،الطائفية والوطنية :حقيقي بين الهويتين السياسيتين

يع العادل للثروة بين مختلف المكونات المجتمعية.والمذهب والدين  ، فضلا عن التوز
مها المتخصصون في العلوم ونأتي فيما يلي إلى عرض التحليلات التي يقدّ 

يتم هذا بالاعتماد على ثلاثة  السياسية بغية فهم وتفسير أسباب النزاع الطائفي، و
ية كبرى:  نماذج نظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وت: ، (بير1، هيثم اللمع (مترجم)، طمعجم علم السياسة والمؤسسات السياسيةغي هرميه وآخرون،  - )1(

 .11-10)، ص2005المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .409هرمية، ص -)2(
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 :الإثٓٛٚاقع١ٝ المكازب١ -أ 
ية تجعل  لواقعية الدولَ ا تعتبر هي الفاعل الرئيسي في الساحة الدولية، وهي رؤ

من بقية الفواعل الأخرى مجرد أدوات في يد الدول، غير أن بعض الدارسين 
 ما لتدرس الدولة إطار الواقعية تتعدى بأن اقترح حيث ،الواقعية سلم طالب بتغيير

 الإثنية التراعات رسونيد الذين لذا برزت فئة من الواقعيين ؛داخلها يحدث
 الذين الإثنواقعيون نشأ لديهم، ومن هنا التحليلي الإطار وتوسيع بتطوير المنشغلين
 الجماعة باعتبار الدولة مداخل على الإثنية التراعات لظاهرة تحليلهم في اعتمدوا

 ظاهرة على الإثني التراع لأسباب تفسيرهم في واعتمدوا التحليل، وحدة الإثنية هي
 التراع. بحدوث القلق وعلاقته أو فالخو

 تحديديهما: يمكن القلق من نوعان هناك David Lakeلاك  دافيد وحسب
 .الثقافية للهيمنة التعرض من الخوف -
 يبرره ما له القلق هذا نإ حيث الجسدية، وسلامته الفرد حياة على القلق -

الأخرى،  الجماعات قبل من الحقوق وانتهاك هدفا للتمييز تمثل أقلية هناك كانت إذا
 بحالة يتفاقم أن الخوف يمكن هذا جدا، كبيرة الخلافات كانت ما إذا خاصة

 بسبب انهيارها أو سواء النظام لفرض التدخل الدولة تريد لا فعندما الفوضى،
 مصالحها تحقيق في الحاكمة النخبة يفُيد ستقرارااللا من جو دف خلقبهأو  فشلها،

 .وهنا بالطبع تحدث الفوضى ة،الإثني بين ما الشخصية
يصرح  يارنهوا الوسائل غياب فقط عن ليست ناجمة الفوضى لاك دائما بأن و

 النظام، احترام فرض في الدولة إرادة تكون نتيجة لغياب أن الممكن من البنى، بل
 المأزق مفهوم أمام نكون الفوضى، وحينها بحالة يتفاقم قلقا توُلدِّ الإثنية فالتوترات

 .)1(يالأمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية ال كونغو الديمقراطية سمية بلعيد،  -)1( يقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها: جمهور النزاعات الإثنية في إفر

لعلوم السياسية والعلاقات الدولية، مذكرة ماجستير غير منشورة، (جامعة منتوري، كلية الحقوق، قسم انموذجا، 
 .34، ص2010قسنطينة، الجزائر) 
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 أن إلى الإشارة ، تجدر)1(الإثنية التراعات في الأمنية المعضلة دراسة قبل
 الجماعة من جعل الذي الأنتولوجي نتقالايؤسس لل والإثنواقعية الواقعية بين الفرق
يعني هذا للتحليل، قاعدة الإثنية الإثنية"  الجماعات"صارت  فصاعدا الآن من أنه و

 أن يمكن لا الدول لأن ؛ضروري التكيف وهذا ،للتحليل هي القواعد الأساسية
 تراقب التي هي الإثنية الجماعات لأن ؛الإثنية في التراعات تحليل كوحدة تعتبر

ية الدولي يتميز النظام ،الواقعيين السياسي. وحسب الجو وتحدد يفتقر  لأنه ؛بالفوضو
 في الفوضىوتفرض الاتفاقات والالتزامات، ف الفواعل سلوك تنظم عليا سلطة إلى

 شرعية، سلطة لغياب نماإو وحسب رسمية سلطة غياب بسبب ليست الإثني الواقع
وهي  والخوف، القلق من جو خلق إلى يؤدي الإثنية بين الجماعات توتر ووجود

 التنظيم لانعدام نتيجة داخل الدولة السائدة الفوضى تعزيز وتغذية وضعية تؤدي إلى
 .)2(الأمنية تتجلى المعضلة مطافوفي نهاية ال الدولة، سلطة وغياب
 :المكازب١ ايًٝبراي١ٝ -ب

تساهم الليبرالية في فهم النشاط السياسي من خلال تسلطيها الضوء على كيفية 
 ُ ية، الديمقراطية)، اعتناق الأفراد للأفكار وال مثل (مثل حقوق الإنسان، الحر

السياسية ت والمؤسسا ،وكيف يمكن للقوى الاجتماعية (الرأسمالية، الأسواق)
فالليبرالية  ،من أن تؤثر مباشرة على قرارات صناع السياسة ؛(الديمقراطية، التمثيل)

لتنوع تطمح إلى فتح العلبة السوداء الخاصة بنشاط الدولة، وتركز على تأثيرات ا
 .)3(الفكري والمصالح والمؤسسات

ية درجة كبيرة في الواقع، شهد المجال السياسي المحلي في كثير من الدول الليبرال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يان، "القومية والنزاع  -)1( لمزيد من الشرح حول العلاقة بين القومية والنزاع الإثني، يمكن الرجوع إلى: ستيفن ر
ز الخليج والأبحاث ، مركقضايا في السياسة العالميةالإثني"، برايان وايت وريتشارد ليتل ومايكل سميث (محررون)، 

 .178)، ص2001، (دبي: مركز الخليج للأبحاث، 1(مترجم)، ط
 .35بلعيد، ص -)2(
، مستقبل السياسة الخارجية: دراسة تحليلية لتأثير ظاهرة العولمة على حقل السياسة الخارجيةمحمد شاعة،  -)3(

الإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات ، كلية العلوم السياسية و3أطروحة دكتوراه غير منشورة، (جامعة الجزائر
 .64-63)، ص2013الدولية، الجزائر، 
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يادة  من التقدم، حيث تهتم المؤسسات بالنظام والعدالة، وارتبط نجاح الليبرالية بز
من ثلاثة أنظمة وجدت مع بداية القرن التاسع عشر  ،عدد الأنظمة الليبرالية

يطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية) ئة نظام موجود إلى أكثر من م ،(بر
الشؤون الداخلية بحاجة ماسة إلى معالجة مشاكل عملية  حاليا. رغم ذلك لازالت

ية  ،هامة يع المنافع الامتياز كتشجيع المواطن على المشاركة في الحياة السياسية، وتوز
(الوظائف الهامة مثلا)، ومراقبة البيروقراطية، وتخفيض حجم البطالة، والاستجابة 

ض معدل التضخم، وبناء للطلب المتزايد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وتخفي
 .)1(جيب للمنافسة الخارجية المتعاظمةقاعدة متينة تست

يعتقد أنصار المذهب الليبرالي يل كانط-و يمانو أن النظام  -وجيرمي بنثام إ
قد أفسده قادة الدول والسياسات التي عفا عليها الزمن، ومن منطلق  يالطبيع

ى إقامة عقد فيدرالي بين إلتوجيهي يعتقد هذا المذهب أن تحقيق السلام يحتاج 
يل هويتها ؛الأشخاص ية مستندة على  ،لأن الدول الفيدرالية تمكنت من تحو من هو
يلاحظ أن هذه الخطط الرامية إلى  .متصارعة إلى فيدرالية أكثر سلميةالمصالح ال و

تعني ضمنيا حماية العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع داخل  ،تحقيق سلام دائم
م من الحقوق والواجبات عبارة أخرى إخضاع الأفراد إلى نظا، وبالدولة

 .)2(القانونية
يعود حدوث  :إلى العوامل الآتية الليبراليين حسب الإثنية التراعات و

يق عن الإنسان حقوق منطق غياب -  والأمن الحياة في الآخر حق إلغاء طر
 .الإثني أفكار التنوع كل ومحاصرة والـكرامة
 السياسية مشاركتهم تجسيد من الجماهير تمنع التي يمقراطيةالد العملية غياب -
 .منهتجاه أوطا متهوواجبا حقوقهم ومعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- Michael W. Doyle , ''Liberalism And Foreign Policy'', Steve Smith and Amelia 
Hudfield and Tim Dunne (Eds), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, (New York: 
Oxford University Press , 2008) P51-52. 

، مركز الخليج للأبحاث عولمة السياسة العالميةتيموثي دن، ''الليبرالية''، جون بيليس وستيف سميث (محرران)،  -)2(
 .321-318ص ،)2004(مترجم)، (دبي: مركز الخليج للأبحاث،
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ّ  يد في زهاوتركّ  ،الوطنية) (العائدات للثروة متكافئ تقسيم وجود عدم -  ةقل
 على ناقمة كادحة فقيرة طبقة أن تخلق سياساتهان شأ من التي النخبة، تسمى

 .بالعنف حتى اتغييره إلى تسعى الأوضاع
 للمؤسسات السماح نفسها، وعدم على نزاعات تشهد التي الدول انغلاق -
يق مهمات عن بالمساعدة الدولية  تغذية مما يدفع نحو السلام، وتوطيد حفظ طر

 .)1(واستمرارها وتأجيجها النزاعات
 :المكازبات ايبٓائ١ٝ -ز

يات تؤكد المقاربات البنائية أهمية تأثيرات الأفكار، وتعتب ر أن مصالح وهو
 ّ وقد أولى البنائيون عناية خاصة بالسياق  .ع لعمليات تاريخية معينةالجماعات نتاج طي

لأن السياق يعكس ويشكل المعتقدات والمصالح ويرسخ معايير  ؛سائد في المجتمعال
السلوك المقبولة. وبالنظر إلى أننا نعيش في عصر تتعرض فيه المعايير القديمة 

أصبحت قضايا في التلاشي، و -التي كانت يوما واضحة-ذت الحدود ، وأخيللتحدّ 
ية الأكثر بروزا ّ  فليس من المستغرب ؛الهو الأكاديميون إلى مقاربات تضع  أن ينجر

ية في عالم ما بعد الحرب  هذه القضايا في قلب اهتماماتها. والواقع أن القضية المحور
عات المختلفة أن تحقق هويتها الباردة من المنظور البنائي هي كيف يمكن للجما

ومع أن القوة ليست مستبعدة هنا، إلا أن البنائيين يؤكدون على كيفية  ؟ومصالحها
ية، وكيف تتطورخ  .)2(لق الأفكار والهو

ية، توفي  كيفية تعامل  على البنائية حرصسياق تركيزها على عنصر الهو
يقة التي تستوعبها الوحدات السياسية (ال يات مع الطر دول) وتستجيب لمطالبها، الهو

بعدما تحول الصراع من صراع  ،وأصبح ذلك أكثر وضوحا مع بروز قضايا الأقليات
بان الحرب الباردة إلى صراع داخل الدول في مرحلة ما بعد الحرب  بين الدول إ
الباردة، بالإضافة إلى اللعب على أوتار النعرات الذاتية والانتماءات العرقية والثقافية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36بلعيد، ص -)1(
يات عدة"، -)2( ، الثقافة العالميةمنير كمال (مترجم)،  ستيفن والت، "العلاقات الدولية: عالم واحد...نظر

 .17-16)، ص7/1998، (86العدد
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

 .)1(لقرارات في تلك الوحدات السياسيةية من طرف صناع اوالطائف
وتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى المنهجي، استخدمت البنائية المنهج العلمي 

ورة الأحداث الدولية، السلوكي في معالجة بعض المسائل مثل: حركية وسير
يةدراكات اإومعتقدات و ا المنهج، وإلى جانب هذ .لفاعلين ومواقفهم، ومسألة الهو

لا سيما في  ،تحليل المضمون في تحليل الخطاب لجأت البنائية إلى الاستعانة بتقنية
ية، سواء ذلك الخطاب الرسمي الصادر عن صناع القرار، أو ذلك  قضايا الهو

ية الخطاب السائد داخل المجتمع الذي يعبر عن مجموع القيم والمعتقدات المكون ة لهو
 .)2(مجموعة معينة من الأفراد

 ايٓطٝر المجتُعٞ ايعسبٞ: أش١َ عدّ الاْدَاز -2
لا تنُتج الميزات التعددية في التكوين المجتمعي بشكل حتمي حالة التجزؤ 
والنزاع الأهلي، بل إن الاستثمار السياسي للعصبيات هو السبب الرئيس في توليد 

 .)3(لة وتثبيت ركائز المجتمع العصبويتلك الحا
مشرق العربي من عسر الاندماج وتقلص درجة تعاني بعض المجتمعات في ال

وتتأسس  ،التجانس الاجتماعي، بحيث تقوم الزعامة والسلطة على العصبية
بادل المجتمعي على القاعدة العلاقات الاجتماعية وتنتظم مؤسسات التواصل والت

أو العصبة التي يقصدها ابن خلدون لا تعني مطلق الجماعة، وإنما  والعصبية. )4(ذاتها
لأفراد الذين تجمع بينهم رابطة الدم أو رابطة الحلف أو الولاء، بالإضافة إلى شرط ا

الملازمة بينهم من أجل أن يتم التفاعل الاجتماعي، وتبقى مستمرة ومتفرعة بوجود 
هؤلاء الأفراد واستمرار تناسلهم، فينشأ بين أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة 

حينما يكون هناك داع للتعصب، ويشعر الفرد وهم يتعصبون لبعضهم  ،والمدافعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  -)1( ية والنظر (الجزائر:  ،التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسير
 .324)، ص2007دار الخلدونية، 

 .328جندلي، ص - )2(
، (بيروت: مركز 2، طعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والخارجيةالنزامحمد جابر الأنصاري وآخرون،  - )3(

 .51)، ص2001دراسات الوحدة العربية، 
 .46)، ص1999، (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2، ط1، جموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم حنفي،  - )4(
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مبعث مشاكل  بالضرورةبأنه جزء لا يتجزأ من أهل عصبته. وقد لا تكون العصبية 
في حدود تفاعلاتها الطبيعية، غير أن المجتمع الذي يحصل فيه بقيت اجتماعية طالما 

كيان توظيف العصبيات سياسيا سيعرف لا محالة تراجعا وتآكلا في ولاء الناس لل
الوطني، وهذا ما يفسر ميل بعض الفئات العربية إلى تعظيم ولائهم لعصبياتهم، 

ولهذا فإن هيكل المجتمع المتطيف  ؛فاء على الذاتوتفضيلهم لسوك الانغلاق والانك
 سياسيا يمثل بنية تحتية مثالية لإنتاج الفتنة والحرب الأهلية.

ية عنصر واضح في عم لية التعبئة السياسية، وتظهر إن اليقظة القائمة على الهو
 ؛التشكيك في القدرة على بناء أمة فعاليتها حتى في تركيبة النظام السياسي من خلال

فهذه الأخيرة مفككة البنية كنموذج سياسي نتيجة عملية الانحراف نحو الميكرو 
يةخصوصي فضعف مصطلح المواطنية وأزمة الدولة  ،ات، ونحو إعادة أبنية إمبراطور
شرق العربي وتراجع أشكال التعاضد الأفقية القادرة على بناء جماعة سياسية في الم

ُ وطنية، هي أدلة على فشل يطال تشكل سجا الإطار  يرسل سياسي كان بمقدوره أن ي
 .)1(ولتي والوطني في المنطقة العربيةالد

ومن الواضح أن المجتمع المعُرض لظاهرة التطييف هو مجتمع قابل لتصنيع 
ينهض كل منها على قوام ديني أو طائفي أو مذهبي أو قبلي...، مما يجر  الأقليات،

ية الفرعية والعلاقات التقليدية،  كل جماعة اجتماعية إلى التصرف بمنطق الهو
ية الوطنية.  وبذلك يتأسس المجتمع فاقدا للإجماع والتوافق السياسي حول الهو

ظاهرة على نحو زاد من حالة يتخبط في نفس ال هوبالعودة إلى المجتمع العربي نجد
 الانسداد الذي يرجع إلى غياب صور أساسية تميز المجتمعات الحديثة، وهي:

ية في المجتمع الحديث، وقد عاد تعظيم  المٛاط١ٝٓ: -أ وهي علاقة سياسية مركز
 ؛مع الثورتين الأمريكية والفرنسيةشأن المواطنية إلى الظهور في القرن الثامن عشر 

سروي فقد أصبحت تند رج في منظور مزدوج: معارضة الولاء على أساس أُّ
شخصن، وتثبيتا لاستقلال المجال الذي يفترض تبعية على أساس مُ  ،(ملـكي)
خاصة بالنسبة إلى المسألة الدينية. وترتبط الحقوق المواطنية بثلاث فئات  ،السياسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائر: دار -قي الدويهي (مترجم)، (بيروت، شوالدولة المستور دة: غربنة النصاب السياسيبرتران بادي،  - )1(

 .335)، ص2006منشورات آنيب، -الفارابي
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(الاهتمام  كبيرة من الثقافة الديمقراطية، وهي تشمل انخراطا فعالا في السياسة
بالشؤون العامة، وممارسة حق التصويت، ومشاركة طوعية في فعاليات الصالح 
العام)، وحب الوطن واحترام القانون، وتضامنا مع أعضاء المجتمع الوطني. 
بالإضافة إلى ذلك، تنزع المفاهيم الرمزية القومية وفكرة المواطنية إلى أن تجعل من 

ية  ُلقيالهو ِ  لِّ إلى الظ الوطنية صفة مجردة ت َ المظال الوضع الاجتماعي  الواقعة في م
وبالتالي لا شيء يحمل الموطنين على عدم الطمأنينة إلى الدولة،  .)1(والحقل السياسي

ية، وتعتبر هذه العلاقة السياسية  أو تفويت الولاء لغيرها من المؤسسات العصبو
و سمة النظام العقد ه القائمة بين المواطن والدولة ثمرة عقد سياسي، علما أن هذا

 .)2(السياسي الديمقراطي
ولا تزال هذه العلاقة السياسية تشهد المزيد من الضعف والهشاشة في النظام 
السياسي العربي، وبدل تقسيم المجتمع إلى مواطنين، تجري إعادة تقسيمهم وفق 
منحى عمودي عصبوي كأفراد ينتمون إلى أقليات، ونظرا إلى أن بنية الدولة في 

 َ َ غالبية الأقطار العربية قائمة على حكم ق فإن النخبة الحاكمة  ؛لي أو طائفي أو عشائريب
ية) تتصرف على أساس عصبوي، الأمر الذي يدفع المجتمع  ،(مدنية أو عسكر

 .)3(ه، وتنشأ عقب ذلك مسألة الأقلياتالعربي إلى الاحتماء بعصبيات
لى وجود مشروع وطني يحصل تفتقد المجتمعات العربية إ المػسٚع ايٛطني: -ب 

حوله الإجماع السياسي، ويحقق مرتبة من الاتفاق العام على توليفة من المبادئ 
المرجعية والأهداف المشتركة، ويرُسّخ منظومة قيمية تحترم المنافسة الديمقراطية 

تصبح كل المؤسسات  ؛والثوابت الوطنية وتضمن استمرارها. ونظرا لغياب المشروع
با أن القائمة فاق ية ولشرعية التوافق الوطني، وعليه ليس مستغر دة للشرعية الدستور

تعرف الساحة السياسية العربية ظاهرة التراشق والاتهامات المتبادلة بالخيانة والتكفير 
في  وقد ينجم عن هذا الوضع تنامٍ  .يفترض أنهم قادة المشروع الوطني ما بين من

يع جزئية على مقاس العصبيا ت، وتضطر القيادات السياسية إلى تطييف توليد مشار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .380هرميه، ص - )1(
لمزيد من الشرح، أنظر: علي خليفة، "المواطنية ومسارات الدولة: دراسة تحليلية نقدية للعلاقة بين المواطنية  - )2(

 .9)، ص2014/ 1، (40، العددالمجلة العربية للعلوم السياسيةوالدولة"، 
 .54-53الأنصاري،  - )3(
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يع  المجالس والمؤسسات المنتخبة، ومراعاة الاعتبارات الطائفية في تحديد مشار
يع السلطوي للقيم انطلاقا من حسابات التوازن الطائفي  التنمية، بل ترسم عملية التوز

يع السلطة في النظم السياسية الديمقراط  ية.العصبوي الذي يتعارض مع مبدأ توز
لا يتأسس المجتمع في دول المشرق العربي على قواعد اللعبة الديمقراطية 
المفضية إلى التنافس السلمي على اكتساب السلطة، وإنما يقوم على فكرة التداخل 
المشُوه بين الميدانين السياسي والاجتماعي، ومنه تتحول القبائل والعشائر والطوائف 

ية، وينفلت ال السياسي من كل الضوابط الوطنية، صراع إلى قوى سياسية عصبو
فاتحا المجال أمام خطر الانزلاق إلى التعبير عن نفسه في شكل نزاعات أهلية 

 .)1(مسلحة
هي مجموعة حقوق وواجبات أساسية، منبثقة في الأصل عن  سكٛم الإْطإ: -ز 

أو ومنسوبة إلى المجموعة الإنسانية من دون أي تمييز في الجنس  ،فلسفة الأنوار
العرق أو الدين أو المكانة أو المعتقد، وتتميز هذه الحقوق بأفق واسع من حقوق 

 المواطنية والحقوق السياسية.
ويسير الأمن والسلام في المجتمع بشكل متداخل مع توفر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وتعتبر ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عملية بحد ذاتها تحوي آليات 

ية ية بشكل سلمي من جهة، وخلق البيئة الوقائية للصراعات فالصراعات الطائ لتسو
من جهة أخرى، وأدوات فعالة للإنذار المبكر قبل تفشي أساليب العنف والقمع. 
فهي توُجد المؤسسات اللازمة لمحاربة الفساد، وتعزيز قيم المراقبة والمساءلة والمشاركة 

سي لجميع الأطراف، وحق تقرير المصير، في عملية صنع القرار، والتمثيل السيا
والتداول السلمي للسلطة، والإصلاح السياسي، وغيرها من المكونات والوسائل التي 

 .)2(اعات داخل مجتمعات المشرق العربيتكفل المنع الوقائي للصر
إن تحليل العلاقة الاضطرابية الناجمة عن التعددية الطائفية في مجتمعات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55-54الأنصاري، ص - )1(
براهيم الخزندار، "المنع الوقائي للصراعات الأهلية والدولية: إطار نظري"،  - )2( المجلة العربية للعلوم سامي إ

 .33)، ص2011، (خريف 32، العددالسياسية
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عنا إلى الإسهاب قليلا في أسباب عدم الاندماج أو التكامل المشرق العربي، تدف
 الوطني بين الجماعات العربية، ومن الممكن حصرها فيما يلي:

لذلك نلاحظ أن  :في بين الأقليات والنظام السياسيالتباعد القيمي والثقا-
ي ل معظم الجماعات اللبنانية لا تقر بالشرعية السياسية للنظام، وقد عبر منذ زمن طو

إلى أنه  1983الرئيس الأسبق أمين الجميل عن هذه الحالة، حينما أشار في أكتوبر 
لا يتحكم في أكثر من عشرة كيلومترات مربعة من الأراضي اللبنانية، ورغم انتهاء 
مرحلة الحرب الأهلية، فإن حالة التباعد القيمي والثقافي مازالت قائمة وتعكس 

 .)1(الدولة ونظامها السياسي سيطر علىذهنية الميليشيات التي ت
مع  -الانعزالي-لا تتعامل الأنظمة العربية ذات التوجه الفردي البعد السياسي:-

ولة المواطن بلغة الحقوق، وإنما لديه امتيازات بدل الحقوق، والوطنية في الد
يع هي وطنية الحفاظ على الامتيازات، والمجتمع الذي  يالتسلطية ذات الاقتصاد الر

لأن حصانته تقوم  ؛لاقة مع الدولة ليس مجتمعا مدنياض الحصانة في العيملك بع
ية ما قبل القومية،  على الامتيازات لا الحقوق، وعلى الانتماءات الطائفية والعشائر

 .)2(ع والدولة تأسست على رابطة أهليةولأن العلاقة بين المجتم
انعدام العدالة تعاني بعض الجماعات العربية من  اقتصادي: البعد السوسيو-

يعية ل ففي البحرين مثلا، يعيش الشيعة  ؛لمنافع والثروات والخدمات والقيمالتوز
ً تحت وطأة تدني فرص المساواة في الحقوق والامتيازات، فهم يسكنون قرى ومُ   ادن

 .)3(قر وانخفاض مستوى الخدمات العامةخاصة بهم، وعادة ما تتسم بالف
 ٝٝف ايطٝاضٞثاْٝا: بٓاء ايدٚي١ َٚعط١ً ايتط

في المقام الأول  تأثرت عملية بناء الدولة الوطنية عند العرب بشكل بالغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لعربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي والدوليالأقليات والأمن القومي ادهام محمد دهام العزاوي،  - )1(
 .73)، ص2003الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع،  -(عمان

، (بيروت: مركز 3، طالمجتمع المدني: دراسة نقدية، مع الإشارة إلى المجتمع المدني العربيعزمي بشارة،  - )2(
 .292)، ص2008دراسات الوحدة العربية، 

 .75العزاوي، ص - )3(
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ية، التي إلى جانب تحالفها مع القوى التقليدية ضد المدنية  بالسياسات الاستعمار
ية. وزاد وهن الدولة نتيجة لتفشي  طورت أيضا تحالفا مع الأقليات ضد الأكثر

ألة إقامة التوازن المطلوب في العلاقة بين السياسات التسلطية التي عقّدت مس
ية والأقلية داخل المجتمع مما سمح بتحديث الانشقاقات الطائفية والإثنية  ؛الأكثر

 لإقليمية.وا
 الُمدخلات الخازد١ٝ يًتطٝٝف: الإزخ الاضتعُازٟ -1

ية العثمانية   معظم الدول التي قامت في المشرق العربي عقب انهيار الإمبراطور
يطاني، نشأت على قاعدة تمكين عصبيات محلية  -انسحاب الفرنسيثم بعد ال البر

ية، ومن كيان سياسي تتوسع به حدود سيطرتها  طائفية أو قبلية أو عشائر
ية، أي على نحو  الاجتماعية والسياسية إلى نطاق جغرافي يفيض عن حدودها البشر

ين جزأت فيه هذه تتجاوز فيه الجغرافيا السياسية حيز الجغرافيا البشرية. وفي ح
ية أوطانا تاريخية كانت قائمة مثل يا، أو ألغت أخرى مثل  العملية الاستعمار سور

عت من حجم القبيلة أو الت ؛فلسطين يلة، ووسَّّ ثر إجمع القبلي إلى حيث صار دو
ية بين بنية الدولة يلات كعملية تعكس تسو الأمة وبنية -ذلك، جاءت ظاهرة الدو

 .)1( القبيلة
غليون إلى أنه في النظام العثماني والإسلامي عموما، كان المفهوم يشير برهان 

الذي تدخل ضمنه مسألة الجماعات غير الإسلامية هو مفهوم أهل الذمة أو فيما بعد 
الملل. ولم تكن الملل في العصر العثماني تشكل محور عصبيات مناقضة للدولة القائمة، 

نية، ورة إعادة إنتاج الولاء للسلطة العثماأو مناهضة في تحقيقها للنظام الداخلي لصير
ن شرعية هذه السلطة وقوة الولاء الذي كانت إبل إن العكس هو الصحيح، إذ 

تتمتع به من قبل رعاياها على اختلاف مذاهبهم، كان يقوم بشكل أساسي على 
ية في  احترام هذا النظام المللي الذي يعطي لكل طائفة نوعا من الاستقلالية والحر

ة شؤونها...، فهنا لم تكن العصبية الجزئية مناهضة للعصبية المجتمعية العامة، رإدا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57-56الأنصاري، ص - )1(
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وإنما مستمدة من روح التعايش الإمبراطوري...، أو تعدد الانتماءات داخل إطار 
 .)1(الدولة ذاتها االلذين تقوم عليهم ،الواحد

-نسيإن التوظيف الإثني والديني من الأسس التي قام عليها الاستعمار الفر
يطاني، وقد أكد في هذا الصدد قادة فرنسيون أن سياسة فرنسا كانت تتمثل في  البر

ف التجمعات التي تدعيم تجمعات الشرق الإنسانية التي أظهرت صداقتها لنا، وإضعا
وعزا فكتور سحاب اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية في  .)2(كانت مناوئة لنا
إلى سلوكات الدول الـكبرى التي انتهجت سياسة  -خاصة المسيحية–المنطقة العربية 

إشعال فتيل التقاتل الطائفي في لبنان خلال القرن التاسع عشر، ليتسنى لها التدخل 
وتسَبب ضعف الدولة العثمانية وتدخل القوى الأجنبية  .)3(المطالبة بالامتيازاتو

بات  د، وفكرٍ ة في إفراز وضع طائفي معقلمنح الأقليات امتيازات اقتصادية وسياسي
ر التدخل إلى حل مشاكل يدعو إلى الحماية الأجنبية. وعوض أن يقود مسا

شرق وتقليص وجودهم ال يييحأدى في رأي البعض إلى إضعاف مسالطوائف، 
 .)4(وتهديد مصيرهم

ومن الأمثلة البارزة التي تتضمن دلائل ثابتة عن تورط الاستعمار في تجذير 
ه عند دراسة الحالة اللبنانية، حيث حلم الموارنة السلوكات العصبية، ما نستكشف

بلبنان الـكبير طالما ضُمنت امتيازاتهم فيه، ولـكن عندما هدُدت تلك الامتيازات 
 مع اندلاع الحرب الأهلية، طرحت بعض نخبهم الطائفية فكرة تقسيم 1975سنة 

كما كان وعندئذ لم يعد لبنان المعاصر مقدسا  ،لبنان من جديد بحسب حدود طائفية
في تصورات الذين حلموا بلبنان الـكبير، في حين أن اللبنانيين الجدد الذين حصلوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، 1990الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  -، (بيروتنظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلةبرهان غليون،  - )1(

 .20ص
، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، العالم العربي بين ثقل الخطاب وصدمة الواقع عبد العزيز جراد، - )2(

 .31)، ص1988
، 0991-0970الخطاب العربي المعاصر من خلال أبحاث مركز دراسات الوحدة العربية الطاهر المناعي،  - )3(

 .358)، ص2008(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .366المناعي، ص - )4(
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ية بقرار فرنسي، غالبا ما طالبوا بالوحدة مع  يا وحتى بالوحدة مع على هذه الهو سور
يا/مصر  .)1(سور

إن الأمر يزداد وضوحا بالعودة إلى مخططات التجزئة القديمة التي انتهجتها 
يطانية تجاه العراق، فقد وضعت نصب عينيها إمكانية السياسة الا ية البر ستعمار

يله إلى أجزاء متناثرة  يع التي أعدت تقسيم البلد سياسيا واجتماعيا، وتحو وفق المشار
يئيوم وط وإثر ذلك،  .)2(1914طانيين شبه جزيرة الفاو عام ت أقدام الجنود البر

يلات صغ يرة تحكمها الآليات الطائفية، عن انزلق العراق نحو خيار التفتيت إلى دو
يق التنظيم المنفصل للجماعات وتشجيع الطائفية والعنصرية وضرب المجموعات  ،طر

يطانيا خطوة  الإثنية بعضها بالبعض. وبعد استكمال مشروع الاحتلال، دشنت بر
تي باستعمال يق، تجسدت في مواصلة المنهج التفتسياسية خطيرة في تاريخ العرا

بإيجاد وضع خاص للأكراد يتيح لهم التطلع إلى إقامة إقليم حكم  ،ديةالورقة الـكر
 ذاتي.

 المٓػأ ايداخًٞ يًتطٝٝف: إفساشات ايٓعاّ ايتطًطٞ -2

يقة تشكلها بغض النظر  ية العربية يفُصح عن طر إن الحديث عن الدولة القطر
 .الأمة-دولي الذي يقوم على الدولةعن صيرورة تشكلها في سياق توسع النظام ال
الأمة -لنموذج الدولة ،لـكن ساخرة ،واللافت أن شكل وبناء هذه الدولة كان محاكاة

الأوربي المنبثق عن نظام وستفاليا. وإذ أخذت منذ تشكلها حتى نهاية الحقبة 
ية" التي تعكس حقيقة دولية أكثر منها  ،الناصرية صورة "الدولة ما بعد الاستعمار

ية المقومنة، سواء حقيقة قومية؛ فإنها آلت فعليا إلى م ا يمكننا تسميته بالدولة القطر
اعتبرت كيانها نهائيا أم مرحليا، ومنطق الدولة لا يمكن أن يكون إلا قوميا في نظام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية في الجنوب والأخرى مارونيةان إداريتاوحدت 1852و 1842لبنان بين عامي  شكل - )1( في  ن، واحدة درز

يا كسنجق في عام  ،الشمال، وانتهى هذا التقسيم بحرب طائفية وبتدخل غربي ، 1861الذي منحه استقلالا إدار
، قرر 1920باحتلال عثماني مباشر، وبعد هزيمة الجيش الفيصلي في عام  1915وقد ألغي هذا الترتيب في العام 

ية أخرى إلى لبنان المعروف حاليا.  .312نظر: بشارة، صا الفرنسيون إضافة أراض سور
يع التفتيت ناظم عبد الواحد الجاسور، - )2( ، (بغداد: دار الشؤون 5، سلسلة آفاق، العددالأمة العربية ومشار

 .6-5)، ص1993الثقافية العامة، 
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

يفرض بالتالي على جميع -دولي وحدته الأساسية هي الدولة الأمة ذات السيادة، و
ية الدول أن تتقومن، سواء كان تقومنها أصيلا أم مصطنعا. وتنتج ا لدولة القطر

ية المقومنة التي تستبطن الاندماج اللغوي والثقافي  يديولوجيتها القطر بذلك إ
والاجتماعي للعناصر التعددية في المجتمع، وصياغة مواطنة جديدة وولاء مستحدث 
يات المتعددة. ومع ذلك، يزعم علي الدين هلال أن  على أنقاض الولاءات والهو

البنيات التي كسرتها بهياكل حديثة، يشعر فيها  تلك الدولة لم تستطع أن تعوض
 .)1(نطلق علية توصيف الدولة القومية الأفراد بانتمائهم إلى مجتمع حديث

ية  وغني عن البيان أن نمط الحداثة المسيطر في الدول العربية بعد الاستعمار
 كان اندماجيا، وقد أكد المفكرون القوميون الأوائل حقوق الفرد في العلاقة مع
ية، واستمر عدم  الدولة، ولم يولوا الانتماءات الأخرى أهمية خاصة من الناحية النظر

يلاء الجماعة غير القومية أية أهمية من قبل الحركة القومية العربية، حتى بعد أ ن تبين إ
ويبدو أن التشديد على الاندماج كان بمثابة رد فعل  .انعدام حقوق الفرد كمواطن

يطانيالاندماجية بل التفتيتية التي انتهجه قومي على السياسة غير -ا الاستعماران البر
 .)2(الفرنسي

ومن الجدير أن ننوه مرة أخرى في هذا السياق، أن الاستعمار قد أقام 
ية، وراح يعتمد على أبناء الأقليات  تحالفات مع قيادات تقليدية أقلياتية ضد الأكثر

مساعي ومحاولات تجاوز الواقع  بشكل خاص في بناء أجهزة الأمن المحلية. ورغم
ية في الفترة التي شهدت سيطرة الخطاب السياسي  الذي أقرته السلطات الاستعمار

ن الدولة التسلطية الوحدوي، إلا أن انهيار ذلك الخطاب فيما بعد قد أثبت أ
ستراتيجية مشابهة في تلك البلدان، بحيث تعتمد أساسا على ولاء ابدورها تعتمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يع، 2، طالدولة والنهضة والحداثةمحمد جمال بارروت،  - )1( )، 2004، (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوز

 .67ص
في كتابه "الفكر العربي في العصر الليبرالي" يشرح ألبرت حوراني النزعة الاندماجية العربية إلى دمج الأقليات،  - )2(

من خلال الرغبة القائمة منذ عهد الاستعمار في انتزاع أهم سلاح له يعتمد عليه بقصد تبرير التدخل المتمثل في 
 .315حماية الأقليات. انظر: بشارة، ص
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ولا شك أن هذا الواقع المشُكّل . )1(ات الأحزاب من أبناء الأقلياتيادالضباط وق
 قد ساهم بدرجة عالية في تعقيد عملية ترسيخ الديمقراطية في المجتمعات العربية.

والواقع، أنه في فترة النهوض السياسي القومي بعد الحرب العالمية الثانية 
يدا لدى مختلف الأقليات والطموح إلى بناء سلطة شعبية ووطنية، كان الميل شد

نحو الانصهار، وحدث الأمر ذاته في فترة النهوض الوطني ضد الاستعمار، إذ كان 
هذا الصراع يخلق نوعا من الإجماع القومي يدعم الانتماء إلى جماعة واحدة ضد 
الانتماءات الجزئية المتعددة. وهكذا، كان الأمل الجماعي الطاغي بعد الاستقلال 

اء الدولة الوطنية بالتركيز على تنمية وتعميق الوعي المشترك بالذاتية السياسي هو بن
الوطنية، بواسطة القضاء على النظرات الضيقة والولاءات التحتية للمجتمع 
التقليدي، وتوحيد الجماعات المتمايزة ثقافيا واجتماعيا في إطار وطني واحد، وتشييد 

ية جامعة مرضية يتحدد على ضوئها طبيعة الا نتماء بتكوين المجتمع السياسي هو
 .)2(طنة قائمة على المشاركة السياسيةالوطني، وتكون فيه قيم الموا

ولم تعد الانتماءات الفرعية إلى السطح بشكل عنيف إلا مع وصول هذا 
المشروع إلى الإخفاق، وعاد كل إلى قواعده التقليدية قليل الإيمان بالمستقبل وغير 

ففقدت  ؛وع الوطني الاستقلالي هذا الشعورالمشر واثق به، وقد عمقّ إخفاق
الأقلية أي مثال أعلى جديد، ولم تجد مناصا من العودة إلى التشبث بالقيم الجزئية 
المترسبة من الماضي، والتي بإمكانها أن تضمن نوعا من المناعة ضد تهديدات 

عن مطالبها لم تعبر  وشيئا من السلطة ضد كيان الدولة التي ،الاضمحلال والتهميش
 .)3(وانشغالاتها

يا في  ويتضح أن بروز ظاهرة التسلط في بناءات الدول العربية كان عاملا مركز
زعزعة إمكانية تأسيس مجتمع وطني متماسك، وجعل من احتمالات نشوب 
الصراعات وحروب الأقليات جد واردة، وما لبثت بعدئذ أن برزت للعيان أزمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .316رة، صبشا - )1(
 .69العزاوي، ص - )2(
 .77-76)، ص1979، (بيروت: دار الطليعة، المسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتبرهان غليون،  - )3(
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ية المدنية بناء الدولة ا وبالاعتماد على شواهد تاريخية،  .)1(بأجهزتها الحديثةلقطر
خصوصا -يمكن أن نلحظ أنه من بين أهم مرتكزات مرحلة الحداثة التي عرفتها 

هو إقامة الدولة المدنية الحديثة بنظمها ومؤسساتها وعقلانيتها  -المجتمعات الغربية
ادية الفردية، والواقع أن استبدفي مقابل الدولة ال ،وشرعيتها المجتمعية ،البيروقراطية

ه الظاهرة تتلخص فلسفيا في منطلق أساسي هو مفهوم الذاتية، الذي اعتبره ذه
ية الإنسان في تجسيد  هيغل مفتاح فهم العصور الحديثة من خلال تكريس حر

ياته الشخصية.إدارإرادته المطلقة في بناء وعيه واختيار مؤسساته و  ة حر
أداة في يد نخب محدودة الأفق، وتعتمد في وبالتالي، أصبحت الدولة مجرد 

يات الفرعية والولاءات التقليدية التي تنتمي إليها، مما دفع حتما  شرعيتها على الهو
إلى استبدال الولاء للدولة بولاء للجماعة الفرعية (العشيرة، القبيلة، الطائفة، 

ية حينما يعجز النظام السياسي  ذو النزعة الأقلية). وعندئذ تتفاقم أزمة الهو
يصبح غير قادر على إنماء الحس المشترك المتبادل  ية عن أداء وظائفه، و العصبو
ية الجامعة وتعميق الوعي الوطني والثقافة السياسية المشتركة، وإبراز الأطر  بالهو
الرضائية ومكونات الشخصية القومية. وتفرز هذه الوضعية تراجعا ملحوظا في 

يات -التسلطي-شرعية النظام السياسي يغدو المشهد مفزعا عندما تباشر الهو ، و
الفرعية المضطهدة بتهديد البنيان الاجتماعي، عبر إثارة الاضطرابات وممارسة 

تقود البلاد إلى التمزق  العنف ضد النظام، وهو ما يفُضي إلى اندلاع حرب أهلية
 .)2(والتجزؤ

ية وسيادتها موضع تآكل مستمر، يرمي ب ها إلى ما دون إن شرعية الدولة القطر
ية والكارزمية  الدولة، فقد اهتزت وتلاشت مصادر شرعيتها التقليدية والشعبو
ية، ولم تستطع لاسيما في المجتمعات المركبة أن تجد حلا مرضيا لمشكلة  والإنجاز

ية و وعليه، انصرفت معظم النظم العربية  .)3(إيجاد الأطر السياسية الاندماجيةالهو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - Fatma Zohra Filali, Les Conflits Ethno-Culturels De L’ère Post-Guerre Froide, 
Abdelaziz Djerad (Ed), Une Décennie De Relations Internationales 1990-    , 
(Alger  : Ecole Nationale D’administration, 2001), P61. 

 .70العزاوي، ص - )2(
 .69باروت، ص  - )3(
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على أساس الأبعاد الإثنية او الطائفية، وحصرت المشاركة  إلى تثبيت دعائم حكمها
السياسية في إطار الحسابات الشخصية والعلاقات الفرعية، وعجزت بنية الدولة 
التسلطية عن معالجة المشكلات التي ولدتها عملية التعبئة الاجتماعية، ولم تكترث 

المختلفة، وآلت أجهزة  فعليا بضرورة تنمية شعور وطني موحد بين الجماعات والمناطق
ية إلى صالح  الدولة فيها إلى نخبة تحتكر السلطة والثروة، واتجه عمل الوحدات القرار
دوائر ضيقة ومنغلقة لتجسد حقيقة مفهوم العلبة السوداء، ولا جدال في أن 
مؤسسات الدولة في معظم البلدان العربية قد سقطت تحت سيطرة منطق القبيلة أو 

ومنه ستتظافر هذه العوامل لتجعل من  ؛هب أو الطائفة أو العرقأو المذ العشيرة
ية، وهو ما يفسر لجوء الأنظمة  التعددية الثقافية الطبيعية خطرا ينُذر بانقسامات دمو
التسلطية إلى الأساليب القمعية ضد الأقليات، واستبعادها لمنهج التوافق والحلول 

تخدام العنف والتمرد ومنهج الوسطى، ومن جهتها لا تتوانى الأقليات عن اس
 التصادم في مواجهة الخيارات غير الديمقراطية للأنظمة السياسية العربية.

وفي هذا السياق، يقُر عزمي بشارة بتعذر الترسيخ الديمقراطي في البلدان 
العربية دون إجراء مصالحة بين الدولة والأغلبية في المجتمع، مع العلم أن الأغلبية 

ية أو الإثنية؛ وإنما أغلبية المواطنين المقصودة هنا ل يست الأغلبية الطائفية أو الجهو
يضيف بشارة  أن المأساة بالمعبر عنها بحق الاقتراع العام والرأي العام وغير ذلك. و

ية أو طائفية ولو  تكمن في الحكم الديكتاتوري المعُتمدِ بكثافة على انتماءات جهو
ية والأقلية في المجتمعبخطاب قومي، مما يشُوه مفاهيم الأكث لتتحول إلى مفاهيم  ،ر

ية والأقلية الطائفية، أي إلى مفاهيم تُحدث وظيفة البنى التقليدية، التي يعمل  الأكثر
بها النظام السياسي عند حساب الولاءات والتعيينات والامتيازات، بينما ينتظم 

نقابات ولجان المواطنون الأفراد في الدولة الديمقراطية في أحزاب واتحادات و
ومجموعات ضغط وغيرها، أما المنظمات ذات الطابع الإثني الطائفي التي تسعى إلى 

ن التسامح تحقيق مطالب ومصالح فرعية، فإنها ستظل قائمة ولـكن هامشية، ويمك
وتبعا لذلك، فإن الدول التي يتراكم فيها الشعور بالحرمان  ؛معها في حالة الأقليات
ئفية، تتواجه فيها النزعة نحو الدمقرطة بنزعة إلى حكم الأغلبية السياسي للأغلبية الطا

الطائفية أو الإثنية، والحقيقة أن الأغلبية لن تحكم في مثل هذه الحالة، بل ستحكم 
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 .)1(تملق المشاعر الطائفية للمحكوميننخبها فقط مستترة وراء خطاب بلاغي ي
 عدد١ٜثايجا: ٖادظ ايتفهو في َٛاد١ٗ خٝاز المجتُعات ايت

تظافرت تشكيلة من العوامل التي سرعّت بطرح مسألة التفكك والتجزؤ على 
يأتي في مقدمتها تراكم ات الاستثمار السياسي جدول انشغالات المجتمع العربي، و

يأمل البعض في تشجيع خيار المجتمعات التعددية المفضي إلى الاعتراف  .للطائفية و
يات الثقافية الموجودة في داخل ا لمجتمع الواحد، ورفض عمليات تدمير التنوع بالهو

 الثقافي. 
 يطٝاضٞ يًطائف١ٝ: ضٝٓازٜٛ ايتفهوثمٔ الاضتجُاز ا -1

يات قبلية وطائفية عديدة حتى  احتاجت دول المشرق العربي إلى إجراء تسو
ّ  تستقر على كيان سياسي متوافق عليه من م النظام قبل مجموع العصبيات، مثلما صُم

وب مع هذه التركيبة، وليعُبر عن مستوى التوازن القبلي السياسي فيها ليتجا
والطائفي، فنشأ ذلك النظام واستقر مُجسدا مصالح المشايخ والزعماء والإكليروس 

ن استمرار أللدفاع المقدس عن تلك المصالح، والطائفي، ومجندا جمهور عصبيته 
ة إنتاج أسباب اشتغال الدولة بنفس الآليات في التكوين والممارسة، يهدد بإعاد

ية  .سياسي وتجديد شروط النزاع الأهليالإخفاق ال ومن المسُلم به أن الدولة العصبو
هلي دموي، فالدولة المتطيفة سياسيا أل امتحان معُرضة للانهيار والانشقاق غداة ك

ية على مجموع الإقليم الوطني،  ليست دولة الأمة حتى ولو كانت سلطتها وقوانينها سار
ية للفكر اوهي التي يد لسياسي الحديث بـ"ما قبل عوها المتخصصون في اللغة النظر

 .)2(الدولة"
وتثبت أساليب تعامل الأنظمة العربية مع قضية الأقليات مزيدا من تدعيم 

فهي بغُية ضمان استمرارها في الحكم تلجأ  ؛التفكك في بناءات المجتمع العربيمشهد 
ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية إلى وسائل الإبعاد والتهميش للأقليات، 

والاقتصادية والثقافية. ولبلوغ نفس الغاية، اتبعت أساليب تسلطية متنوعة تتباين بين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .316بشارة، ص - )1(
 .58-57الأنصاري، ص - )2(
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الاستيعاب والدمج الإكراهي  :مثل ،الشدة والليّن، ولـكنها في العموم أساليب قسرية
يق استخدام العنف المادي للقضاء على حركات التمرد، والقيام بملاحقة  عن طر

واغتيال الشخصيات القيادية المعارضة، وتهجير أبناء الأقليات وتوطينهم في مناطق 
أخرى منعا للتركيز السكاني. والأسوأ أنها تعمل على خلق الصراع والتناحر بين أبناء 

ضعاف إجبهة الداخلية لحركة الأقليات، والأقليات بهدف شق الصفوف وتفتيت ال
ام بواسطة تقريب بعض الشخصيات والأحزاب المؤيدة قدرتها على مجابهة النظ

والظهور بها كممثل شرعي ووحيد للأقلية، مقابل  ،للنظام، وخصهّا بالامتيازات
 .)1(العناصر الأخرى المناوئة للنظام ضرب وقمع

وعلى صعيد آخر، كانت القوى الخارجية تتهيأ لاستغلال أعمال العنف، بل إن 
يكهافي غالب الأحيان يدا ف لها فهي كثيرا ما وظفت مشاكل الأقليات في  ؛ي تحر

تفجير صراعات جانبية تضُعف استجابة المجتمع للتحديات التي تفرزها التناقضات 
يعتقد بعض القوميين أن الاضطرابات الطائفية في الوطن العربي  القومية والطبقية. و

يض  ية غايتها التحر على الفتن ليست مقطوعة الصلة بدوائر صهيونية واستعمار
والانقسامات الطائفية، إلى حد لم تعد فيه المعضلة الطائفية في الداخل مجرد ظاهرة 
دينية، وإنما تحولت إلى مشكلة اجتماعية وقومية، وفي الخارج ارتقى طموح 

يالي من مسعى استغلال قضية الأقليات في زعزعة  ،الصهيوني-التحالف الامبر
تفتيت وتجزئة  ستراتيجيةاإلى  ،لة توظيف المعضلةإلى محاو ،يالنسيج المجتمعي العرب

 .)2(المجتمعات العربية
كما تتضمن البيئة الدولية عمليات سياسية واقتصادية يمكنها أن تكشف عن 

فالعولمة مثلا بمقدورها إثارة  ؛مجتمعية الثقافية لبعض المجتمعاتهشاشة القاعدة ال
ية لاءات الضيقة في المجتمعات غيرالخصوصيات والو ية  .مكتملة الهو وتفُيد نظر

الفيلسوف الألماني يورغان هابرماس بأن المجتمعات الأوربية عرفت منذ العصر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .76العزاوي، ص - )1(
دة عن مجموع الوطن عبارة الأقليات عند الجابري لن يكون لهل معنى إلا إذا نشأت دولة عربية واح - )2(

ية، ويربطها بقضية الد يمقراطية العربي، ويضع ظاهرة (لا مشكلة) الأقليات في إطار التعددية الإثنية والدينية واللغو
 .353-350-349نظر: المناعي، صالا بقضية عروبة/إسلام. 
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يق آلية السوق، ومسارات اندماج  الوسيط مسارات اندماج وظيفي عن طر
يات الجماعية المشتركة، واجتماعية مؤُسسة ع قد مكنتّ الدولة القومية من لى الهو
يقول هابرماس صنالتأليف بين هذين ال ن كل مجموعة سياسية إفين من المسارات. و

تسير وفق زمن ثلاثي: تنفتح للتغيير، وتنتظم في مواجهة التحول، قبل أن تنغلق 
 .)1(ير عن خصوصيتها ولأجل التمسك بهاعلى نفسها في النهاية للتعب

لى أن وكان الكاتب الأمريكي ألفين توفلر قد نبهّ في كتابه "السلطة الجديدة" إ
ديناميكية العولمة بقدر ما تقُرب أرجاء المعمورة بعضها من بعض، وتفسح المجال 
ية كونية غير مسبوقة، فإنها ستهدد في الآن نفسه وحدة الكيانات الوطنية،  أمام هو
أي نموذج الدولة الأمة. وقد استند توفلر في أطروحته على تأثير وانعكاسات 

ى البنية السياسية للدول، مبينا أن هذه التحولات التحولات التقنية الاقتصادية عل
سماّه بـ"الموجة الثالثة (الثورة الصناعية الثانية القائمة على  االتي تتحدد في سياق م

قوضّت الطبيعة المكثفة التجميعية للإنتاج الصناعي، وبالتالي ولدّت  ،المعلومة)
التقنيات الجديدة من  اتجاها إلى الانكفاء على الخصوصيات الضيقة، لما تفرزه

أسباب تميزّ واستقلالية بفضل أدوات ووحدات الإنتاج المحدودة، التي تكفل 
 .)2(لمة من موقع التفرد والتميزّالاندماج التام في حركة العو

وانطلاقا مما سبق، نجد أن مناطق عديدة من العالم لا تخلو من شبح التفكك 
كانت مصر في السبعينيات مسرحا والتجزؤ، ومن بينها الدول العربية، حيث 

ية على التطرف لطائفية بتشجيع الجماعات الإسلاملمحاولات إثارة الفتنة ا و
ن إلى الولايات ون بعض الأقباط المهاجروالتعصب، ومن الجانب المسيحي كا

المتحدة الأمريكية وكندا يصُدرون مجلاتّ تخصصت في تأليب الرأي العام القبطي 
يةمين، وقد وقعلى مواطنيهم المسل دون أن  ،عت أحداث مؤسفة في عدة مدن مصر

ما كان يجري في لبنان والسودان من حروب أهلية. وتبُينّ لنا الإشارات عنغفل 
يا ولبنان والبحرين واليمن عن بؤر التوتر الخطيرة التي  المنبعثة اليوم من العراق وسور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بيروت: المركز الثقافي العربي، ، (الدار البيضاءاتجاهات العولمة: إشكالات الألفية الجديدةالسيد ولد أباه،  - )1(

 .47)، ص2001
 .58ولد أباه، ص - )2(
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يجة تعاظم تهديدات توشك أن تعصف بالسلم الهش الذي تعرفه تلك البلدان، نت
يادة خطوط التصدع  الصراعات القابلة للاشتعال بين الجماعات المتطيفة، وز
والانشقاق التي تمس وحدة الكيانات الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تنجح في 

 ستراتيجيات الاندماج بين مكوناتها الإثنية والدينية. اتوطيد 
قة والمتفاقمة حاليا في المشرق العربي، هو إن ما نشهده بوضوح في الحالات الساب

ربما بداية اندثار المشروع الجماعي الذي يشد لحمة السكان على تناقضاتهم واختلافاتهم 
ية  في الثقافة والعرق، فيتحول المعترك السياسي إلى ساحة وغى تحكمها هواجس الهو

يظهر ميل بمعناها الضيق والإقصائي. وهكذا، تنعدم الرغبة في العيش المشت رك، و
محموم إلى ملاءمة الانتماء السياسي مع الانتساب الفرعي الضيق، كما يبدو جليا من 
يا التي فقدت شرعيتها جراّء عجزها  احتمالات تفكك الدولة الوطنية في العراق وسور

ية وطموحها التأليفي الاندماجيعن تحقيق غاياتها التن  .)1(مو
يو الت فكك ليس مستبعدا بسبب تعاظم حدة علاوة على ما سبق، إن سينار

التدخلات الأجنبية، ومن الممكن أن تتحقق أركان التجزؤ في المرحلة القادمة، 
يطة السياسية العربية التي تقف وراءها  يع إعادة صياغة الخر خاصة مع مشار

لهاب العصبيات إالرامية إلى تكريس الانقسامات و ،الأهداف الغربية والصهيونية
فالعراق بعد الحرب الأمريكية عليه مهُدد  ؛ائمة في واقعنا العربيطائفية القال

يلات استنادا إلى اعتبارات طائفية وعرقية، والمصير نفسه  بالانقسام إلى ثلاث دو
ينتظر لبنان في حالة اشتعال النزاع مجددا بين طوائفه المسُّيسة، وملامح الانقسام 

ة في الأزمات الراهنة التي تعرفها دول أيضا بادية بجلاء إثر بعث النزاعات الطائفي
يا واليمن.  مثل سور

 :خٝاز المجتُعات ايتعدد١ٜ -2
ية المجتمعات التعددية على مسألة توحيد المجتمعات، وهي مرتبطة  تركز نظر

بولوجيا الاجتماعيةتاريخيا بالتقليد القادم من دوركايم وراديلف بر  ،اون في الأنثر
هر هذا الاتجاه كاستجابة لحاجة عدد من الباحثين في وقد ظالبنائية. -بمعنى الوظيفية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62ولد أباه، ص - )1(
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

ية ومنهجية تناسب دراسة الصور المختلفة للترابطات  تطوير أدوات وأساليب نظر
والتفاعل بين السمات والجماعات والنظم داخل النسق الاجتماعي  ،الاجتماعية

تمثل الثقافة جانبا من العناصر و .كبير الذي يكتنف الأنساق الفرعيةالـ
فتشمل اللغة والعادات والتقاليد والعقائد الدينية والقيم الثقافية، وكل  ؛الاجتماعية

 ؛ولا يمكن الاستغناء عنها ،هذه العناصر تمثل مؤسسات اجتماعية لها وظيفتها
ية في المجتمع ،لأهميتها في مجرى الحياة الاجتماعية  .ولـكونها تشكل العناصر البنيو

ية أنها تنظر إلى المجتمع كنسق اجتماعي، أي البنائي-ومن ملامح الوظيفية ة النظر
تساهم في وظائف مختلفة لدفع المجتمع وتقدمه.  ،وحدات اجتماعية مختلفة نسبيا

ية الوظيفية، بل إنه ينظر إلى  ،وحسب دوركايم فإن الانسجام من ملامح الرؤ
ت بما المجتمع على أساس أنه مستقر وليس هناك ما يعكر صفوه من صراعات ونزاعا

 .)1(ن أجزاءه تتكامل في القصد والهدفأ
يتجه أنصار التعددية القريبون من التيار الليبرالي بأنظارهم صوب العالم و 

الأنجلوساكسوني، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك تبلور أول دفاع عن 
تماسكا )، التي جسدت في الواقع عرضا م1787التعددية في شكل الفيدرالية (
ية  ،لأنه كما يرى ماديسون ؛عن مواصفات تعددية الفئات عند توسيع دائرة الجمهور

ستتضمن تنوعا أكبر من الأحزاب والمصالح، وستتلاشى أسباب الخوف من أن 
ية معينة دافعا مشتركا لانتهاك حقوق المواطنين الآخرين، وبعبارة مماثلة،  تملك أكثر

لى حكم نفسه بنفسه. واكتشف توكفيل أثناء كلما امتد المجتمع وتنوع يصُبح قادرا ع
سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الدفاع عن التعددية، وجعل منه محرك 

ن عرفوا كيف يتجنبون وفي والأمريكي ،آرائه عن الديمقراطية، وحسب اعتقاده
 وقت واحد الطغيان والثورة بفضل التعددية، التي تتجلى عبر الميزة غير المحدودة

صلحة معينة أن يجتمعوا تقريبا للحياة الجمعية التي يقُرر فيها المواطنون الراغبون في م
وأشار توكفيل كذلك إلى أي مدى تسمح التعددية بتفادي المبالغات  .للعمل معا

من  ،في الفردانية والسلطة المطلقة. وقد اهتم علم السياسة الأمريكي بهذه الظاهرة
حيث أشار الـكثيرون إلى الدور المتميز للجمعيات  ؛الديفيد ترومان حتى روبرت د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لاهاي عبد الحسين (مترجم)، العرقية والقومية: وجهات نظر أنثروبولوجيةتوماس هايلاند إريكسن،  - )1(

كويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد393سلسلة عالم المعرفة، العدد  .77)، ص2012اب، أكتوبر، (الـ
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 .)1(ة صناعة القرار الديمقراطي عملياوجماعات المصالح وجماعات الضغط في ترجم
ره عاملا أساسيا في وتعتب ،ومن جهتها، اختارت كندا سبيل تحمل تنوعها 

بلد الذي أمة تقليدية، وابتكر هذا ال-فقد رفض الـكنديون إقامة دولة ؛تحديد هويتها
تأسس تدريجيا نموذجا غير معهود، فأسفر عن الفسيفساء الـكندية الشهيرة: ليست 
ية على جميع  هناك لغة واحدة تزيح بالقوة اللغات الأخرى، ولا ثقافة تفُرض بلا رو

لهذا،  ؛رى، ولا نظام قانوني يفرض هيمنتهالناس، ولا ديانة تستبعد ديانات أخ
ورغم وجود بعض الملامح التي تهدد المسار  .دديةتعتمد كندا بالأساس على التع

كالنزعة الانفصالية لدى بعض أهالي كيبك، إلا أنهم يتصدرون طليعة  ،التعددي
بعدما اختاروا منذ القرن التاسع عشر تقاسم سيادتهم مع  ،ما بعد الحداثة

يفضلون الساحات السياسية ،جيرانهم ية الضيقة، و  ورفضهم الانطواء في حدود الهو
ذات الأبعاد الهندسية القابلة للتغير، وهم متمسكون في غالبهم بمواطنية ليست 

ية بل سياسية وتعدديةع  .)2(رقية أو لغو
ضمن هذا الإطار، يبدو أن خيار المجتمعات التعددية يستند على عدد من  

ية والتجارب الممارساتية، وتبعا لذلك، يدعونا هذا الخيار إلى  الطروحات النظر
التفكير بجدية في حال بعض مجتمعات المشرق العربي المطُالبة باستبدال ضرورة 

ية  ،التعددية الطائفية بتعددية التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكر
ية السليمة والديمقراطية الشاملة. كما أن دعاة التوحيد القومي  في أجواء من الحر

ية وما خيص التعدديات الإمطالبون بتجديد فكرهم ومنهجهم بشأن تش قليمية والقطر
ية وإيجاد الصيغ العملية للتكيف والتوافق بين  ،وكيفية التعامل معها، )3(دون القطر

يل الجدلية السابقة من  .السلبينزعة التوحد ونزعات التعدد  ويحدث هذا الأمر بتحو
يل الت عدديات مستواها التضادي والتنازعي إلى مستوى التوافق والتراضي، وبتحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .146-145هرميه، ص - )1(
الثقافة بيير بيتجرو، "مستقبل السياسة: الأصول الأوربية والحداثة كشرط عالمي"، حليم طوسون (مترجم)،  - )2(

 .53-52)، ص2001يونيو -، (مايو106، العدد العالمية
 .20الأنصاري، ص - )3(
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الوطنية العربية إلى بنى إيجابية متلائمة ومتجانسة في حيز قومي قادر على الحركة 
ية وما دون الوطنية في بوتقة مجتمع مدني  ،والفعل، مع حتمية تذويب البنى العصبو

يؤُسس بداية إلى ترقية الإطار الوطني الواحد، ثم يسهم في تقارب تلك الوحدات 
ي باع الوطنية المتجانسة عن طر َّّ جماعية تحقق المنفعة المشتركة التي  استراتيجياتق ات
باع  َّّ  الفردية. الاستراتيجياتيتعذر بلوغها في حال ات

ولـكن قبل ذلك، تحتاج الدول الراهنة في المشرق العربي التي تعاني من  
عن تشييد نظام مؤسسي مركب مشاكل عدة في شرعيتها إلى تجاوز عجزها 

ية شرة في كل ن جذور هذا العجز تكمن في آلياتها الشمولية المنتمع العلم أ، )1(الهو
يات يجوانب الدولة، مما يعن ير الدولة من آلياتها  ،ضمنيا إيجاد مكان لكل الهو وتحر

يق اعتراف الدولة باستقلال المجتمع المدني نسبيا عنها، وحق  الشمولية، عن طر
يد يولوجيات هذه الأطراف أو أطرافه في التداول السلمي على السلطة مهما كانت إ

ية، وتسيير المجتمع لنفسه ذاتيا في كثير من الشؤون التي تعتبرها الدولة  مفاهيمها للهو
بية والثقافة والتعليم ية لها، وعلى رأسها شؤون الإعلام والتر وثيقة الصلة  ،وظيفة مركز

ية.  بمسألة الهو
تماد النموذج باع يرعت أصوات في المشرق العربي تنادومن هذا المنطلق ش

لأن نجاح النظام الفيدرالي وانتشاره  ؛وإمكانية تطبيقه كنظام سياسي ،اليالفيدر
بصورة واسعة في القرنين التاسع عشر والعشرين، أدى إلى المناداة به كأسلوب 

 ؛ت والانتماءات والطوائف المتعددةنموذجي لحل مشكلات الدول ذات القوميا
ية من جهة، وينطوي على تمتع الولايات أو نظرا لأنه يسمح بتأسيس دولة قو 

يلات بجانب جوهري من الاستقلال الذاتي من جهة أخرى، إلا أن دراسة  الدو
بتوفر  ةمل نجاح النظام الفيدرالي مرهونالفيدرالية على مر القرون تكشف أن عوا

مجموعة من العوامل المشُجعة، أهمها الرغبة الحقيقية في إقامة النظام الفيدرالي 
 .)2(بانتهاج الديمقراطية كآلية للحكمو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44باروت، ص - )1(
، (بيروت: المؤسسة الجامعية الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي: العراق نموذجامحمد عمر مولود،  - )2(

= 
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يشها الأقليات في ومن وجهة نظر عزمي بشارة، إن مثل هده الأوضاع التي تع 
تستدعي اعتماد الدمقرطة التدريجية كحل وضمان وحيدين أمام  الدول التسلطية

تعرض الأقلية فيما بعد إلى الاضطهاد والملاحقة، بعد أن خلُق الانطباع أنها 
وأنها المسؤولة عن القمع والعنف السائدين في  ،الحاكمة في بعض البلدانكانت هي 

زمن الدولة التسلطية، رغم أن الواقع يظُهر أن الأقلية ليست هي من تتولى الحكم 
يرافقها اتفاق بين  ،بل نُخبها. وعليه، إذا لم تحصل الدمقرطة التدريجية من أعلى

ية ع فإن  ،احترام قواعد اللعبة الديمقراطيةلى النخب السياسية والاقتصادية والعسكر
يةأي انفجار من القاع  .)1(دة سيفضي إلى تصفية حسابات دمو

 الخاتم١

من ملاحظة ظاهرة انتشار التطييف السياسي في مجتمعات المنطقة العربية،  
وبمقارنتها بالاستقرار السياسي الذي تتمع به المجتمعات التعددية في العالم المتقدم، 

ية، وهي يتضح  أن ظاهرة التعددية المجتمعية حالة طبيعية في تاريخ وتطور البشر
ليست السبب الدائم في إثارة مشكلة النزاعات والحروب الأهلية، وإنما مرَدُّّ هذه 
المشكلة إلى التوظيف السياسي للخصوصيات والولاءات الضيقة، والإثارة 

لسياسية المطروحة للتعامل مع الإيديولوجية للمشاعر الطائفية، وطبيعة الآليات ا
 التفاعلات التي تفرزها التعددية.

وقد ساهمت قيم التسلط التي تميز النظم العربية عموما في تهديم محاولات تشييد  
ية جامعة متماسكةمجتمع وط مما فتح المجال أمام إخفاق جديد في كيفية  ؛ني وهو

خلية، واعتمدت النخب الحاكمة معالجة المدُخلات والمطالب التي ترسلها البيئة الدا
يات الفرعية لإشباع رغبة الاستمرار الجامحة في الحكم  ؛والعلاقات التقليدية ،على الهو

وتثبيت شرعيتها، بل لجأت أحيانا إلى استخدام الأدوات القسرية ضد الجماعات 
وبالتالي، تأثرت سلبيا الحقوق  ؛سستهاأْ التي تطالب بتطوير منظومة حقوقها ومَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يع،   .200-189-178)، ص2009للدراسات والنشر والتوز

 .316بشارة، ص - )1(
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للعيان أزمة حقيقية في بناء الدولة الوطنية التي أصبحت نتيجة  تولاح ،واطنيةالم
 لذلك معرضة للتفكك والتجزؤ.

وبهدف تجنب مشهد التفكك المقلق، تحتاج دول المشرق العربي إلى إعادة  
صياغة عقد اجتماعي، بحيث يكون قائما على تعاقد بين مختلف الجماعات 

ومعبرا عن  ،رما لصفة التمثيلية للاجتماع السياسي المدنيالاجتماعية والسياسية، ومحت
لتعاقد بين توافق عام على قواعد النظام السياسي. ومن العبث الاعتقاد أن يقوم ا

يؤسس  ،دولة حديثة يلأن مضمون هذا التعاقد لا يبن ؛قوى المجتمع التقليدي و
للعقد الاجتماعي  ةلذا فإن القوى الفعلي ؛ال سياسي مشوهّ مليء بالاضطراباتلمج

 هم المواطنون.
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 5182دٛإ  81ايعدد  –١ تاضعايط١ٓ اي                                                          لد١ً َعازف: قطِ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ          

كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجزائر، 
2013.( 
، العراق نموذجا الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي:محمد عمر مولود،   -23

يع،   ).2009(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز
يع التفتيت ناظم عبد الواحد الجاسور،  -24 ، سلسلة آفاق، الأمة العربية ومشار

 ).1993، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 5العدد
25-  Fatma Zohra Filali, Les Conflits Ethno-Culturels De L’ère Post-
Guerre Froide, Abdelaziz Djerad (Ed), Une Décennie De Relations 
Internationales 1990-    , (Alger  : Ecole Nationale 
D’administration, 2001). 
26-  Michael W. Doyle , ''Liberalism And Foreign Policy'', Steve 
Smith and Amelia Hudfield and Tim Dunne (Eds), Foreign Policy: 
Theories, Actors, Cases, (New York: Oxford University Press , 
2008). 

 
 


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-269)

